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 ‌أ 

 مقدمة

 
‌ـــنهاي‌تميزت‌‌‌‌‌‌‌ ‌الحرب‌الباردة ‌‌لتسعينات‌من‌القرن‌العشرينفي‌عقد‌اة بوتيرة‌‌متتالية‌ةـــــواجتماعيبتغيرات‌سياسية

‌‌.في‌بقية‌أجزاء‌العالم‌،‌بلروسيا‌ودول‌شرق‌أوربا‌في‌فقطليس‌‌تفاعلات‌سريعة،‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌تحمنذ‌تسعينيات‌القرن‌الماضي‌اجتاحت‌الدول‌المغاربية ‌‌ةثلاثمست‌ولات‌عميقة ‌بناء‌الأول‌محاور عملية
‌و‌ ‌طريقالدولة ‌عن ‌التنموية ‌الناحية ‌ومن ‌السياسية ‌الناحية ‌السلوك‌المؤسسات‌من ‌وتوسيع‌ا‌ترشيد ‌للفرد لسياسي
‌أما‌المحور‌الثالث‌فمتعلق‌،اطي‌وما‌يتطلبه‌من‌شروط‌وعملياتالتحول‌الديمقر‌‌تمثل‌فيوالمحور‌الثاني‌‌السياسية،‌المشاركة

‌.بها‌من‌إستراتيجيات‌‌وما‌يرتبط‌والأزماتبإدارة‌الصراع‌
ديمقراطية‌قائمة‌على‌أساس‌بناء‌‌اتعملي‌المغرب‌،‌الجزائر،تونسل‌من‌المغرب‌العربي‌نت‌دو‌السياق‌تب‌افي‌هذ‌‌
‌الديمقراطيال ‌راشد‌تحول ‌مدخ‌‌وتأسيس‌حكم ‌تكيف‌مع ‌والخارجيةكضرورة ‌أن‌‌ذلك‌‌،لات‌البيئتين‌الداخلية بعد

‌‌كشفت ‌السياسية ‌الأوضاع ‌تدهور ‌عن ‌الثمانينات ‌في ‌الداخلية ‌نظم‌‌،والثقافية‌والاجتماعيةالتطورات وأصبحت
‌الاستجابةمما‌استوجب‌على‌هذه‌النظم‌ضرورة‌‌،أزمة‌شاملة‌تتفاقم‌يوما‌بعد‌يومومجتمعات‌هذه‌الدول‌تعيش‌في‌ظل‌

ة‌ـــاذجاا‌السياسيعلى‌نمهيكلية‌تعديلات‌تبني‌ل‌تم‌من‌خلا‌ما‌وهذا‌والخارجية،ات‌البيئتين‌الداخلية‌لمطالب‌وضغوط
‌تونس‌والجزائ‌ةـــــــوالاقتصادي ‌من ‌في‌كل ‌الديمقراطي ‌والتحول ‌السياسي ‌عمليات‌الإصلاح ‌والمغرب‌تبعا‌تمثلت‌في ر

‌.وهذا‌ما‌سوف‌نتطرق‌إليه‌في‌مذكرتنا‌هذه‌‌،لخصوصية‌كل‌بلد
I- همية الموضوعأ: 

داخلية‌في‌ظل‌ظروف‌ضاغطة‌موجة‌التحول‌الديمقراطي‌‌(المغرب،الجزائر‌‌،نستو‌)‌عرفت‌دول‌المغرب‌العربي‌  
بيناا‌‌من‌الديمقراطي‌عملية‌التحوللدعم‌إستراتيجيات‌مختلفة‌النظم‌السياسية‌في‌هذه‌البلدان‌وقد‌تبنت‌‌وخارجية،

‌ ‌المؤسسيةالإستراتيجية ‌التعرف‌على‌الإصلاح، ‌الدراسة ‌التل‌ةسيالمؤسو‌‌ةالدستوري‌اتوسنحاول‌في‌هذه حول‌عملية
 .المغربالجزائر‌و‌‌كل‌من‌تونس‌و‌‌في‌‌الديمقراطي

II- الموضوع  اختيار مبررات: 
بالجوانب‌الموضوعية‌وكذلك‌ما‌يندرج‌مناا‌ما‌يتعلق‌،‌تدفع‌الباحث‌لاختيار‌موضوع‌بحثهة‌هناك‌أسباب‌عديد

‌.تحت‌مبررات‌ذاتية
‌:المبررات الموضوعية  .1

وم‌السياسية‌طي‌في‌بلدان‌المغرب‌العربي‌تحتل‌أهمية‌بالغة‌لدى‌المختصين‌في‌العلإن‌إشكالية‌التحول‌الديمقرا‌‌‌
‌الدولية ‌ لذا‌،والعلاقات ‌أداء ‌تتبع ‌السياسينحاول ‌ النظام ‌والمغربي ‌والجزائري ‌التونسي ‌الأخذ يلات‌بالتعدفي



 ‌ب 

‌ ‌لعملية ‌والمؤسسية ‌المحافظةالدستورية ‌على ‌والعمل ‌الديمقراطي ‌‌التحول ‌التحول ‌هذا ‌تطويره‌على ومحاولة
للتحول‌الديمقراطي‌في‌هذه‌‌للأطر‌الدستورية‌والمؤسساتية‌‌التشابه‌و‌‌الاختلافكما‌نحاول‌رصد‌أوجه‌،ترسيخهو‌

‌.الدول‌الثلاث‌
 :المبررات الذاتية  .2

‌الموضوع‌‌ولعل‌ما‌،إنجازه‌إن‌أي‌بحث‌علمي‌لا‌يخل‌من‌رغبة‌ذاتية‌تدفع‌الباحث‌إلى‌‌ يدفعني‌إلى‌إنجاز‌هذا
‌ ‌‌وليفضإشباع ‌في ‌الديمقراطي ‌التحول ‌عملية ‌العحول ‌المغرب ‌من ‌،المغرب)ربيدول ‌،الجزائر والإستراتيجية‌‌(تونس

‌ا ‌والمؤسساتية ‌التحولالدستورية ‌لتحقيق‌هذا ‌التعديلات‌التي‌تم‌الأخذ‌بهكو‌‌،لتي‌تم‌تبنياا ‌للحفا ‌على‌مسار‌ذا ا
‌.‌في‌محاولة‌لتطويرها‌الديمقراطية
III-  الدراسات السابقة: 

وعليه‌واجاتنا‌‌،من‌المواضيع‌الحديثة‌نسبيا‌والمغرب‌الجزائرتونس‌و‌‌إن‌موضوع‌هيكلية‌التحول‌الديمقراطي‌في‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ ‌في‌إيجاد ‌النماذج‌الثصعوبة ‌تحصلنا‌،لاثةموضوع‌يشمل ‌المتواضعة ‌لمحاولتنا ‌دراسات‌حول‌‌حيث‌نتيجة على‌أربعة

‌:نتطرق‌إلياا‌كالآتي‌‌،الموضوع
 : لىالأو الدراسة      
‌كتاب‌‌‌‌‌‌‌‌ التحول الديمقراطي في دول المغرب "‌تحت‌عنوان‌‌أحمد منيسيمن‌تحرير‌الأستاذ‌‌نتناول‌فياا

من‌خلال‌‌ي‌‌في‌دول‌المغرب‌العربيـــــة‌اشكالية‌التحول‌الديمقراطــــوتناولت‌هذه‌الدراس‌،2002والصادرة‌في‌"‌العربي
‌لعملالى‌التطرق‌ ‌العامة ‌الديمالبيئة ‌التحول ‌الدول،‌قراطيية ‌الى‌‌بهذه ‌التحول‌بالإضافة ‌عملية ‌وحدود ‌طبيعة تحديد

والتطرق‌الى‌المعوقات‌التى‌تحول‌دون‌تحقيق‌عملية‌‌كل‌على‌حدىالديمقراطي‌في‌كل‌دولة‌من‌دول‌المغرب‌العربي‌‌
‌راطية‌حقيقية‌بهذهناء‌ديمقكيفية‌التغلب‌على‌هذه‌الاشكاليات‌لبلتصل‌الدراسة‌في‌الاخير‌الى‌‌‌،تحول‌الديمقراطي‌بهاال

‌‌‌.‌الدول
‌:الدراسة الثانية     

 ي ــــول الديمقراطــــالتح‌"‌تحت‌عنوان‌‌ابـــم حسن ديــــرة ابراهيـــــميا‌رسالة‌ماجستير‌للباحثة‌نتناول‌فياا‌‌‌‌‌‌
‌.2002والصادرة‌في‌‌ " (2991-2992)في المغرب ودور المؤسسة الملكية 

لما‌يكتسيه‌‌‌1001و‌1991في‌الفترة‌الممتدة‌‌مابين‌‌يةالمغرب‌بة‌التحول‌الديمقراطىتجر‌حاولت‌الباحثة‌دراسة‌‌‌‌‌‌‌‌
د‌ملامح‌ــــــــخلال‌تحدي‌وذلك‌منــــــــم‌السياسية‌العربيـــــة،‌النظام‌السياسي‌المغربي‌من‌خصوصيـــــــة‌تميزه‌عن‌بــــــــاقي‌النظ



 ‌ت 

‌واسعة‌تكرس‌هيمنتاا‌دستورية‌ياتمكانة‌المؤسسة‌الملكية‌التى‌تتمتع‌بصلاح‌ءمع‌استجلاي‌المغربي‌ـــــام‌السياســـــــالنظ
‌‌.دينية‌باعتبار‌الملك‌امير‌المؤمنين‌والحكم‌صلاحيات‌‌وكذاعلى‌السلطات‌الاخرى،‌

‌التاريخي‌سات‌السياسية‌في‌النظام‌السياسي‌كما‌حاولت‌الباحثة‌دراسة‌الممار‌‌‌‌‌‌‌ المغربي‌بإلقاء‌الضوء‌على‌واقعه
‌للديمقراطية‌يضمن‌للعاهل‌التزام‌جميع‌د‌الوضع‌الحاضر‌امتداد‌لهذي‌يعال ‌فتوصلت‌الى‌ان‌الملك‌‌كرس‌مفاوما ‌،

،‌وإلا‌تعرضت‌لعقوبات‌صارمة‌في‌حالة‌انتااك‌ياسية‌كما‌يحددها‌العاهل‌المغربيالتنظيمات‌الحزبية‌بقواعد‌اللعبة‌الس
‌.حرمة‌الملك‌

‌أن‌التطورات‌الديمقراط‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌التوسع‌التدريجي‌‌الحسن الثانىان‌الملك‌‌تكشفية‌في‌المغرب‌‌كما اتبع‌استراتيجية
‌ ‌الديمقراطي‌والتعددية ‌لاستعابللتحول ‌في‌محاولة ‌تدريجي‌‌السياسية ‌بشكل ‌المغربي‌لتيارات‌مختلفة ‌السياسي النظام

‌رص‌الدولة‌والساحة‌السياسية‌مــــــــــع‌الحـــــــ‌ىـــــا‌علـــــــــــتجنب‌موقف‌تفقد‌فيه‌هيمنتاة‌بــــــــــيسمح‌للمؤسسة‌الملكي
‌.‌ ‌مع‌التطلعات‌السياسية‌للمعارضةعلى‌التجاوب‌الملحو‌

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:الدراسة الثالثة   
التحول الديمقراطي في النظم السياسية "‌تحت‌عنوان‌‌‌مصطفى بلعورنتناول‌فياا‌رسالة‌الدكتوراه‌للأستاذ‌‌‌‌‌‌‌‌

‌.1009-1002الصادرة‌في‌، ( 2001-2911)لة النظام السياسي الجزائري العربية دراسة حا
‌لتعرف‌على‌آليات‌التحول‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌العربية ‌التحول‌الديمقراطي‌في‌النظم‌السياسية ‌الباحث‌بدراسة‌وتحليل‌عملية قام

‌ ‌والقوى ‌النظم ‌في ‌التحولالديمقراطي ‌هذا ‌واتجاهات ‌فيه ‌عملالفاعلة ‌تحليل ‌في ‌الباحث ‌تعمق ‌كما ‌التحول‌، ية
‌سباب‌وأسلوب‌ونتائج‌التحول‌في‌المنطقة‌العربية‌وتحديدا‌عربية‌بهدف‌الوصول‌الى‌تفسيرات‌لأالديمقراطي‌بالدول‌ال

زائري‌من‌جاة‌أخرى،‌بالإضافة‌،‌وكذا‌دراسة‌حالة‌النظام‌السياسي‌الجكية‌والجماورية‌والأميرية‌من‌جاةفي‌النظم‌المل
‌التحو‌‌الى ‌ومعوقات ‌اشكاليات ‌موضوعه‌تحديد ‌لدراسة ‌الباحث ‌اختار ‌وقد ‌الدراسة، ‌محل ‌بدول ‌الديمقراطي ل

‌:الاشكالية‌التالية
‌التحول‌‌ما‌‌‌‌‌‌‌ ‌لموجة ‌النظم ‌تلك ‌استجابة ‌مدى ‌وما ‌التحول، ‌عملية ‌حكمت ‌التى ‌والمتغيرات ‌المؤثرات هي

  ؟ وهل‌استطاعت‌التكيف‌مع‌ضغوطات‌البيئتين‌الداخلية‌والخارجية‌؟‌الديمقراطي
‌ة‌والخارجية‌ساهم‌في‌اقناع‌القيادة‌السياسية‌وأهم‌ما‌خلص‌اليه‌الباحث‌في‌دراسته‌ان‌تفاعل‌العوامل‌الداخلي‌‌‌‌‌‌‌
‌ــــة‌اتسمت‌بالمحدوديــــــة‌وعـــدم‌القدرة‌ذه‌العمليــــــدول‌العربية‌بضرورة‌القيام‌بعملية‌التحول‌الديمقراطي،‌غير‌أن‌هفي‌ال
‌التحول‌الديمقراطي‌بكفاءة،‌حيث‌اتسمت‌الاصلاحات‌السياسية‌ع ‌تقدر‌على‌ادارة‌عملية لى‌ايجاد‌نخب‌جديدة

المشاركة‌الفعلية‌في‌السلطة‌وتوزيعاا‌واقتسام‌الثروة‌وغيرها‌‌لا‌تمس‌جوهر‌العملية‌السياسية‌وهوالعربية‌بالهامشية‌كونها‌



 ‌ث 

‌من‌مباد ‌مجموعة ‌ ‌العربية ‌فحتى‌وان‌كرست‌الدساتير ‌ئ‌الديمقراطية ‌أن‌..(الحريات‌العامة،حقوق‌الانسان) ‌إلا‌ ،
القوانين‌المنظمة‌لهذه‌المبادئ‌تضمن‌الكثير‌من‌القيود‌التى‌تفرغ‌تلك‌المبادئ‌الدستورية‌من‌محتواها‌الحقيقي،‌وما‌زاد‌

‌ة‌التنفيذيـــــة‌ــــسيطرة‌السلط‌يضــــا‌تكريس‌دساتيرهـــــاا‌ةـــــم‌العربيـــي‌فـــي‌النظـــــول‌الديمقراطـــة‌التحـــــة‌عمليـــــــمــــن‌محدودي
‌الصبغة‌ ‌تكتفى‌بإضفاء ‌فاي‌ ‌ ‌فاعلية‌مؤسسية‌واستقلالية، ‌يجعل‌الهيئات‌البرلمانية‌دون‌ ‌ما ‌التشريعية على‌السلطة

‌.الشرعية‌على‌قرارات‌النظام‌الحاكم‌
IV- ةشكاليالإ 
‌الديمقراطيمست‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌التحول ‌بلد‌‌عملية ‌‌كل ‌المغرب‌العربي ‌بلدان ‌عوامل‌تس‌،بدرجات‌متفاوتةمن ببت‌فياا

‌ ‌‌الأنساقتفعيل‌‌هدفت‌إلىداخلية‌وخارجية ‌المتعلقة عبر‌الأطر‌‌وأدوات‌التمكين‌السياسي‌بمبادئالحقوقية‌وخاصة
بالحركية‌مع‌دولي‌يتسم‌قادرة‌على‌الجمع‌بين‌الأصالة‌والمعاصرة‌في‌مجتة‌فعالة‌الدستورية‌بغية‌بناء‌مؤسسات‌سياسي

‌:من‌هذه‌المنطلقات‌يمكن‌صياغة‌الإشكالية‌التالية‌‌،والتغيير
 بناء النسق السياسي إصلاح وتهيئة والترتيبات المؤسسية التي قامت عليها عملية  الآلياتهي  ما       

 ؟والمغرب  الجزائرتونس و  كل من  في  نوني القاو 
 :الإشكاليةحدود          

 2911/2012 المجال الزمني .2
هذه‌الفترة‌إلى‌أنها‌‌اختيارويعود‌سبب‌‌،2012حتى‌1987من‌لدراسة‌بالفترة‌الممتدة‌حددنا‌الإطار‌الزمني‌‌‌

‌ ‌نسبيا ‌كافية ‌على‌الفرضيات‌و‌‌لاختبارمن‌حيث‌المدة ‌‌التساؤلاتالإجابة وكذلك‌لأن‌المجتمع‌‌،بالإشكاليةالمتعلقة
‌.لديمقراطيول‌إلى‌الأخذ‌بالنظام‌االدولي‌في‌هذه‌الفترة‌يدفع‌الد

 :المكانيالمجال  .2
‌ومن‌أجل‌‌،التحول‌الديمقراطيموجة‌ا‌ـــاتمس‌التيم‌ـــــــمن‌بين‌دول‌العال‌ربـــــر‌والمغـــــــــل‌من‌تونس‌والجزائـــكتعتبر‌‌‌‌‌

‌.سنحاول‌في‌هذا‌البحث‌دراستاا‌وتحليلاا‌‌سياسية‌وقانونيةمجموعة‌إصلاحات‌وجة‌تم‌مباشرة‌مواكبة‌هذه‌الم
 :الموضوعيل المجا .3

‌في‌‌‌‌‌‌ ‌التر‌‌سنحاول ‌علىدراستنا ‌و‌ا‌الإطار‌كيز ‌لدستوري ‌لالمؤسساتي ‌التحولالمستحدث ديمقراطي‌ال‌تحقيق
‌.لاستقرار‌السياسي‌في‌كل‌من‌تونس‌والجزائر‌والمغرباو‌
‌
‌



 ‌ج 

V-  الفرعيةالتساؤلات: 
‌:فرعية‌‌أسئلةتأينا‌تجزئة‌الإشكالية‌إلى‌ر‌وحتى‌يتيسر‌لنا‌الإحاطة‌بجوانب‌الموضوع‌ا‌‌‌‌‌‌

 ؟والمغرب‌‌الجزائرتونس‌و‌‌الدستورية‌لعملية‌التحول‌الديمقراطي‌في‌اتاجعالمر‌هي‌طبيعة‌‌ما .2
 ؟الديمقراطية‌في‌ظل‌وجود‌معوقات‌هيكلية‌‌استمرارهل‌يمكن‌ .2
‌؟في‌عملية‌التحول‌الديمقراطي‌ثر‌الترتيبات‌الدستورية‌والمؤسساتية‌هو‌أ‌ما .3
 لدستورية‌أن‌تؤثر‌على‌عملية‌التحول‌الديمقراطي‌؟كيف‌يمكن‌للخلافات‌داخل‌المؤسسة‌ا .2

VI-  الفرعيةالفرضيات:‌‌
‌:‌للإجابة‌على‌الإشكالية‌المطروحة‌تم‌صياغة‌الفرضيات‌الآتية‌‌‌‌‌‌‌

 .يساهم‌الإطار‌الدستوري‌في‌تحقيق‌التوازن‌بين‌القوى‌السياسية‌وضمان‌الحريات‌العامة‌للمواطنين‌‌ .2
 .ول‌الديمقراطيتحد‌من‌التح‌يكليةالهعوقات‌الم .2
  .على‌مسار‌التحول‌الديمقراطي‌‌ؤثرت‌ات‌المؤسسية‌والتشريعيةالترتيب .3
       VII الإطار المنهجي 
‌ا‌ـــــــا‌وآثارهـــأنماطاياتم‌بدراسة‌المؤسسات‌السياسية‌و‌المقترب‌المؤسسي،‌الذي‌هذه‌الدراسة‌على‌سنعتمد‌في‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ ‌و‌على ‌السياسي ‌ا‌،المجتمعالنظام ‌ثم ‌الثلاثومن ‌للسلطات ‌ضابطة ‌كأداة ‌لدستور ‌والمغرب)ة ‌والجزائر رغم‌‌(تونس
‌.اختلاف‌أنماطاا‌السياسية‌

‌ة‌ــــــــة‌السياسيــــد‌التطرق‌لدراسة‌الأنظمــــعنارن‌ــــج‌المقـــالمناايضــــا‌‌ونظرا‌لأن‌موضوعنا‌دراسة‌مقارنة‌سنستخدم‌‌‌‌‌‌
‌ ‌العربي ‌المغرب ‌دول ‌في (‌ ،‌ ‌الجزائر ‌المغربتونس، ‌عمليات‌( ‌تفسير ‌الى ‌للوصول ‌وذلك ‌ومؤسساتها، ‌تكويناا في

‌البلدان‌ ‌من ‌الديمقراطي‌في‌كل ‌التحول ‌لعملية ‌الدستوري‌والمؤسسي ‌الإطار ‌لتحديد ‌في‌الأداء الاختلاف‌والتشابه
‌(‌.تونس،‌الجزائر‌،‌المغرب)المغاربية‌
‌لتغ‌‌‌‌‌‌ ‌التاريخي ‌بالمناج ‌سنستعين ‌المقارن ‌المناج ‌جانب ‌البحثإلى ‌جوانب ‌للإطار‌‌،طية ‌التاريخي ‌التطور وتتبع

‌.‌‌‌في‌كل‌من‌تونس‌والجزائر‌والمغرب‌الدستوري‌والمؤسسي‌لعملية‌التحول‌الديمقراطي
 :خطة البحث   -

ة‌ــــم‌الدراســــق‌الخطة‌التالية‌إذ‌تنقســــنطلاقا‌من‌الإشكالية‌والفرضية‌المطروحة‌عمدنا‌إلى‌تصميم‌الدراسة‌وفإ‌
‌:ث‌فصول‌على‌النحو‌التاليإلى‌ثلا



 ‌ح 

وعلاقته‌بمفاهيم‌حيث‌يعالج‌مفاوم‌التحول‌الديمقراطي‌ومراحله‌‌،فصل‌الأول‌الإطار‌النظري‌للدراسةيتناول‌ال‌‌‌‌‌‌‌
‌به ‌التحول‌الديمقرا‌،مرتبطة ‌التي‌تدفع‌بعملية ‌والخارجية ‌إلى‌تناول‌العوامل‌الداخلية ثم‌يتناول‌الأنماط‌‌‌،طيبالإضافة
‌.النظرية‌للتحول‌الديمقراطياهات‌والاتج
‌دوافع‌التحول‌الديمقراطي‌في‌الدول‌محل‌ا‌‌‌‌‌‌ ‌لدراسة ‌الفصل‌الثاني‌فخصصناه ‌تونسأما المغرب‌‌،الجزائر‌،لدراسة

‌الدوافع‌ب ‌متنوعة‌سياسية‌و‌ونقسم‌هذه ‌وثقافيةين‌عوامل‌داخلية ‌‌وعوامل‌خارجية‌،اقتصادية‌واجتماعية انهيار‌أهماا
‌وا ‌السوفيتي ‌بقياالإتحاد ‌الأحادية ‌القطبية ‌وظاور ‌الباردة ‌الحرب ‌الأمريكيةنتااء ‌المتحدة ‌الولايات ضغوط‌و‌‌،دة

‌.نشر‌الديمقراطية‌لالمؤسسات‌والقوى‌العالمية‌
وعالجنا‌‌‌،يمقراطي‌في‌كل‌من‌تونس‌والجزائر‌والمغربدراسة‌ثلاث‌مؤشرات‌للتحول‌الدكما‌يتناول‌الفصل‌الثاني‌‌‌‌‌‌‌

قراطي‌تحقيق‌عملية‌التحول‌الديمالدستوري‌والمؤسسي‌الذي‌تبنته‌قيادات‌الدول‌محل‌الدراسة‌ل‌في‌المؤشر‌الأول‌الإطار
‌المؤشر‌الثاني‌فخصص‌لدراسة‌مؤشر‌المجتمع‌المدني‌قصد‌التعرف‌على‌مدى‌مساهمته‌في‌ تكريس‌عملية‌التحول‌أما

‌التداول‌علـــى‌السلطة‌دأـــــمبا‌في‌تكريس‌ى‌مساهمتادـــــالانتخابات‌لمعرفة‌م‌نا‌فيها‌المؤشر‌الثالث‌فتناولـــأم‌،الديمقراطي
في‌كل‌دولة‌الجزائر‌والمغرب‌تونس‌و‌‌في‌الدول‌محل‌الدراسة‌التحول‌الديمقراطي‌مؤشراتكل‌من‌دوافع‌و‌‌‌وقد‌تناولنا‌

‌‌‌.‌على‌حدى‌
‌والمغرب‌ونس‌والجزائرتالتحول‌الديمقراطي‌في‌كل‌من‌‌هامة‌لعملية‌معوقاتأربع‌الفصل‌الثالث‌والأخير‌‌يتناول‌‌‌‌‌‌‌

ناول‌ضعف‌مؤسسات‌أما‌المعوق‌الثاني‌فيت‌،التنفيذية‌على‌السلطات‌الأخرى‌ويتمثل‌المعوق‌الأول‌في‌هيمنة‌السلطة
‌مساهمت ‌المدني‌ومحدودية ‌الديمقراطيالمجتمع ‌التحول ‌في‌عملية ‌المعوق‌الثالث‌فعالج‌‌،اا الحركات‌السياسية‌‌علاقةأما

ية‌التحول‌إعاقة‌عمل‌أما‌المعوق‌الرابع‌والأخير‌فتناول‌دور‌المؤسسة‌العسكرية‌في‌،الديمقراطي‌عملية‌التحولب‌الإسلامية
‌ة‌ـــــخاص(‌المغرب‌،،‌الجزائرتونس)ة‌ــــراطي‌في‌الدول‌محل‌الدراسآفاق‌ومستقبل‌التحول‌الديمق‌ناتناول‌،‌كماالديمقراطي

ودائما‌عالجنا‌معوقات‌وآفاق‌مستقبل‌التحول‌‌،(،‌ليبيا،‌اليمنسوريامصر،‌)في‌ظل‌التغيرات‌الراهنة‌في‌البيئة‌العربية‌
‌.الديمقراطي‌في‌الدول‌محل‌الدراسة‌في‌كل‌دولة‌على‌حدى‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 
 
 
‌‌‌‌ 
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 :الفصل الأول 

 

 لتحول الديمقراطي لظاهرة االتأصيل النظري  

 

فهروا التحرول لتحول الديمقراطي من خلال التطرر  ملظاهرة افي هذا الفصل التمهيدي نتعرض للتأصيل النظري        
تحول الررديمقراطي الأربعررا امتمةلررا في مرهلررا القىرران الررل النظرراا ال ررلطوي رمرهلررا ا ررا  القرررار بررال الررديمقراطي رمراهلرر 

ثم  ،لرديمقراطي بامفراهيا امرطةطرا بر الاقرا التحرول ا كما نتطرر  لى،ثم النىر  الرديمقراطيفمرهلا الترسري  الرديمقراطي ،
نظررراا مرررن  اا ال ياسررري للقيررراا بعمليرررا التحرررولالرررد طررردف  النظرررارييرررا الخداخليرررا ر الالرررديمقراطي اوامرررل التحرررول   نعررراج

ق ررررا الفصررررل نر .النظريررررا للتحررررول الررررديمقراطي  رالاتجاهررررا نماررررا  الأ لنتنررررارل في الأخررررر ،ديمقراطررررينظرررراا  سررررلطوي لى
 :التمهيدي كما يلي 

 التحول الديمقراطي ومراحله  مفهوم :الأولالمبحث  
 .مفهوا التحول الديمقراطي  : المطلب الأول     
 .الديمقراطيمراهل التحول  :ينالمطلب الثا    
 .التحول الديمقراطي بامفاهيا امرطةطا ب   الاقا :الثالثالمطلب    

 عوامل التحول الديمقراطي : المبحث الثاني 
 .العوامل الداخليا :  المطلب الأول   
 .العوامل الخارييا :  المطلب الثاني   

  . النظرية للتحول الديمقراطي والاتجاهاتالأنماط : المبحث الثالث 
 .يمقراطي أنماا  التحول الد:  المطلب الأول  
 .النظريا للتحول الديمقراطي  الاتجاها :  المطلب الثاني  
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 .مفهوم التحول الديمقراطي ومراحله  :الأولالمبحث 
طعتبر ظاهرة التحول الديمقراطي مرن برا امفراهيا الخلافيرا في الرا ال ياسرا بوصرف  مفهومرا هرديةا يتمير  بامررنرا        

هرول دديرد  ارخلافر يردلا راأثرار لرذا درد العلمران رالةراهةا  ،اسريفرا مرن هيرل النىر   ال يرينشرأ في تتمعرا  لتل
الأرل مفهروا التحرول نتنرارل في امطلرفي هيرل  ،ثرلا  مطالرفي في هرذا امةحرل تنرارلنالأخرر هرذا  رلنردر  ،مفهومر 

في امةحررل الةالررل الاقررا مفهرروا  رنعرراج ،طيقراثم نتنررارل في امطلررفي الةررال مراهررل امليررا التحررول الررديم ،الررديمقراطي
 (.التعدديا ال ياسيا  ،التنميا ال ياسيا ،الإصلاح ال ياسي ،ل الليبراليالتحو )التحول الديمقراطي بامفاهيا امرطةطا ب  

 مفهوم التحول الديمقراطي  :المطلب الأول   
ريختلررم مررن باهررل ، لدارسررا رامهتمرراالعلمرران را مفهرروا التحررول الررديمقراطي بالإ ررا  مررن قةررل  يرر لم يحظررل       
 .التعاريم امختلفا للتحول الديمقراطي سنتطر  لى تمواا من امفاهيا ر ذا لر  ،رمن مفكر لأخر لأخر
قرال لى الديمقراطيرا مرن درلرا لا بأنر  الانتالتحرول الرديمقراطي  محمدد عاددد الجبدر  امفكر العرر  امررر  يعرف       
ن ا  مععناها الواس  رلا يقوا كياهاا الل مسس ا  طعلو الل الأفراد راجممااا  رلا طتردارل فيهرا ترا فيها هقو  الإد

 :درلا يقوا كياهاا الل ثلا  أركا ال لطا الل أسا  الأغلةيا ال ياسيا لى 
 .رصرطكافئ الففي الحريا  الديمقراطيا رالحق في الشرل  لاهقاهقو  الإن ا  في الحريا رام اراة رما يتفر  انها  -
فرراد مهمرا كانرر مرراطةها درلا امسس ا  رهي الدرلا الد يقوا كياهاا الل مسس ا  سياسيا رمدنيا طعلرو الرل الأ -

 .رالح    ها العرقي رالدينيؤ رانتما
ر لررع الررل أسررا  هكررا الأغلةيررا مرر  هفرر   ،طرردارل ال ررلطا داخررل هررذت امسس ررا  بررا القرروع ال ياسرريا امتعررددة-

 .   1قلياهقو  الأ
ا ططةيرق القواارد الديمقراطيرا املير" نر بأالتحرول الرديمقراطي  فيعررف شدميتر فليدب االم ال ياسريا الأمريكري أما        
هري ل    ،أر موضواا  لم طشملها من قةل افي مسس ا  لم ططةق من قةل أر امتداد هذت القوااد لتشمل أفراد سون

 .        2"نظاا غر ديمقراطي لى نظاا ديمقراطي م تقرللتحول من امليا  رليرانا  يتا ا ا ها 
صررار  مررن أيررل تا  سياسرريا متةاينررا طتمواررامليررا معقرردة طشررار  فيهررا "فيعرفرر  بأنرر  : صدداموليل هددانتجتو  أمررا      

سي ارررررررهررو م ل ررل ططرروري يررتا فيرر  امررررر مررن نظرراا سي... ارردااها للديمقراطيررا  ال ررلطا رطتةرراين مررن هيررل ليماهاررا أر
 ي رررررا لى نظاا سياسررررربالتدارل الل ال لط ا ال ياسيا رلاررررررري مح بامشارك ط لطي مرلق لا

 .3"مفتوح 

                                                 
 . 68، ص  1991، ( مرك  دراسا  الوهدة العربيا : ؛ برر  1 ) ، الديمقراطيا رهقو  الإن ا محمد اابد اجمابري  1
 . 89، ص  8006، ( مكتةا مدبولي: ؛ القاهرة 1 )"دراسا ططةيقيا الل اليمن ربلاد أخرع" ا رالتحول الديمقراطيالأه اب ال ياسي، بلقيس  أحمد منصور 2

3  Samuel Huntington ,traduit par: Francaise burgess ,Troisième vague : les Démocratisations de la 
fin du xx siècle ( paris : édition nouveau horizon), 1996 , p121  . 
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للتحول مرن نظراا غرر ديمقراطري لى نظراا مواا من الإيرانا  يتا ا ا ها ل   امليا التحول الديمقراطي هي ت      
 القررروع امعارضرررا الداخليرررا، ،رهررري النظررراا ال ياسررري درافررر  لتلفررراأساسررريا  ا   رط ررراها فيهرررا ثرررلا  قررروع ،ديمقراطررري
 .1يحارل كل طرف لضعاف الأطراف الأخرع رطتحدد النتيجا النهاايا رفقا للطرف امنتصر في الصرا ر  .الخارييرا
ا هيررل ل  نحررو الديمقراطير يظرل التحرول الررديمقراطي امليرا ن رةيا طررسدي لى طريرر الرنظا ال ياسرريا مرن ال رلطويا       

طعررررض امليرررا التحرررول الرررديمقراطي لانتكاسرررا  طظرررل راردة، رلتخفيرررم مرررن هرررذت الأخررررة لابرررد مرررن اختيرررار اهتمرررال 
التحررول الررديمقراطي الاطفاقررا  فعاليررا للقيرراا بعمليررا رطعترربر مررن بررا أكةررر الوسرراال  ،التحررولن ررفي لعمليررا الأسررلوب الأ

 . 2راطيا من قةل معظا أفراد النخةاالتفارضيا الد طىمن طقةل قوااد ال ياسا  الديمق
لإداح امليا التحول الديمقراطي لابد من طكييرم الةيةرا الايتماايرا التقليديرا مر  امترررا  الديمقراطيرا اجمديردة        

رداشررري ، امسس رررا  القديمرررا للنظررراا ال رررلطوير بنررران مسس رررا  سياسررريا راقتصررراديا رايتماايرررا ديمقراطيرررا بررردلا مرررن 
رالترايعا  رالانقلابرا  الرد طقرم انرد هرد  ا ارا الةنيرا الايتماايرا رطفتيتهرا در  مواصرلا مرهلرا الةنران  الإنقطااا 
 .3الحىاري
رايتماايررا  اقتصررادياتررات طفااررل يوانررفي لتلررم سياسرريا ر طت را امليررا التحررول الررديمقراطي بأهاررا امليررا معقرردة ن       
رطتىرمن لراطر  افا أهارا امليرا طت را بعردا التأكردبالإض ،رالعمليا    في الأبنيا رالأهدافرطسدي لى دولا ،رثقافيا
وي ينةررا لى ينررفي رررررراا ال لطرررررررا  النظررررررررررد مسس رررررررهيررل طوي ،ويررررراا ال لطرررررررررع لى النظرررررررة أخررررررودة مررررررداد رالعرررررررالارط

 . م  مسس ا  النظاا الديمقراطي اجمديد 
 : نتقال لى الديمقراطيا يطرح من الناهيا العمليا أهد الاختيارينالإ  لفي الأخر       
لما الانتقال من خلال أسلوب التدرت الذي يف ح المجال للقوع الديمقراطيا في المجتم  لإنشان مسس ا  تمةيليا        

 ر ضر  القوع الديمقراطيراتنا ل دمل الحاكا الل البحر لع لما  ،ديمقراطيا رلما سلو  طريق آخر غر سةيل التدرت
 .4من طرف هذت القوع نف ها ت رلما بإ اه
ن رررتنت  أ  امليرررا التحرررول الرررديمقراطي طتطلرررفي بيةرررا ايتماايرررا هىررراريا طررررف   جيرررا العنرررم لصرررا  التعامرررل        
قرانو  بنران درلرا  رطقروا الرل .5مارسرا العلنيرا رطررف  الوهدانيرا برالقةول بالتعدديرا امرطتحاشل ال ريا الريةيا ب ال لمي

ا دررترا لرادة النرراخةا مررن خررلال طكررريس التعدديررا ال ياسرريا رمةرردأ الترردارل ررررررر ا  مسس ررا  سياسرريا رايتماايررا قوي
 .الل ال لطا

 
 

                                                 
 سيا ،يامعاكليا الإقتصاد رالعلوا ال يا رسالا ماي تر ،) (8001 -1999) دراسا في اقةا  التحول الديمقراطي : التجربا الديمقراطيا في الةحرين ااطم سمر فهمي لماا ، 1

 . 88، 81ص  ،8009، (القاهرة
 . 121، ص  8002، (امكتفي اجمامعي الحديل : الإسكندريا ) يافي النظا الدستوريا رال ياسيا دراسا ططةيق  ،محمد نصر مهنا 2
 .   131، ص  8008، (مرك  الدراسا  الوهدة العربيا : ؛ برر  1 ) التحول الديمقراطي في العرا ، اةد الوهاب حميد رشيد  3
 .63محمد اابد اجمابري ، مري  سابق ،  4
ري لحقو  امرك  امص: مصر ) (دراسا ميدانيا هول أثر العنم الإنتخا  الل التحول الديمقراطي رامشاركا ال ياسيا للن ان ) الفوضل  التحول اى المجهول رلاطرهااد أبو القمصا  ،  5

 . 80، ص ، در  طاري  نشر(امرأة
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  .التحول الديمقراطي مراحل: الثاني مطلب ال
طرسرري  مررن خررلال  يمقراطرريللوصررول لى هكررا دل  امليررا التحررول الررديمقراطي امليررا معقرردة تمررر بررأرب  مراهررل        

 :هذت امراهل في طتمةل ، ر 1رطرير النظاا من الحكا ال لطويهيكلي  الهياكل رالأرضا  امسديا لى دول
  .مرحلة القضاء على النظام السلطو  :المرحلة الأولى

خلالهررا ، ريشررهد المجتمرر  هرري الفررترة ال منيررا الررد تمررر بررا الانتقررال مررن النظرراا ال ررلطوي لى النظرراا الررديمقراطي        
صررررااا   ررردف لرضررران مصرررا  مرررن يقرررودر  امليرررا التحرررول ردديرررد قواارررد اللعةرررا ال ياسررريا رالفررراالا العديرررد مرررن ال

 .2ام موح لها بدخول ال اها ال ياسيا 
  ادرا من مناصفي ررررا الصرا  با امعتدلا الذين استفررررا من العوامل أ هرررررينهار النظاا الت لطي ب ةفي تموا       

في ظررل النظرراا ال ررلطوي لكررنها اقتنعرروا بىرررررة لهرردا  طعررديلا  اليرر  لإاررادة بنرران شرررايت  امهترر ة ربررا امتشررددين 
مصرردر يديررد للنظرراا  هررسلان ريمةررل ،يرردافعو  الررل بقرران النظرراا ال ررلطويالررذين يرفىررو  لهرردا  أي دررول ديمقراطرري ر 

ا رررررررل النظرراا القااررررررا  داخرررررررل الشررقاقا  رالانق امرررررررريحررد  هررذا الصرررا  في ظ ،مرا الانقلابررا  رامررسابترردبر د ررررراجمدي
 .بل طقديم ام اادا  الدرليارفي ظل ضرو  درليا لتةني التحول الديمقراطي مقا

فهنرا  ديمقراطيرا  ما يمكن الإشارة للي  أ  اهايار النظاا ال لطوي لا يسدي بالىرررة لى قياا نظاا ديمقراطري،         
رطتعدد أسةاب فشل الدرل للتحول .3تجه  معجرد ظهورها بينما لا يصل الةع  الأخر لى مرهلا التماسع رالتدايا

الظرررررف الةيةيرررا أر نتيجرررا غيررراب امسس رررا  ر  ،الع ررركريار  لى الديمقراطيرررا فقرررد طكرررو  نتيجرررا مقارمرررا النخرررفي امدنيرررا
   .الديمقراطيلااما لعمليا التحول ال ياسيا رالايتماايا رالاقتصاديا ام

  .أخذ قرار دالتحول أو إقامة النظام الديمقراطي : المرحلة الثانية  
رقررد  ،رطررداد فيهررا لى الحكررا ال ررلطويالررديمقراطي نظرررا لا ديرراد خطررر الإهرري مرهلررا خطرررة في امليررا التحررول        
رد أ  طرطفر  فةمجر in Ball Pبأهارا طشرة  آلرا الرر ل"  سكيآدم درجيفور  امنظر الةولندي في العلوا ال ياسيا  رصفها

 .4أيىا يمكن أ  ية  رطدرر لى أسفل بطريقا شديدة سريعا فهي لأال الكرة لتدرر لى
رطتوايرررد مسس رررا  النظررراا القرررديم مررر  الرررديمقراطي يرررتا  ا رررا  القررررار للقيررراا بعمليرررا التحرررول هرررذت امرهلرررا  أثنررران       

كمررا  ،يتقرراسمو  ال ررلطا لمررا بالصرررا  أر الاطفررا ممررا لعررل امعترردلا رامتشررددين  ،قراطي اجمديرردمسس ررا  النظرراا الررديم
فيلتر ا ا كرروما بطاارا الحرراكا  ،رضر  تمواررا مرن القواارد رالإيرررانا  الرد طررنظا العلاقرا برا الحرراكا را كرومايرتا 
 .وااد اللعةا ال ياسياةول بققالر 

                                                 
1Mahmood Monshipouri, Democratization  ,Liberalization &Human rights in the third world 
,(Boulder : Lynne Rienner pubblishers) , 1995 , p 16 .     

، 8008، (يامعا القاهرة  ،ل ياسيامعهد الاقتصاد رالعلوا ا ،رسالا ماي تر) (1996 – 1998) امسس ا املكيا  التحول الديمقراطي في امررب ردرر، أمرة لبراهيا ه ن دياب 2
 . 88ص 

3 Larry Diamond , Political culture and democracy in developing countries ( London : Lynne 
Rienner pubblishers) , 1993 , p 145 . 

، (بالقاهرة ، معهد الةحو  رالدراسا  العربيا ،يامعا الدرل العربيارسالا ماي تر)  8003اى  1961أثر القيادة الل التحول الديمقراطي في طونس في الفترة من ، اامر محمد اجمةو 4
 . 18، ص  8008
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  ديمقراطيالترسيخ ال:المرحلة الثالثة 
 ن الفاالا ال ياسيا الراي يا رررررررررا ي ود فيها الااتقاد مررررررررررا هالرررررررررأها رسوخ الديمقراطيا مرهلا جو  لينزيعرف        

 ول ررررررررررا للوصررررقراطين العمليا  الديمرررل ارررررررا  بعدا ريود بديررررمنظم وع أررررا  أر أي قرررررررررا  امصرررر اب ر ااررررأر الأه
 .1بة اطا فإ  الديمقراطيا لفي النظر لليها الل أهاا اللعةا الوهيدة في امدينا  ،ال لطا لى

 جدور  هيجلدي"الفيل روف الامراى ر" جدويثير جدو  مدار  "الرسوخ الديمقراطي كما أشار كل مرن طعود بدايا         
 الانتخابرا خةا هول لتلم الإيرانا  مر  مشراركا شرعةيا راسرعا النطرا  في لى اطفا  أاىان الن" ويلهلم فريدريش

 . 2الأخرع رلتلم العمليا  امسس يا
ردتررررات امليررررا طرسرررري   ،ا في المجتمرررر  لعمليررررا الديمقراطيرررراتمةررررل قةررررول القرررروع الأساسرررريرسرررروخ الرمنرررر  فررررا  امليررررا        

 .فيها  الأساسيا اللااةاالديمقراطيا لى قةول ااا من قةل 
 النضج الديمقراطي :المرحلة الرادعة    

   رررررررفالا لى د ا الأدان الديمقراطي بررررررط عل الدرلا في هذت امرهل يرررررل التطور الديمقراطررررأالل مراه طعتبر       
مررن خررلال امليتررا م ررتقلا  مرن كفررانة رقرردرة امررواطنا الررل امشرراركا ال ياسرريا ردقيررق الرفاهيررا الايتماايررا مواطنيهررا

ارر  رررررو  امواطنررو  مت ررررررفي الديمقراطيررا الايتماايررا لررفي أ  يكر  اديا،ا الديمقراطيررا الايتماايررا رالاقتصرررررررررمترابطتررا  
أمررررا الديمقراطيرررا الاقتصررراديا فتتىررررمن  ،امسس رررا افي الحقرررو  رالوايةرررا  فرررراالو  في امليرررا طقريرررر أي قرررررارا  طتخرررذه

آليرررا  رسياسرررا  طكفرررل طو يررر  امنررراف  الاقتصررراديا الرررل أفرررراد رفةرررا  المجتمررر  اسرررتنادا لى معررراير العدالرررا الوصرررول لى 
 .3رام اراة 

كا ال ياسرريا ردقيررق الرفاهيررا هررذت امرهلررا لى د ررا الأدان الررديمقراطي ر يررادة قرردرة امررواطنا الررل امشررار  يرردف       
تطور رفررق مراهلهررا الأربعررا السرريا أثةررر فشررل الترر اا  امليررا التحررول الررديمقراطي بررغررر أ  راقرر  ممارسررا الحيرراة ال يا ،لهررا

جررد معلى فشرل بعر  الرديمقراطيا   دياموندد لار  ارالم ال ياسريا أشرار هيرل  ،ى مرهلرا الرسروخ فالنىر للوصول ل
 .4ظهورها في ها يتراي  بعىها كلما ا داد  رسوخا

 :طتمةل في  ديمقراطيالتحول الامليا  ريود لال طدل لدامسشرا  اسةق نصل لى أ   مما       
 : الدستور .1

 ريقروا .5، كمرا طرسرا هردرد ال رلطاددد صلاهيا  لتلم سلطا  الحكا الدللحكا لن  الوثيقا الأساسيا         
 كرل هقرو  رمصرا الرل  للحفرا   بوضرعالل حمايا هقو  رهريا  الأفراد، رطتكفل هيةا طأسي يا م رتقلا  الدستور

 .القوع في الأما

                                                 
 .30مري  سابق ، ص  ،أمرة لبراهيا ه ن دياب  1
 ،  8001، (لعلوا ال ياسيا، يامعا القاهرة كليا الإقتصاد را،رسالا ماي تر) 8001دي مبر  – 1990التحول الديمقراطي في طركيا في الفترة مابا ااا ، ابت اا الل مصطفل 2

 . 31ص 
 . 113ص  ،  8010، (دار الفكر اجمامعي : لإسكندريا ا ؛1 ) رالتحول الديمقراطي   الرأي العاا ، سعد أبو اامود  محمد 3
 . 118سابق ، ص  ري ممحمد نصر مهنا،   4
 . 12، ص 8011، ( الشرر  الدرليا : القاهرة  ؛1 ) دليل الديمقراطيا  ،اةد امنعا امشا  5
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 :الحقوق و الحريات العامة .8
رهررذت الطاافررا طسكررردها اررادة الوثرررااق هرري الررد لا يمكرررن طصررور ريودهررا خرررارت المجتمرر  ربعيررردا اررن لطررار الدرلرررا        

رمنهرررررا الرررررل سرررررةيل امةرررررال هريرررررا العمرررررل رالحريرررررا الدينيرررررا رالحرررررق في التعلررررريا رهريرررررا ممارسرررررا مهنرررررا التجرررررارة  ،الدسرررررتوريا
 . 1للخ...نااارالص
 :  التعددية السياسية .3
هرر اب ال ياسرريا رمررنحها هررق طكرروين الأ ،الااتراف بالتعرردد في طركيةررا أفررراد تتمعرر بررالنظرراا الررديمقراطي  يت ررا        

رالررذي اليرر  أ   ،تعةررر اررن مطررالةها مررن خررلال قنرروا  رسميررا شرررايا يكرسررها الدسررتورلالىررر  لر ااررا  امصررا  ر 
 .  ال ياسيا لها من خلال طكريس مةدأ التدارل ال لمي الل ال لطايىمن هق امشاركا 

 :النظام التمثيلي .1
 ا ررررررا بوصفهرررررا التشريعيررررا الدستوريرررراا ال لطرررر  قيرررق بررريتحقر  ا ال ياسيارررري امشاركررررامل هرررل يمةرررردأ التمةيرررل  مة   

لكي نفر  مسس ا  تمةيليا هقيقيا تمةل الشعفي رطتمت  بامصداقيا لابد مرن لهاطرا ، ر أركا  الدرلا الوطنيا الحديةامن 
 .2امليا الإقترا  بالىمانا  الدستوريا رالقانونيا هتى طكو  ن يها رشفافا 

 :   التداول السلمي على السلطة .2
رلعررل الشررخ   ،محلرر الررد ط ررمح للشررين بحلررول بررديل بالترردارل أر التعاقررفي الررل ال ررلطا طلررع العمليررا يقصررد       

  .3رالقيادة نظرت في ام سرليا رالإدارة يعقفي 
ل التريرر سروان ررررل الررررررطشرجي  العم ،مروديقوا مةدأ التردارل الرل ال رلطا مرن فكررة مفادهرا رفر  الديمومرا راجم       

لرا در  اهتكرار ال رلطا راممارسا  ال ياسريا للحيلو  أر الأفكار ،أر ال ياسيا  في الأه اب ال ياسيا أر الأشخاص
 .هل مشكلا الصرا  بطريقا سلميا داف  الل استقرار رأمن الدرلار 

الرررذي يتطلرررفي بررردررت التعدديرررا الح بيرررا  ،يتطلرررفي ططةيرررق الديمقراطيرررا الأخرررذ معةررردأ التررردارل ال رررلمي الرررل ال رررلطا       
 .ان طريق انتخابا  هرة رن يها رالتنافس الح  

 :  نزاهة الانتخادات .8
 ي رررل سلمررراب بشكررررانتخل ال يطرة الل الحكا، فمن خلالها يتا ررررا رسااررررالانتخابا  طعتبر من با أه ل    
رمنرر  فالانتخابررا  طعترربر آليررا مهمررا لىررما   .4طعطرري مشررررايا للقرررارا  الررد سرريأخذرهااهررا الررذين سرريحكمو  ر مررن 
رنظرا ما يكت ري  هرذا امةردأ مرن أ يرا كرسرت   ،5ن سيادة الشعفيللتعةر اررسيلا  ،يار الحكاا في النظاا الديمقراطياخت

ل  لرادة الشعفي " بقولها  81من امادة  03في الفقرة  1916-18-10الصادرة في  الإن ا الشرايا العاميا لحقو  
                                                 

 . 320، ص  1999-1996، ( النهىا العربيا  دار:القاهرة ) النظا ال ياسيا رططةيقايا امعاصرة صلاح الدين  فو ي، 1
 . 10، 9ص ،  8001، (ودا  للعملا ا دردة مطاب  شركا ال : ال ودا  )  الديمقراطي في لفريقيا الإصلاحمن قىايا  و خر ،اةد الرحمن أحمد أب  2
 . 68، ص  8009، (درا ديلا : اما   ؛1 ) ن مقوما  الدستور الديمقراطي رآليا  الدفا  ا سرهنع حميد صا  البر دي، 3
 . 138، ص   8010، ( دار النهىا العربيا : القاهرة ؛1 ) مرطك ا  الحكا الديمقراطي رقوااد الحكا الرشيد، محمد فهيا درريش   4

5  William B Quand ,Société et pouvoir en Algérie ,L a décennies des ruptures  (Algérie ; Casbah 
Edition), 1999, p 190 . 
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ري ررررررقررترا  ال ا  الارررررررري الررل أسرررررررتج ،درريررا اررن هررذت الإرادة بانتخابررا  ن يهررا، ريعرربر ،مصرردر سررلطا الحكومرراهرري 
 .1ه في أي ليران مماثل يىمن هريا التصوير أر ،رالل قدا ام اراة با اجممي 

 : الفصل دين السلطات .1
الرذي  مونتسدكيورين في هذا امةدأ لى الفيل روف الفرن ري  طيا،يعتبر من أها امةادئ الد طرطك  اليها الديمقرا      

ل ررررل ررلطا يميع باررررررل لن ررا  يم ررررررأ  ك"ا ررررررالررذي برردأ مررن فكرررة مفادهر  ،1116اا ررررررا روح القددوانين  ررررررر  في كتابرررررررصاغ
رمنرر  لسرررانة اسرررتعمال ال ررلطا لرررفي طرطيرررفي الأمرررور ""رلا يتوقرررم للا انرردما لرررد أمامررر  هررردردا  لى لسررانة اسرررتعمالها،

في طف ررت  الفصرل برا ال رلطا مةردأ برأ   سدليما  الطمداو امصرري الردكتور  ر، ريقر2"بحيل طوقم ال لطا ال رلطا
قاارردة مررن قوااررد فررن ال ياسررا رمةرردأ تمليرر  الحكمررا ال ياسرريا،  لررع أنرر  لكرري ط ررر مصررا  الدرلررا سرررا  هررو -ال ررليا 

رلرو كانرر نيابيرا طعمرل  ه نا رهتى طىمن الحريا  الفرديا فإن  من اللا ا ألا طترك  ال لطا  كلها في يد هيةا راهدة
    .3باسا الشعفي

هرتى طرتمكن كرل راهردة ( قىراايا ،طشريعيا طنفيذيا، )لا  هيةا  ل   رفق هذا امةدأ طو   رظاام الدرلا با ث      
 .من مراقةا الأخرع رتمنعها من سون استخداا سلطتها لتوفر الحمايا لحقو  رهريا  الأفراد 

 علاقة التحول الديمقراطي دالمفاهيم المرتبطة ده :المطلب الثالث 
م رط ررتقل ررررررتلر  ،ن ناهيررارررررررالررد طتررداخل معرر  ما ررررررا مررن امفاهيرررررري معجموارررررررالديمقراطول رررررروا التحررررررريرررطة  مفه       
التنميا ال ياسيا  ،الإصلاح ال ياسي ،ل الليبراليلى التحو  طر  في هذا امطلفيتنرالي  سوف  ،  من ناهيا أخرعررررران

 .الح بيا التعدديا
 : الليبراليالتحول  .1
ا الفررد يقصد ب  لاادة طعريم رطوسي  نطا  الحريرا  ام رموح  را لافرراد بتقرديم تموارا مرن الىرمانا  لحماير       

ن الررأي ررررراح برالتعةر اررررررال م  ال ياسريا،وناام رج نالإفررات اررطتىرمن هرذت العمليرا  ،راجممااا من طع رم الدرلرا
رالترردخل فيهررا لصررا  مرشررحي الحرر ب  ،الانتخابررا رالحررد مررن الرقابررا الررل  ،العرراا ااالاهتمررفي ارردد مررن القىررايا  ا  

أما التحول الديمقراطي فيتجرار  هرذت الحردرد بتأسريس نظراا سياسري شرعل مرن خرلال للراد هكومرا يديردة  .4الحاكا
 .لأفراد  هقو  رهريا  ارطكر  ،رة بدل الحكوما ال لطويا ال ابقاطنت  ان انتخابا  ن يها طعدديا ه

ممرررا سرررةق درررد أ  التحرررول الليررربرالي يقررردا فيررر  الحكررراا ال رررلطويا تموارررا مرررن التنرررا لا  ل بقررران الرررل النظررراا        
 المجتمرر  بتوسرري   تررال الحريررا  الررلالتنررا لا  الررل  فيررم القةىررا الحكوميررا رطعمررل هررذت  ،طوي رالنخةررا الحاكمرراال ررل
ا ررررررررد القةىرررررذي منحترر  رطعيرررررررررا الرررررردر الحريررررر  في قرررررر  أ  طترايررررررررا رط تطيررررري نف هررررررا طرر ال هررررررررا مرررررررا الحاكمررررررررن الفةرررررررلك

                                                 
 . 31، 33، ص  8001، ( دار الفجر للنشر رالتو ي :القاهرة  ؛1 ) الفوضل الةنانةلوطن العر  با القرار الوطني ر الإصلاح الديمقراطي في ااةد القادر ر يق امخادمي ،  1
 . 130، ص  8008، ( النهىا العربيا  دار:ة القاهر )  النظا ال ياسيا في العالم امعاصر دديا  ردولا ، سعاد الشرقاري2
 .  11، ص  8001، (الن ر الذهل : ؛ القاهرة 1  ) الشرايا الدرليا لحقو  الإن ا  با سيادة ال لطا رهكا القانو  ،درريشمحمد فهيا   3
  . 33، ص8011، (مرك  ا ررسا : ة القاهر  ؛1 )القادة اجمدد رم تقةل التحول الديمقراطي في الدرل العربيا  ،أحمدمةار  مةار    4
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اكرررس التحرررول الرررديمقراطي الرررذي يةررردأ انررردما يصرررةح الحكررراا غرررر قرررادرين الرررل ال ررريطرة الرررل الأرضرررا  .1مرررن يديرررد
ابررا  ق انتخيررليت ررلمها ةةررا هاكمررا يديرردة طررأ  اررن طر  الداخليررا مررا يويررفي الرريها التخلرري الررل ال ررلطا ال ياسرريا

 .  طعدديا هرة رن يها
ل  هردر  التحرول الليربرالي لا يتر امن مرر  هردر  التحرول الرديمقراطي، فقررد ي رمح الحكراا في الرنظا ال ررلطويا        

ح المجرال أمراا ام يرد غرر أ  فرت ،بحدر  التحرول الليربرالي لتكرريس شررايتها لكرن در  لهردا  طريرر في هيكرل ال رلطا
سررتةدأ بتقررديم  ،رمعيشرري ييررد مررن الحقررو  رالحريررا  الفرديررا يررسدي لى نماررو طةقررا رسررطل  ا  م ررتوع طعليمرري معررا

   . 2مطالفي سياسيا
فرري هالررا  ف ،طعترربر امطالررفي ال ياسرريا ارراملا مهمررا للىررر  الررل النظرراا القررااا للقيرراا بعمليررا التحررول الررديمقراطي       

أمرا ل ا كانرر ضرعيفا  ،مليرا التحرول الرديمقراطيعب لقيراات رري  في الا قويا فإهاا سترغا النظاا ال لطويكانر امطالفي 
 .التحول الليبرالي الل امليا  رالارطدادنظاا ال لطوي الالتفاف اليها فيمكن لل

اليرررا مرررن حمايرررا راهرررتراا لحقرررو  فةررردر  مرررا طتيحررر  الليبر  ،براليرررا بالديمقراطيرررا الاقرررا رثيقرررال  العلاقرررا الرررد طررررب  اللي       
رفي يانررفي آخررر فإنرر  برردر   ،لارطررداد  ررا لى ديمقراطيررا شرركلياالأفررراد راجممااررا  فررإ  الديمقراطيررا سررتتعرض مخرراطر ا

فررإ  الليبراليررا يمكررن التلااررفي  ررا رالإرطررداد  ررا مرررة  ،اجممرراهر رحمايررا هقررو  الأقليررا دمررل الحكومررا للم ررسرليا ل ان 
 .3ويا أخرع لى ال لط

د  التحررررول تحررررول الليرررربرالي، الررررد يمكررررن أ  دررررطعترررربر امليررررا التحررررول الررررديمقراطي مرهلررررا أالررررل مررررن امليررررا ال       
الررديمقراطي رلكررن لرريس داامررا، هيررل ي ررتطي  الحكرراا ال ررلطويا الارطررداد الررل امليررا التحررول الليرربرالي نحررو ال ررلطويا 

 .مرة أخرع
 : الإصلاح السياسي .8
 ليررا  نابعررا مررن النظرراا ال ياسرريآح ال ياسرري القيرراا با ررا  ليرررانا  متدريررا مررن داخررل النظرراا ر الإصررلايعررني       

بحيرل يكرو  قرادرا الرل التعامرل مر  امترررا  اجمديردة رامتجرددة ا يطرا بةيةرا النظراا ال ياسري  ، رطشكيل تلإاادة بنان
ن فااليررا النظرراا ال ياسرري مررن خررلال مسس ررا  ال يررادة مرر ال ياسرري يعمررل الررل فالإصررلاحرمنرر   .4الداخليررا رالخارييررا

ريررتا  لررع في ظررل اسررتمرار النخررفي  ،رطفعيررل آليررا  الرقابررا رامشرراركا طفررتح المجررال أمرراا حمايررا هقررو  رهريررا  الأفررراد
 .  ال لطويا في الحكا راستمراريا النظاا ال لطوي 

ا م  امترررا  الةيةيرا الداخليرا رالخارييرا فرإ  ل ا كا  الإصلاح ال ياسي ي عل لى لاادة طشكيل النظاا ليتلان       
، رل ا كانررر امليررا الإصرررلاح مرررن نظرراا سررلطوي لى نظرراا ديمقراطررريالتحررول الررديمقراطي مرهلررا مرررن مراهررل الانتقررال 

                                                 
1. Zbiniew Brizzinski , The grand failure : The birth and the death of communism in twentieth 
century  ( New York : Charles skribners sons ),1989 , p45,46     
2 Kyuing  Won Kim , Marx ,Shumpeter and the east Asian experience, journal of democracy ,vol 5 
, N °3 ,July 1992 , p 36 . 
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، فررإ  مرهلررا التحررول الررديمقراطي  ررلطوي رممكررن اسررتمرار نفررس القيررادةال ياسرري طررتا في ظررل اسررتمراريا قيرراا النظرراا ال
ا النخرررفي رامسس رررا  ال رررلطويا اموررثرررا مرررن النظررراا ال رررابق رطنشرررئ ةرررفي رمسس رررا  ديمقراطيرررا يديررردة ط رررق  فيهررر

 .   يان   ا انتخابا  ن يها رهرة 
 : التنمية السياسية .3
رين اقرفي الحررب العاميرا الاهتماا بالتنميا ال ياسيا كموضو  دراسا في العلوا ال ياسريا في هاايرا القرر  العشر أبد      
بااتةارهررا هرري " التحررديل ال ياسرري" فهنررا  مررن نظررر لليهررا الررل أهاررا  ارقررد اختلررم الةرراهةو  في لاطرران طعريفهرر يررا،الةان

 ا  ررررررأم ،1امعربر ارن هرذت العمليرا أر امظهرر ال ياسري  ،اقتصرادي –مليرا  التحرديل ال وسريو ا صلا ال ياسيا لع
ةاغ الطراب  امسس ري الرل التنظيمرا  سرنميرا ال ياسريا هري لالت"فعررف  هدانتجتو صداميييل االم ال ياسيا الأمريكي  

 . 2"ال ياسيا 
اميرررا رال ياسررريا للنظررراا طررردايا القررردرا  النظط رررعل لى طرشررريد بنررران ال رررلطا ر ا ل   ل  امليرررا التنميرررا ال ياسررري       

امسس ررا   امليررا بنرران لأهاررا ط ررها في ،لررذا طرررب  العديررد مررن الدراسررا  التنميررا ال ياسرريا بةنرران الديمقراطيررا ال ياسرري،
ال ياسرريا رحمايررا هقرروقها الديمقراطيررا الرسميررا رمنظمررا  المجتمرر  امرردل مررن خررلال فررتح المجررال أمرراا امررواطنا للمشرراركا 

 .رللاد قنوا  شرايا للمشاركا في امليا ا ا  القرار ،رهريايا
 : التعددية السياسية .1
تنظيا الحياة العاما طرسل مةدأ اهتراا التنو  الفكري رال ياسري،كما طعتربر طعتبر التعدديا ال ياسيا رسيلا رأداة ل       
ردترروع  ،قرروع داخررل المجتمرر  في كافررا أنشررطت بحيررل طشررار  كافررا الفةررا  رالاتجاهررا  رال طا لأي ممارسررا ديمقراطيررا،شررر 

 .الخ......التعدديا ال ياسيا الل التعدديا الح بيا رالنقابيا رالإالاميا 
فالتعدديررا ال ياسرريا طترريح الفرصررا أمرراا ممارسررا مةرردأ  ،اسرريا رالديمقراطيررا الاقررا رثيقرراعلاقررا بررا التعدديررا ال يال ل       

ود طعدديرا سياسريا رررررغرر أ  ري ،ريس الديمقراطيراررررررا في طكررررربرذلع ط اهل الحكرا ر ررررا رالتنرارب الررررالتدارل الل ال لط
 .  هيل يمكن أ  ط تخدا  كوايها شكليا فق   قي،ىرررة ريود دول ديمقراطي هقيلا يعني ب
 ررررررد أ  يمرررراد نظاا ديمقراطي لابررررلإل ،اررررالديمقراطي ر شر  للوصول لىررررقراطي يعتةول الديمرررق ل  التحررررمما سة       

ذت العمليررا بإاررادة طو يرر  رطقرروا هرر تمواررا مررن امراهررل طةرردأ برر رال الررنظا ال ررلطويا رظهررور ديمقراطيررا  هديةررا، الررل 
لى يانرفي طقةررل اجمردل ال ياسرري  ،(المجتمر  امرردل )رسميررا الررر الرالقرروع ( الدرلرا)القروة لخلررق طروا   بررا القروع الرسميررا 

 .رهريا التعةرراهتراا الرأي الأخر 
 لتحول الديمقراطي  عوامل ا : المبحث الثاني

 ط ررلطيا لى نظررا ديمقراطيرراالررل انتقررال العديررد مررن الرردرل مررن نظررا  يويررد ارردد مررن العوامررل رالرردراف  ام ررسرلا      
اسري يمكرن أ  امةرادرة مرن أيرل التريرر ال ي "دداول دينههدام "ر"جالريال ألمونددو االم ال ياسيا الامريكي  هيل يرع

                                                 
يامعا دالي لبراهيا  ا رالإالاا ،، كليا العلوا ال ياسيسالا دكتورات ر ) دراسا مقارنا لحالد اجم اار رمصر: آفا  التحول الديمقراطي في العالم العر  ردرر العوامل الخارييا ، أحمد باي  1
 . 13،ص  8009-8006، ( اجم اارب
 . 189، ص 8008، (در  دار طة  : ؛ القاهرة  8  )رل التنميا ال ياسيا ربنان الاماالكتاب الأ –رالتحول الديمقراطي  التطور ال ياسياةد الرفار رشاد القصل ،  2
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في الةيةررا رمررن اجممااررا  الايتماايررا  ،مررن النظرراا ال ياسرري نف رر  أي مررن النخةررا الحاكمرراأ  طنةرر  مررن ثررلا  مصررادر 
 .1راادة ما طتفاال هذت العناصر الةلا  م  بعىها الةع  ،لنظا ال ياسيا في الةيةا الدرلياالداخليا رمن ا

  أخرررع خارييرراتنو  بررا اوامررل داخليررا ر الالعوامررل الررد طرردف  بعمليررا التحررول الررديمقراطي في الرردرل طتميرر  برر ل         
  الديمقراطيرا طةقرر في الهنرد منرذ أراارل الخم رينا  مرن القرر  العشررين رسر  فلو أخذنا مةالي الهند راليابرا  لويردنا أ

أي   يرا  الديمقراطيرا الرربيرا،بحيل شركلر لرر ا للمفكررين رالنظر  ،رالفقر رالانشقا  الإثني رالدينيانتشار راس  لاميا 
راطيرا مرن الولايرا  امتحردة اكرس اليابرا  الرد فرضرر اليهرا الديمق كا  مطلفي التحول الديمقراطي فيهرا مرن الرداخل،

 . الأمريكيا رالحلفان بعد ه يمتها في الحرب العاميا الةانيا 
 امطلررفي الأرل العوامررل نعرراج في ،طي في هررذا امةحررل مررن خررلال مطلةرراسررنتنارل اوامررل التحررول الررديمقرال          

 .الخارييارنتنارل في امطلفي الةال العوامل ، الداخليا
 العوامل الداخلية :المطلب الأول 

اهايرار شررايا ر  ، درر القيادة رالنخفي ال ياسياطتمةل فيطسدي لى التحول الديمقراطي داخليا  هنا  أربعا اوامل       
 .، رالمجتم  امدل الاقتصاديالنظا الت لطيا رالعامل 

 دور القيادة والنخب السياسية :الفرع الأول 
هامررا رهيويررا في لقامررا الديمقراطيررا، فالقيررادة ال ياسرريا طةررادر لى ا ررا  قرررار التحررول طلعررفي القيررادة ال ياسرريا دررا        

قرررد طكرررو  نتيجرررا لدرا  القيرررادة بأفىرررليا القيررراا بعمليرررا التحرررول الرررديمقراطي لأ   ،ثرررر درافررر  متنواررراالرررل لالرررديمقراطي 
الررل طلةيررا ظرراا القررااا  لعرردا قدرطرر  اهترر ا  رطررردي شرررايا الننتيجررا  أر ،طكرراليم مرطفعررا لىتم رركها بال ررلطا سرريسدي 

القررررادة أ  التحررررول الررررديمقراطي سرررروف يررررنجا انرررر  اتقرررراد ريمكررررن أ  يريرررر  ال ررررةفي لى ا اهتيايررررا  رمطالررررفي شررررعة ،
رالتخفيررم مررن العقوبررا  الررد طفرضررها الرردرل امانحررا  ،نرراف  مةررل  يررادة الشرررايا الدرليررااكت رراب درلررتها العديررد مررن ام

  . 2الل درلها
نف رررها القيررراا لمرررا أ  يتررروى الحكررراا أ:   ل  الانتقرررال مرررن هكرررا لا ديمقراطررري لى هكرررا ديمقراطررري يفرررترض ل        

رفي هرررذت الحالرررا سرريكو  الررريها أ  يتنرررا لوا الرررل سرررلطايا اررن طيرررفي خررراطر لاقتنرررااها أ  الأسرررس  ،بعمليررا الانتقرررال
رهررذت الحالررا نررادرة  ، ال رريطرة الررل الحكرراالقديمررا للنظرراا القررااا قررد انتهررر صررلاهيتها رلررن ط ررمح لهررا بالاسررتمرار في

 ا ررررررراا بوسيلررررا الةانيا فهي ليةار الحكرررأما الحال رداف  الل استقرار الديمقراطيا،الحدر  رمن أها مي ايا أهاا طع   
 افي الدرلرر رهررذا مررا يتطلررفي ريررود قرروا  ديمقراطيررا في المجتمرر  قررادرة الررل فرررض الديمقراطيررا ،الوسرراال الررل التنررا ل مررن

ا ررررررادة الوطنيررررررا لهجرراا القيرررررفي هال.3لا ديمقراطرريأا ررررلولررا در  قيرراا نررو  آخررر مررن الحكرقررادرة الررل الحفررا  اليهررا رالحي
ان اقتحاا مرهلا التحول الديمقراطي فإن  ينةرري  يرادة الىررو  الشرعةيا مر  طروفر الرغةرا لردع قروع امعارضرا ال ياسريا 

 .بريا استحدا  دساطر ديمقراطيا يحدد فيها شكل نظاا الحكا في التفارض م  النظاا 
                                                 

 يامعا ،، كليا العلوا ال ياسيا رالإالااأطررها دكتورات ) ( 8006 -1966) التحول الديمقراطي في النظا ال ياسيا العربيا دراسا هالا النظاا ال ياسي اجم ااري ، بلعورمصطفل    1
 . 31ص ،  8009-8006، (اجم اار
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لإدرراح امليررا التحررول الررديمقراطي لابررد الررل القيرررادة ال ياسرريا لدرا  الةررداال امتاهررا ردديررد ام ررار رالتوقيرررر        
رع طتمةرل رررررل أخررررروفر اواملى يانرفي طر ،يرررررالديمقراطا التحول رررررالأسلوب امناسفي لترير النظا ال لطويا رالةدن بعملي

رطنرررررامي درر  رطنررررامي درر الطةقررررا الوسررررطل، ،ل ياسرررريا رالوضرررر  الاقتصررررادي للدرلررررافي دقيررررق طنررررامي قرررروة امعارضررررا ا
 . 1مسس ا  المجتم  امدل من أه اب رنقابا 

الديمقراطي در ضر  حول   هنا  فر  شاس  با قيادة سياسيا ط لطيا طقر امليا التأكما لابد الإشارة لى       
ففي الحالا الأرى يمكن للقيادة الت لطيا  ،قراطيا رأس ها رطتخذ قرار التحولربا قيادة سياسيا طسمن بالديم ،دراف  ما

ريرود لصرلاهيا في مواقر  قويرا  أ  طتراي  الل امليا التحول الديمقراطي بعد دقيرق الاسرتقرار ال ياسري نتيجرا لعردا
 .      2غياب معارضا متماسكا رموهدة ططالفي باستمرار طوسي  الديمقراطيا في النظاا ال ياسي أر

                                                  انهيار شرعية النظم التسلطية:الفرع الثاني 
 لقوة ل  الشرايا تمةل ضمانا استمرار ال لطا رتجديدها من هقةا لى أخرع الل أسس ثابتا تمن  الحايا لى ا  

نظاا الحكا يكو  شرايا اند الحد الذي يشعر في  امواطنرو  برأ   لرع أ   ماكس فيبر العالم الامال فرع الإستلان،ر 
وا ينردف  رررررررادل الرررأي فا كررررررالتفاارل رطة لرررررروا الاقرا الحراكا را كروا الرررررررطقر .3ي تحق التأييرد رالطاارار النظاا صا  

                                                                         .4رالحاكا يندف  لى قةول امشاركا بفعل استمداد شرايت  مررن ا كوا  عل ااتراف  بالحكا، امشاركا بفلى
 تلم مشاكل الشرايا في الرنظا ال ياسريا للردرل هيرل يمكرن أ  طكرو  نتيجرا ضرعم الاسرتقطاب اجممراهري       

لى ضررعم رطرردهور  رهررذا مررا يررسدي ،أر نتيجررا ارردا دقيررق الواررود ،التجديررد الررذا  للشررراياأر نتيجررا انعررداا آليررا  
هيررل ل  الأنظمررا ال ياسرريا الررد طعرراى مررن مةررل هررذت امشرراكل تميررل لى انتهررا  القوااررد الدسررتوريا  الررنظا ال ياسرريا،

رلذلع مرن ال رهل  ،  الحاكا رلضفان الشرايا اليهايا ممارسارالقانونيا ردويل الدستور لى رثيقا شكليا طوض  لترط
 .5لقرارت رمن ال هل طريرت رمن ال هل خرق  

 يسدي يمكن استنتات بأ  أي نظاا يعال من مشكلا غياب الديمقراطيا سيعال من مشكلا غياب الشرايا مما  
شررايا الأنظمرا  الحفرا  الرل رلىرما  ،الادرا  فقردا  الكفرانة فيشركلا غيراب الاسرتقرار ثم مشركلا لى امعاناة مرن م

فرررإ  الأنظمرررا الرررد طررررف   ،اهرررد يتمةرررل في انتهرررات الديمقراطيررراال ياسررريا الحاكمرررا رالرررل اسرررتقرارها أصرررةح هنرررا  هرررل ر 
 رل  لا .راسرتمرارها لىما  استقرارها رغاارالإ  رطعال من ضعم شرايتها لذا طلجأ لى رساال الق االديمقراطي انتهات
 .6لا يولد للا ام يد من غياب الديمقراطيا رانتها  الحريا  الفرديا رالحقو  الإن انيا الأساسيا ر هذا الخيار  ينت 

  العامل الاقتصاد :الفرع الثالث 
 ل الحاساررررالعام  ليس رررريعتبر العامل الاقتصادي من أها العوامل امسثرة في امليا التحول الديمقراطي غر أن    

                                                 
 .  160، ص 8001، (مد للنشر رالتو ي  ادار الح: اما   ؛1  ) الديمقراطيا با التأصيل الفكري رامقاربا ال ياسيا، فاي  ربي  1
 . 11، 10ص  ، مري  سابق ،الل مصطفل ابت اا  2
 . 130ص  ،8008، (اسا  الوهدة العربيا   در مرك: برر   ؛8 ) ام ألا الديمقراطيا في الوطن العر الي خليفا الكواري رآخرر ،   3
 . 131، ص  امري  نفس  4
 . 21، ص  8009، (تد امسس ا اجمامعيا  للدراسا  رالن ر رالتو ي  :؛ برر  1 )  المجتم  امدل رالديمقراطياالي اةا  مراد ،  5
 . 101، ص  8001، (ا للدراسا  رالنشر رالتو ي  تد امسس ا اجمامعي: برر  ؛1 ) ديمقراطيا اصر العومامراد ،  الل اةا   6
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فقرد أثرر  العوامرل  ،لديمقراطيرالا يويد نما  أر م توع محدد مرن النمرو الاقتصرادي لتحقيرق امليرا التحرول ا هيل أن 
فالطريقرا الأرى  في امويا الةالةا الل امليا التحرول الرديمقراطي برةلا  طرر ،  صامييل هانتجتو ه في  الاقتصاديا
يجررا رصررول ارردد مررن الرردرل لى م ررتويا  نماررو اقتصرراديا رالةانيررا نت سررعار الررنف ،الطفرررة الررد شررهديا أنتيجررا دققررر 

 اررررر راشررديد الال اديررررررقتصالانمررو الا فارطةطررر بتحقيررق رررررأمررا الةالة ،االيررا سررا ر في دقيررق امليررا التحررول الررديمقراطي
هررد ي ملى أ  النمررو الاقتصرراد هددانتجتو  صددامييل رمنرر  رصررل   ،1في ارردد مررن الرردرل لى  ا اررا الأنظمررا الشررموليا
رأد  الأ مررا  النا ررا لمررا اررن النمررو ال ررري  أر اررن الركررود الاقتصررادي لى لضررعاف الن اررا  ال ررةيل لقيرراا الديمقراطيررا،

 .2الشموليا
خالفرر  الرررأي رنظررر للديمقراطيررا   فوكويامددا يوشدديهيرو فرانسدديس اجمن رريا مريكرريامعاصررر الأ فكرررام في هررا أ         

العديد من الدرل الآسيويا الد  كدط  تجربا النمو الاقتصادي فيأ رهذا ما ،  بالاقتصادالل أهاا امليا سياسيا لا طرطة
 .استطاار أ  دقق معدلا  نماو مرطفعا من التنميا الاقتصاديا في ظل نظا ط لطيا كمالي يا، اندرني يا

العررالم   هيررل يرررع ،ا ال ياسرريالاقتصرراديا رالديمقراطيررفي هررذا اموضررو  يمكررن كررذلع التطررر  لعلاقررا الرأسماليررا ا        
 ريرود طةقرا متوسرطا اطيا لأهاا أنتجر الةررة رأد  لىتمةل قلفي الديمقر  أ  الرأسماليا مارتن ليبست سيمورالأمريكي 

بر طو ير  الةرررة ارأ  رررررن الةراهةا رأع برررررر أ  فريرق مرررررغي ،الةقافيا امواطيا للديمقراطياتعلما رأنتجر اددا من امتررا  م
هيررل ارفررر   ،قراطيررابالىرررررة التحررول نحررو م يررد مررن الديملا يعررني برردلا مررن طركي هررا في يررد الدرلررا  ارررررالخصخص اررررررسياس

كمررا أ  كةررر  ،م يررد مررن التحررول الررديمقراطي   هفرركةررر مررن درل العررالم الةالررل هريررا آليررا  ال ررو  در  أ  ط ررها في
 .3قتصاد الحرسياسا الا رانتهج من الأنظما القمعيا قد سةق أ 

ظرراهرة انعررداا  انتشررارنتيجررا در  دفرر  امليررا التحررول الررديمقراطي صررا قررد دررول خكمررا أ  انتهررات سياسررا الخص        
ا في المجتمرر  رررررا العليررررالطةقا الررل ررررررا رقصرهررررررا  امشرراركا ال ياسيررررررردديررد نط وةرررررادر القرررررتركيرر  مصلا رررررا الايتماايرررررالعدال

ل ررررريصصددامييل هنتجتددو   بررل ل .4خلقهررا جمررو مررن الإهةررا  الايتمررااي رالترروطر رم يررد مررن ارردا الاسررتقرار اى يانررفي
لى أبعررد مررن  لررع هيررل يرررع أ  ارطفررا  ن ررةا كررل مررن م ررتوع الفقررر رانعررداا العدالررا التو يعيررا يمررةلا  بالىرررررة أهررد 

 .5امعوقا  الراي يا للتحول الديمقراطي
لم يىمنا لرسان الديمقراطيا للا أهاما يتيحا   هول  أ  النمو الاقتصادي رالعدالا التو يعيا رل  ما يمكن الاطفا         

أهرد  ا يروفر ر  ،لاقتصراديا أر انتهرات الرأسماليراالمجال أماا ظهور الطةقا الوسطل العريىا سوان كانر نتايا ارن التنميرا ا
 .قراطيا في الدرل الشرر  الهاما رام ا ا في خلق استقرار اممارسا الديم

                                                 
 . 180، ص(ر ، دار سعاد الصةاحمص) امويا الةالةا للتحول الديمقراطي في أراخر القر  العشرينصامسيل هانتجتو  ، طر ا اةد الوهاب الوب،  1
  .نفس الصفحا ، نفس امري    2
 . 119محمد نصر مهنا ، مري  سابق ، ص   3
منشورا  : ، القاهرةال ياسا  اتجاها  هديةا في الا محمود ، لسماايل، في الل الدين هلال ر  امعاصرة في دراسا النظا ال ياسيا في درل العالم الةالل الاتجاها ،  هدع ميتكس 4

 118، ص  1999اللجنا العلميا للعلوا ال ياسيا رالإداريا العاما ، 
 . 120مهنا ، مري  سابق ، ص محمد نصر 5
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كمرررا ةلررر  أ  الديمقراطيرررا تمةرررل الرررركن رالشرررر  الأساسررري لتحقيرررق التنميرررا لأهارررا طررررب  العلاقرررا برررا امشررررراا        
كمررا أ    ،1التنمررويا الايتمررااي الاقتصررادي رال ياسرري ل  لا يمكررن أ  يتحقررق أي منهمررا في غيرراب الآخررر أرمررن درنرر 

دل بررا ةررا الحاكمررا رطصررويةها رمحاسررةتها رضررةطها مررا فيرر  الخررر العرراا رالتو يرر  العرراالديمقراطيررا شررر  لرقابررا سياسررا  الف
 . 2ضمانا لاستمرار التأييد رالقةول الشعل ،القطااا  رفةا  المجتم 

ط ررررهيل امليررررا التحررررول في أغلررررفي الأهيررررا  يكررررو  لهررررا طررررأثر للررررا  الررررل سررررةق دررررد أ  التنميررررا الاقتصرررراديا  ممررررا     
لل الرررل امليرررا التحرررول هنرررا يصرررةح طأثرهرررا سررر ،ذت التنميرررا متمركررر ة في يرررد الدرلرررا في هالرررا طكرررو  هرررللا ،الرررديمقراطي
  لأ  الدرلا في هذت الحالا طقوا ب ن تمواا من القوانا امقيردة للقروع الاقتصراديا اجمديردة للحيلولرا در  ،الديمقراطي

 *.          طنمياربتالي دقق الدرلا نماو رليس  مشاركتها في امليا صن  القرار
المجتمع المدني: الفرع الرادع  

د ررررررا  انتقاليررا للعديررررررار هركرررررررر  العشرررين في لطرررررررا في العقررود الأخرررة مررن القرررررارررف مفهرروا المجتمرر  امرردل انتعاش       
هيرل برر   ،ةالةا للديمقراطيراامويا الصاميييل هانتجو  أطلق اليها  لدرل نحو الديمقراطيا هذت الحركامن المجتمعا  را

 . الدرر الهاا لتنظيما  رمسس ا  المجتم  امدل في دف  الميا التحول الديمقراطي 
فقرررد ارفررر  سرررياقا  لتلفرررا مرررن قةرررل قررروع اديررردة ل  طعريرررم المجتمررر  امررردل يتميررر  بالتعررردد نظررررا لاسرررتخدام  في        

   رررررررأن لرررررركما  يعرف ال ،3 ا  الايتماايا في نفس الوقرن  قيما ايتماايا رتمواا من امسسأالل  "هول جو "
 ي طعمل بصورة ططوايا في ميادينها امختلفا را التررررررا رالةقافيرررررا رالايتماايررررررررررا  ال ياسيا رالاقتصاديررررررررلا امسس رررررر  "
 رار ررر  القررررر صنا فيررررأغراض سياسيا كامشارك: ا رررررددة منهرررررررراض متعا لتحقيق أغرررن سلطا الدرلررررري استقلال ن ل اررررررف

 رمنها أغراض نقابيا كالدفا  ان امصا  الاقتصاديا لأاىان  ،رمةال  لع الأه اب ال ياسيا ،الل ام توع الوطني
  .4"..... النقابا 
ال ررعي للحررد مررن سررلطا مررن خررلال امليررا دقيررق الديمقراطيررا ي رراها في  المجتمرر  امرردل الررل هررذا النحررو أر  ا        
رطع يررر  امشررراركا ال ياسررريا رتجميررر  رطنميرررا امصرررا  رطررردريفي القيرررادا  رطع يررر  قررريا الديمقراطيرررا راخرررترا  رربررر   ،الدرلرررا

لحيراة لر ومرا صرادي رالتع ير  امتةرادل للحكرنشرر امعلومرا  رام را ا في الإصرلاح الاقت ،المجمواا  امتنرافرة في الأصرل
في بولونيرا " امرال التىرامن" تحول الديمقراطي الردرر الرذي لعةر رمن أمةلا درر المجتم  امدل في دف  امليا ال ،5امدنيا

                                                 
 . 138مري  سابق ، ص  ديمقراطيا اصر العوما ،لل اةا  مراد ، ا 1

2Christophe jaffrelot ,Démocratie d' ailleurs : Démocraties et Démocratisations hors d'occident  
(paris : karthala) ,2000 ,p18.  

من الناط  القومي ا لي ركذا  ف  ن ةا ديوهاا الخارييا ر هتى ممكن أ  طنخف  فيها ن ةا الةطالا رالتىخا  نفصد بالنمو در  التنميا  أ  الدرلا في هالا النمو قد دقق معدل االي* 
 . رمن يها أخرع طفشل في رف  م توع نصيفي الفرد لناط  الدخل القومي با الأفراد ، غر أهاا من يها  لا دقق طو يعها اادلا

3 John .A.Hall ," In Search of Civil Society "  In John Holl (ed) , Civil society ,Theory , History 
and Comparison (Cambridge ,polity press),1995 , p 2 . 

 .81ص  ،8001، (مرك  ا ررسا للنشر رالخدما  الصحفيا رامعلوما   :؛ القاهرة1 ) مفهوا المجتم  امدل قرانة أرليا الصاد ،الي اةد  4
 .89ص  ،8008 ،(العربيامرك  دراسا  الوهدة  :برر ؛ 1 ) رالديمقراطيا رالدرلا في الةلدا  العربيا  المجتم  ،الفامترر   5
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ليرران انتخابرا  آلرر ر بحصرولها الرل الاارتراف الرسمري ر في دف  النظاا الت رلطي للردخول معهرا في مفارضرا  انتهر
 .1نتااجها لنقابا التىامن 

فرلا يمكرن للراد تتمر  مردل هقيقري  ،ا سةق نصل لى أ  العلاقا با الديمقراطيا رالمجتم  امدل الاقا رثيقرامم        
رطوسررري  نطاقررر   ،لاطيرررا محليرررا  تجديرررد المجتمررر  امررردنطرررا  الديمقر  يتطلرررفي طوسررري ر  ،للا مرررن خرررلال طكرررريس الديمقراطيرررا

 . 2لررح الد  ا ط تمر هذت الحياةرا ،ا التحتيا للحياة ال ياسيابوصف  الةني رطفعلي 
ار  مررن هيررل ريررود المجتمرر  امرردل فررإ  هنررا  طفرر ،الررنظا ال ياسرريا امراربيررا في أمررا بالن ررةا لرردرر المجتمرر  امرردل       

 نتنارل سرربالتالي في امليا التحول الديمقراطي رهو ما  ،رطأثرت في الحياة ال ياسيا ت اليردريا ططور طنظيماط  رمدع فا
 .في الدراسا لاهقا
  العوامل الخارجية :المطلب الثاني 

 يمقراطي خاصررا في الةلرردا  الناميرراطعترربر العوامررل الخارييررا مررن أهررا العوامررل ام ررا ا في دفرر  امليررا التحررول الررد       
رالتردخل ظراهرة العردرع  ،الدرليراالردرلي رضررو  امسس را  اماليرا ر النظراا طتمةرل في اوامرل ريمكن طق يمها لى أرب  

  .الخاريي 
 النظام الدولي :الفرع الأول 

 ا رررررا مويرررررري ردرل شر  أرربرررراد ال وفيتررررراا الشيواي في الإدررررراردة رسقو  النظررررراكت حر بعد هاايا الحرب الة       
ي ررررفقد قدر ادد الدرل الت ا،ررررررررراليها اسا امويا الةالةق رررررري درل العالم الةالل رأطلرررررمن التحول الديمقراطي انتشر  ف

رهنا بدن الىر  الل النظا الت لطيا للقياا  درلا، 30هاايا الت عينا  بحوالي ر  1912دولر لى الديمقراطيا منذ 
الأمريكيا كقطفي  ةبعمليا التحول الديمقراطي خاصا م   لي الاداد ال وفيد ان طلع النظا ربرر  الولايا  امتحد

هيل ريد  الديمقراطيا مكانا لها ضمن أرلويا  ال ياسا الخارييا الأمريكيا الد ط عل لنشرها  ،أهادي في العالم
  الرليس كليتنو رهذا ما أكدت  ،في فرض هيمنتها الل درل العالم العالم رالد لا طنفصل ان رغةتهافي لتلم أنحان 

الل أ  طةني الديمقراطيا سيكو  الل رأ  أرلويا  لدارط  رأ  التحول الديمقراطي كا   1998في حملت  الانتخابيا في 
 .3اموضو  الوهيد لل ياسا الخارييا 

  لقد ساد  الاقا درل العالم الةالل م  الدرل امتقدما سياسيا الشرطيا الد يدف لى الرب  با أدان الدرلا   
  با ررررامنافد ر ررررذت الفوااررررررطتنو  ه.4قررررررن  لع الطريررررم اررررلد سوف طعود اليهالفوااد رامناف  االإصلاح ر  الل طريق

ا ررررردة الأمريكيا رسيلرررررقد طعد  الولايا  امتح و ،ررررذ باقتصاد ال رررررالأخ اررررراليا رطكنولوييمم اادا  اقتصاديا ر 

                                                 
1Michael Bernard , Civil society and democratic transition in East – Europe ,Political science 
quarterly , vol 108 ,N 2 ,(summer 1993 ) , p 37    

 .93، ص   8001، ( الأمل للطةااا رالنشر:القاهرة ؛1 )المجتم  امدل مد اةما  الخشر ، مح   2
 . 310ص، 1996، (سطور: در  بلد الطة  )  يعاملاادة صن  النظاا ال ....صداا الحىارا ، طر ا طلعر الشايفي ،طقديم  صلاح قنصوت، صامسيل هانتجتو  3
 .31، ص  8009، (  الأكاديمياامكتةا : القاهرة  ؛1 )  الأرر  –راطيا في الةلاد العربيا في ضون الحوار العر  م تقةل الديمقمصطفل اةد الرال ،  4
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و ررررره را ،رررردر غطان هذت الشعارا  كما هد  في الع خل الع كريتدالامشررطيا ال ياسيا لنشر الديمقراطيا لى 
 .1قةلفي الحاضر رفي ام تا ثمنا أسوأ الحلول رأ ىه

 ن الدرل ررررن خلال رغةا العديد مررررول الديمقراطي مرررراد الأرر  في امليا التحررررا  يتىح درر الإدرررررفي هذا ال ي  
   ررررهيل طسدي العىويا في ،يتمتعو  ب  ذي  الرررر  ام توع امعيشي امرطفررررمشاركا أاىااالانىماا لى اىويت  ر 

ح رررأصة ذارررررل اا ال لطوي،ررررذت الدرل لى النظرررد هول در  ارطدارررا ردرررن الامتيا ا  الاقتصاديرررر  بالعديد مررررل التمتررلل
 اىويا الاداد الأرر  سوان للاستفادة من الامتيا ا  الاقتصاديا كامررب الل الدرل الد طرغفي في الانىماا لى 

 ي رررررل نظاا الحكا يتوافق م  باقي الأاىان أي ديمقراطررررلهدا  طعديلا  ال اا لى التكتلا  مةل طركياررررالانىمأر 
                            .                                 2أر الل الأقل أكةر ديمقراطيا اما الي  

ل ا طأكررررد  الولايررررا  امتحرررردة الأمريكيررررا رهلفااهررررا أ  امليررررا التحررررول : ر لكررررن ال ررررسال الررررذي يطرررررح نف رررر        
 الديمقراطي ستنت  قوع سياسا لا طلل رطعارض مصالحها فهل ستداا هذت العمليا ؟   

 هررد  الررل سررةيل امةررال في اجم ااررر كمررا( لا)كررد اجمررواب ل  تمررل الأهرردا  رأن ررا  التحررولا  الديمقراطيررا طس        
ربالترررالي  فرررإ  طررردايا الولايرررا  امتحررردة الأمريكيرررا رهلفااهرررا  ،3ركمرررا يمكرررن أ  يحرررد  في درل اربيرررا لسرررلاميا أخررررع

لايرا  الو )فالقوع الرربيا ،لعمليا  للتحول الديمقراطي ل  صيرا اختياريا طتوقم الل مصالحها الذاطيا في مناطق التحول
  هذت النظا لأ ،ا في بع  الدرل منها العربياطداا النظا الشموليا الحليفا له( الأرر الإداد  درلامتحدة الأمريكيا ر 

 ا ررررالديمقراطي  د الدرل الرربيا ل ا ساندرررا أخرع دررررمن يه ،ارررها رلا  ى  للرقابا رام انلا  دا مصالحرررالشمولي
 . الإسلامي التيارط اندها بحذر خوفا من برر  في الدرل العربيا 

لقرررد أصرررةحر امنظومرررا الديمقراطيرررا الدرليرررا طتريرررل في دارررا التحرررول الرررديمقراطي في الرررنظا الت رررلطيا مرررن خرررلال        
الحيلولرا ر الل الأرضرا  مرن يهرا يا سيطر  هتى طىمن استمرار أسلوب املها،استخداا أسلوب لصلاهها أر طعديل 

                                             .من يها ثانيافي الفىانا  ال ياسيا الديمقراطيا اجمديدة الحركا  امعاديا للررب  قدااطع ي  أدر  
رأ  موقرم الولايرا   ،تحرول الرديمقراطي في أنحران العرالمأ  القروع الدرليرا ط رعل لرداا امليرا ال مما سرةق نصل        

مواا الأرربيا متطابقا  هول داا هرذت العمليرا هيرل يرتا اسرتخدمها كورقرا ضرر  الرل الردرل امتحدة الأمريكيا رالمج
 .ياال ياسامناهىا 

  .ضهوط الميسسات المالية الدولية:الفرع الثاني 
العررالم الةالررل مررن خررلال ربرر   يظهررر درر امسس ررا  اماليررا الدرليررا في داررا امليررا التحررول الررديمقراطي في بلرردا        
أر طةررني برررام  التكييرررم  ،(الإداريررا  ،اماليررا ،الاقتصررراديا، الفنيررا) م رراادا  امختلفررارا ررهيلا  تمواررا مررن الت مررنح

 .رالتعديل الهيكلي القااا الل الاقتصاد رخصخصا القطا  العاا رداا القطا  الخاص مقابل طةني الديمقراطيا 

                                                 
 ،(8002-18 -03 مسس ا الانتشار العر ،، النظاا العر  رلشكاليا  النهىاأ ما ندرة مداخلا في  ) الاستةدادياأ ما الةديل الديمقراطي العر  ططيل امر الأنظما مررة كريم ،  1
 . 89ص  
 . 38مصطفل بلعور ، مري  سابق ، ص  2
 . 160فاي  ربي  ، مري  سابق ،ص  3
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، كمرررا سياسررريا صرررلاها لاقتصررراديا الرررل الررردرل لتحقيرررق  شررررر  إ  امسس رررا  اماليرررا رالدرليرررا طفررررضفررررمنررر         
رامطالرررفي  ا  الطررراب  ال ياسررري الرررد ططرههرررا هرررذت  .1هصرررل في تجربرررا ال رررد العرررالي مصرررر اةرررد الناصرررر في ال رررتينا 

 اناصررت الةنرع الردرلي في الشرفافياامسس ا  اادة ما طشمل ضرررة طةني الحكرا الرشريد أر الحكرا الصرا  الرذي يحردد 
ركةرررا مررا ططةررق الرردرل هررذت الشرررر  بصررورة شرركليا للحصررول  ،لامرك يررا، التن رريقأليا، درلررا القررانو ، امشرراركا، ام ررسر 

 .الل امتيا ا  هذت امسس ا  
ا رررررول الررديمقراطي في الرردرل اممنوهررررررد الرردرلي في امليررا دفرر  التحررررررا صررندر  النقررررررا  اماليررا منهرررررا امسس ررررررط اه      
أر  فيرم أاةران الرديو   رفررض العقوبرا  الاقتصراديا ،التنمويرا  را لال التأييد امرادي رامعنروي كإنشران امشراري من خ
 . 2رسيلا ممارسا الىرو  الل الحكوما  الت لطيا رلتشجي  الديمقراطيا  الناشةا  الأخرةهذت  رطعتبر ،الخارييا
ماليررا العاميررا خاصررا التعررديل الهيكلرري لرر  اثررر سررلل الررل اجمانررفي غررر أ  ام رراادا  الررد  طقرردمها امسس ررا  ا      

كمرا أ  هرذت  ،هيل يسدي لى الفقر رارطفرا  معردلا  الةطالرا راةفراض م رتوع الردخل الايتمااي للدرل اممنوها،
 . ام اادا  تجعل النظاا الطالفي للم اادة طابعا للدرل امانحا

هيررررل طرررردخل الةنررررع الرررردرلي  ،راربيرررراالةالررررل ينطةررررق الررررل الرررردرل ام العررررالم في الأخررررر ل  مررررا ينطةررررق الررررل درل       
رصرندر  النقرد الرردرلي في فررض سياسررا  ماليرا رنقديررا راقتصراديا مشرررطا الررل اردد كةررر مرن الرردرل العربيرا يهرردف 

  .لى التدخل في شسرهاا الداخليا رخدما مصا  القوع الكبرع
  .(الديمينو( )كرات الثلج )أو المحاكاة  ظاهرة العدوى والانتشار:الفرع الثالث 

 رة الدرمينو لقتدانررر  أر ظاهرررالةل را رررررراة أر كررررار أر ا اكررررررردرع أر الانتشرررررري أر العرررريقصد بتأثر العرض العمل   
 ارررررااتةلا  متماثلا ر ررررررررطواي  مشك يعاا  رررررلع لما لأها ر  ،حررررا دول ديمقراطي نايررررع هصل فيهررربدرلا أخ اررررردرل

طعرد مرةلا  أر دولرر لى الديمقراطيرا الرل دريرا مرن القروة د  الدرلرا الرأر لأ ،التحول الديمقراطي دران لكل مشركلايا
تشرا ا قاربرا يررافيرا رامرطرتا امليرا  انتشرار التحرول الرديمقراطي بصرورة راسرعا برا الردرل امت ،3سياسيا رثقافيرا يحترذي

 .با رالبرا يل ر طأثر مةاشر في ينوب أرر ل   1911فكا  سقو  النظاا الشمولي في البرطرال ااا  ،ثقافيا
 رةررركةي  ي بدرياررررر التحول الديمقراطي امليا نشررررررسا ر ف الاطصالا ورة ررررا العاميا رثررررثورة التكنولوييا أ  ررركم   
 ا ررررررسقو  النظا الشمولي ا منررر و الحقااق الل شعان ررررا هجفي امعلوما  رلخفررررلطيل النظا الت ررريصعفي ال رأصةح

ا ال ررلطويا انتهررا  هقررو  الإن ررا  راسررتخداا الررنظ رسرراال الاطصررال أصررةحر طكشررم أ   بالإضررافا ،في درل أخرررع
م في كشرررم  يرررالاطصرررال رسررراال سرررا ر كمرررا  ،اميرررا لا  ررر  درلرررا بعينهررراظرررواهر ا بإاتةارهررراللعنرررم ضرررد شرررعو ا 

 . الواي ال ياسي في ظل طنامي ما يعرف بالمجتم  امدل العامي  ديمقراطيا  النظا الشموليا رنشر
 العالم ر لىاررررا  رالأخةررررالل النظا ال لطويا التحكا في طدفق امعلومالتكنولوييا ثورة الاطصالا  ر  صعةر   

   8011ا الاهتجايا  التون يا ررررري في هالرررامةال يل ،ي الدرل الأخرعرا فرررررريو  الأنظما ال لطو رررررررالخاريي ان سق

                                                 
  811، ص  8003، (دراسا  الوهدة العربيا  مرك :برر   ؛1 ) مداخل الانتقال لى الديمقراطيا في الةلدا  العربياالل خليفا الكواري رآخرر ،   1
 . 120، صمحمد نصر مهنا، مري  سابق 2
 . 186مري  سابق، ص  ،امويا الةالةا للتحول الديمقراطي في أراخر القر  العشرين صامسيل هنتجتو ، 3
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فقررد انتقلررر امعلومررا  ب ررراا اررن طريررق رسرراال الاطصررال الحديةررا  ،زيددن العاددددينرمررا أسررفر  انرر  مررن لسررقا  نظرراا 
  رقطررر( كالفاي رررةو )رغرررا محارلرررا النظررراا منررر   لرررع مرررن خرررلال هجرررفي مواقررر  التواصرررل الايتمرررااي الرررل الأنترنرررا  

للا أ  هررذت الإيرررانا  لم دررل در  نشررر الأخةررار ممررا يعررل شررعوب اربيررا أخرررع  ،شررةكا  الاطصررال الهاطفيررا رغرهررا
لا أديمقراطيررا ر  لاأكمررا أ  رسرراال الاطصررال فىررحر امعرراملا   ،(مصررر، ليةيررا، سرروريا)رة التون رريا طتررأثر ردرراكي الةررو 

 .ا ما أثار المجتم  امدل العامي الناش  في هقو  الإن ا  رالحريا  العاما رغرهالن انيا للنظا الت لطيا لشعو ا رهذ
 د رررررول الديمقراطي للا ل ا كانر الظررف مناسةا، فقرررن  لفي التنةي  لى ل  العدرع لا دد  دااما التحأغر     

 .الت لطي لا يتررطتحول العديد من النظا الإقليميا المجاررة رالعاميا للا أ  النظاا 
  .التدخل الخارجي :الفرع الرادع 

 ر ررررلى سخ  الشعفي الل النظاا رامطالةا بتريي الاهتلالرب أر رقواها در ررررا الدرلا في الحرررقد طسدي ه يم   
 .راطيريقيا النظاا الديمقال لطوي ن  يمكن للر ر الخاريي من بلدا  ديمقراطيا أ  ي ق  النظاا أالحكاا، كما 

 فرترة لى أخررع في الدرلرا الواهردةرمرن  ،ل  تجربا التحول الديمقراطي طتمت  بالخصوصيا من درلا لى أخرع اأخر       
ر رهيررل يلعررفي كررل اامررل مررن العوامررل ال ررابقا دررا في امليررا التحررول الررديمقراطي لكررن  تلررم أ يترر  مررن بلررد لى آخرر

 .رمن مرهلا لى أخرع 
 .النظرية للتحول الديمقراطي الاتجاهاتو نماط الأ :المبحث الثالث 

عريرررم التحرررول الرررديمقراطي للررراد ط لىبالإضرررافا  راطي في العديرررد مرررن بلررردا  العرررالمالتحرررول الرررديمق ااهرررتا دارسرررو       
  اهلرررررررقررد اختلفررر الأنماررا  رالنظريررا  مررن ب ،تةعهررا امليررا التحررول الررديمقراطيبيررا  الأنماررا  رالنظريررا  الررد طراواملرر  
حرول الرديمقراطي رسنتنارل في هذا امةحل أنماا  رنظريا  الت ،استخدامهاامعاير رامقاييس الد تم  باختلافلى آخر 

 . نظريا  التحول الديمقراطيل فالةص  امطلفي الأرل لأنماا  التحول الديمقراطي أما امطلفي الةا ،من خلال مطلةا
  .أنماط التحول الديمقراطي :المطلب الأول

ررر الل طاهرا بالنظراا طتةر  رالإيررانا  الرد  ،ها امليرا التحرول الرديمقراطيتخرذطيقصد  ا طلع الأشكال الد        
 : ةلا  أنماا  للتحول الديمقراطي هي ها بريمكن التميي  بين ،الديمقراطي
 .نمط التحول من أعلى : الفرع الأول

لتحررررول طلعررررفي القيررررادة ال ياسرررريا دررا هامررررا في امليررررا ا هررررذا الررررنم ففرررري '' معنحررررا الديمقراطيررررا "ي ررررمي  الررررةع        
رأ   ،ريكو  الداف  في الرالفي شعور النخةرا الحاكمرا أ  محرارلا  الانشرقا  الرل النظراا القرااا قرد  اد  لديمقراطي،ا

ة رطتخررذ بعرر  لررذلع يأخررذ الحكرراا ب مرراا امةررادر  ات اجممرراهر أصررةحر قريةررا الوقررو ،امليررا اسررتخداا القرروة رالعنررم اتجرر
،رقررد يكررو  1رططةيررق امخرراطرة بررتر  امنصررفي أفىررل مررن امخرراطرة بررتر  الحيرراة الإصرلاها  لامتصرراص الرىررفي الشررعل

 ا ررررا بإقرار تموارررررا للخررت من الأ مررررا سياسيررررا أر هيلررررو الديمقراطيرررررول نحرررا في التحررررا لرغةا هقيقيرررر لع انعكاس
ا  يديررررردة ط رررررمح لهرررررا رررررررررا الوقرررررر لصرررررنااا آليرررررررررررمرررررنح نف ه ل الرىرررررفي الشرررررعل،ررررررر  للالتفررررراف الهامرررررن الإصرررررلا

 . في ال لطارار رررررالاستمب
                                                 

1 Larry diamond ,op.cit , p 46 . 
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 1991ال مةيررا في ارراا مةررادرة القيررادة لقررد طنواررر التجررارب في هررذا الررنم  مررن التحررول رمررن أمةلترر  في لفريقيررا        
لاطينيرا درد البرا يرل هيرل قررر الررايس الرفي أمريكرا  ،الرديمقراطيا التحرول بالتخلي ارن نظراا الحر ب الواهرد ربردأ املير

 ربرردأ  الحكومررا البرا يليررا بالعمليررا في هاايررا لدارة ،أ  التريررر ال ياسرري ينةررري أ  يررتا بالترردرت رالررة ن رالةقررا "جيزيددل"
الأمرراا بإقامررا نظرراا رااسررا هققرر طفرررة لى ر  ،يريدددو جيزيددل وفيجددوراسررتمر  في فررترة لدار   ،1913اراا  ميدتشددي

رقرررد  ،19691رانتخرراب رارريس شررعل ارراا  1966ترردرين دسررتور يديرررد ارراا ربلرررر  رريررا ب ،1962مدنيررا ارراا 
يأخررذ الع رركريو  امةررادرة ر لررع لأ يررا امسس ررا الع رركريا في ظررل الررنظا ال ررلطويا مةررل اليونررا  رالبرطرررال في ينرروب 

 .2أرربا
 :يلي أالل ما أها سما  نما  التحول منر        
ي ررررراا  ال ياسررررررل ا أدع انفترراح النظ ،ل  قررادة الررنظا ال ررلطويا يمكررن أ  يرطرردرا الررل مةررادرة التحررول الررديمقراطي- 1   

 .3لى برر  موقم طكو  في  طكلفا الت امح أالل من طكلفا القم  بحيل يىر هذا الت امح بالنظاا العاا
سس ررا  الديمقراطيررا الأساسرريا يتخررذها ام رريطرر  الررل ال ررلطا مرردفواا أساسررا ل  القرررارا  امتعلقررا بتةررني ام – 8  

 .4معصالحها الخاصا الشخصيا راجمماايا 
  .نمط التحول من خلال التفاوض :الفرع الثاني

يحررد  هررذا الررنم  مررن التحررول ارربر م ررار التفررارض انرردما ينخررر  النظرراا ال ررلطوي في هرروار متميرر  مرر  القرروع       
ر لررع رغةررا في رضرر  أسررس مشررتركا لإهارران النظرراا ال ررلطوي رلقامررا نظرراا ديمقراطرري  الايتماايررا امختلفررا،ر ال ياسرريا 

 .بديل
رفقررررا لهرررررذا الرررررنم  طىرررررطر القيررررادة ال ياسررررريا لةررررردن امليرررررا التحررررول الرررررديمقراطي كإسرررررتراطيجيا موايهرررررا الأ مرررررا        

ا ررررلقاامقابررل اجرر  النظرراا ا قتصرراديا رالايتماايررالامتصرراص الرىررفي الشررعل النرراط  اررن طررأ ا الأرضررا  ال ياسرريا رالا
لى يانررفي خرروف النخررفي الحاكمررا مررن اهتمررال أفررول دررا النظرراا ال ياسرري أر أفررول دررا  ،الررل طلةيررا امطالررفي الشررعةيا

 .5ضرو  خارييا مت ايدة أر ليديولوييت  رالتردي الاقتصادي الذي  قد يصل لى هد الإفلا 
 أ   الحكوما فعلل ،خرلضفان صةرا الشرايا الل الطرف الآلابد الل كلا الطرفا ح امليا التفارض ا ديل لأ  
كشرريع امعارضرا أ  طعرترف بالحكومرا  رفي امقابل الرل  ،ا  من المجتم لقطاا امعارضا كممةلا شراياالقوع طتقةل 

ضرررمانا  للنخرررفي الحاكمرررا رأ  ط رررلا ضرررمنا أر صرررراها بحقهرررا هاليرررا في الحكرررا مررر  مرررنح  لررر  قيمرررا في امليرررا التريرررر،
 .6القديما لحمايا امتيا ايا رمن  أي م انلا ان أيا يرااا خلال الحكا الت لطي

 ، فةعد (1990-1969)ا رررررل ينوب لفريقيررررا النم  مةن الحالا  الد صنفر ضمن هذررررا  العديد مرررهن    
                                                 

 . 199، مري  سابق ، ص ديمقراطي في أراخر القر  العشرينامويا الةالةا للتحول الصامسيل هانتجتو  ،  1
 2  Terry karll ,Phollipe Schmitter ,What Democracy is and is not, Journal of Democracy , vol 2, 
1991 ,p 277    

  83، ص 8008، (رالعلوا ال ياسيا، يامعا القاهرة الاقتصاد، كليا رسالا ماي تر)  8008-1991مترر القيادة رالتعدديا ال ياسيا في طونس اصاا اةد الوهاب محمد أيوب،  3
 . 32، مري  سابق ، ص أحمد مةار  مةار   4
  .16، ص 1993، يويليا ( 113)ادد  ،ال ياسا الدرليا، القىايا رالنما ت رآفا  ام تقةل: ظاهرة التحول الديمقراطي في لفريقيا  ، اةد الرحما  حمدي  5
 . 31، مري  سابق ، ص أحمدمةار  مةار    6
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هيرررل قرررال  مندددديلا ودوكليدددر   نيلسدددو  ض بررراسرررنوا  مرررن الكفررراح ام رررلح ضرررد العنصرررريا تم الاطفرررا  الرررل التفرررار 
انردما سرنحر الفرصرا لإيرران مفارضرا  هقيقيرا ربنرانة "ل  الدر  ام تفاد من رردي يا كرا  فحروات أنر  : دوكلير  

فررلا . يرروهري تظررررا طررويلا قةررل الرردخول في طفررارضرررة غررر سررليما لأهاررا انصررف ررار  الأمررور ب....لم يررتا اقتناصررها 
 .1" رنحن مصرر  الل أ  لا نق  في هذا الخطأ ،في هذا الخطأ أ  نق  لنا ينةري
  .نمط التحول من خلال الشعب: الفرع الثالث 

أامررال الاهتجايررا  رالعنررم  رانتشررارثررر صرررااا  انيفررا ليررأ  ر  ،فرررض مررن الشررعفيمررن التحررول يهرذا الررنم         
رطةدأ الإصلاها  امطلوبرا دا  ال لطويا للىرو  فت ت لا القيا من يانفي القوع الايتماايا الرافىا للوض  القااا

 ر رررراا كما هد  في مصررررالنظ اررررلاهايرتجنةا  امطالفي الشعةيا،ا ررروان الأ ما الد فجريرررعيا لاهتسر منعا لتفاقا اموقم 
 .  8011يناير  82في ثورة 
نتيجررا طرردهور رضررعم الأرضررا   ،ال ررلطا يررا التحررول الررديمقراطي الررلل   في هررذا الررنم  يفرررض الشررعفي امل       

رلامتصراص هرذا الرىرفي الشرعل راهتروان  برالعنم رالاهتجايرا ، لهرا هيرل يعربر ارن رفىر  ا رالايتماايراالاقتصادي
كرا  الايتماايرا الراضرةا قرد كمرا يمكرن الإشرارة للا أ  الحر  تموارا مرن الإيررانا  الإصرلاهيا، الوض  طى  ال رلطا

 جوزيددأ أسددترادا ررررر  الفلةررا الررد أيرربر فيهررررررا شهدطررررررل غرررار مررررررول رالشرررايا الرررررل بالقةررررررادة دظررررررقيان ررررررفي لقصح ررررررطنج
   قىررراايا مررر  لالفرررا  ماليررراالرررل التنرررا ل ارررن منصرررة  درررر رطرررأة التظررراهرا  الشرررعةيا العارمرررا الرررد ططالرررفي معلاهقتررر

 .2ا  في ارطكا رررانتهاكا  لحقو  الإن ا  ارطكةها أر شار  م  قيادط
 ر رررد أكةررررا الواقعيا دررررمن الناهي  ا أنرررركم ل،ررررا التحول الديمقراطي طتمي  بالتعقد رطعدد امراهرررةل  أ  املي      

رأ  أفىررل نمارر  لإهرردا  امليررا التحررول الررديمقراطي هررو  يررا دررول ديمقراطرري في هالررا راهرردة،مررن نمارر  لإهرردا  امل
ر ذا يتجنفي الىررو  الداخليرا رالخارييرا  ،النظاا ال ياسي من طلقان نف   بعمليا التحول الديمقراطيالذي يةادر في  

 .ريحقق الاستقرار لشعة 
 .لتحول الديمقراطي  الإتجاهات النظرية : لب الثاني المط
 ا تمةلر ررررطيل الديمقرارررل للارررل راي يا لتف ر أنماا  الانتقررررا  هول ثلا  مداخرررالكةر من الأدبي رررراطفق      

 .الةنيوي الانتقالي ر في  امدخل التحديةي ر 
 المدرسة التحديثية  : الفرع الأول

امليرررا طعرررديل الةيةرررا  ا التطرررر  لى مفهررروا التحرررديل فهررروارطأينررر تطرررر  لى مىرررمو  أفكرررار هرررذا امررردخلقةرررل ال       
  الواقررر  بأسرررت للقوااررد رالإيررررانا  العامررا غرررر الشخصرريا ريررر داد الايتماايررا رالرؤيررا امعرفيرررا رالأخلاقيررا بحيرررل يخىرر

أمرررا  التحرررديل ال ياسررري فيهررردف لى طنميرررا قررردرا  .3رطصرررفل كرررل الةناايرررا  ،الرررتحكا فيررر ، فت رررتةعد كرررل امطلقرررا 
رطركرر   امسس را  الحكوميررا ل يرادة فااليتهررا ررفرر  م رتوع أدااهررا هررتى طرتمكن مررن ادرا  الوايةررا  املقرراة الرل ااطقهررا،

                                                 
 . 831ص ، مري  سابق، اطي في أراخر القر  العشرينامويا الةالةا للتحول الديمقر صامسيل هانتجتو  ،  1
 .نفس امري    2 
 .  880، ص  8008، (  دار الفكر :دمشق  ؛1 ) ، اوااق التحول الديمقراطي في الوطن العر ال يد رلد أبات ،سعيد بن عيد العلوي  3
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ثقافرررا القةرررول بامسس رررا  ال ياسررريا القاامرررا رالت رررليا ا نشرررون رلان رطرررني يتوافرررق مررر  نمارررو مدرسرررا التحرررديل الرررل أ يررر
، كمرررا درررارل هرررذت امقاربرررا دليرررل اوامرررل نمارررو هويرررا رطنيرررا مشرررتركا في ظرررل درلرررا ايتها في ا رررا  القررررارا  الحاسمرررابشرررر 

ريرود  لى''  وجدوا  نيلسدو " "صداميييل هدانتجتو "صرل كرل مرن طو ، رقرد 1مسس ا  طسكد الل أرلويا الرولان لامرا
 .  التحديل رالتطور الاقتصادي رامشاركا ال ياسيا با الاقا سةةيا 

طتىمن أفكرار هرذت امدرسرا الررب  برا الديمقراطيرا الليبراليرا رالتقردا الاقتصرادي رضررررة طروفر اردد مرن الشررر         
سشررر النمررو الاقتصررادي الررذي ريمكررن هصرررها في ارطفررا  م ،امليررا التحررول الررديمقراطيالاقتصرراديا رالايتماايررا لنجرراح 

يرفرر  مررن ن ررةا  الررذي برردررتر  ،م ررتوع التعلرريافانتشررار دي ثم طوسرري  في القاارردة الشررعةيا ارطفررا   في الرردخل الفررر يتةعرر  
ال ياسرريا ر لررق مصررا  متقاطعررا  فررم مررن هرردة التفرراالا  بالإضررافا لى أ  التنميررا الاقتصرراديا  ،امشرراركا ال ياسرريا

 .2رانتمانا  متعددة طعمل الل ط هيل بنان الإ ا  الديمقراطي رالاستقرار ال ياسي
الرذي رأع أ  الليبراليرا ال ياسريا شرر  ضرررري لفعاليرا أدان ال رو   آدم سدميثمن أها مفكري هذت امدرسرا        

التنميا هنا  الاقا رطيدة با  أ  مارتن ليبست سيمور  رأعكما  ،رديا رامناف ا رالنمو الاقتصاديردقيق الحريا الف
للا أ   .أي أ  الررنظا الديمقراطيررا لا طنشررأ رلا طتطررور للا في ظررل المجتمعررا  امتقدمررا اقتصرراديا ،الاقتصرراديا رالديمقراطيررا

كما أ  هنرا  درلا قراطي،رها الرل شررر  التحرول الرديمالواق  أثةر أ  هنا  درلا دولر لى الديمقراطيا رغا ادا طوف
 .  طتوفر فيها شرر  التحول الديمقراطي لكنها لي ر ديمقراطيا مةل ال عوديا 

ا رررررا الاقتصاديرررررا الررل التنميررررررمررن ناهيررا أخرررع قامررر دراسررا  أخرررع معحارلررا لثةررا  التررأثر الإلررا  للديمقراطي       
يررل  هررفي هررسلان امفكرررر  للا أ  النظرراا الررديمقراطي يلرر ا ه ،"رودددرت داهددل ""جرسددو  ونددوح " رمررن ابررر  مفكريهررا

الحكاا بتجنفي ال عي نحو دقيق مصا   اطيا أنانيا ريفرض اليها رض  ال ياسا  العاما الد دقرق ر ردا امصرلحا 
 .3العاما ضمنا لاستمرار التأييد رالقةول الشعل

 دة للابيرررا برررا التطرررور الاقتصررراديود الاقرررا رطيرررسرررةق درررد أ  معظرررا الدراسرررا  الحديةرررا أكرررد  الرررل ريررر ممرررا      
رطرهرروا النظريررا معنطررق لتلررم رهرري لكرري طتطررور  هددالبرينروينسددتين رسددتيفن قلررفي امعادلررا هررتى انرردما  ،رالديمقراطيررا

 . 4الدرل الفقرة اقتصاديا ينةري اليها أ  طصةح ديمقراطيا
 المدرسة البنيوية :الفرع الثاني 

طردرليا " ال لطا امترررة القوة ر  بني"الل مفهوا   امليا  التحول الديمقراطي لةنيوي في طف ريرطك  امدخل ا        
 ا رررررررا من يها رالدرلررررررالفلاها رالبريوا يعلاقا با ملا  الأراضي الكةار ر دراسا ال أي  ،1ابر فترا  طاريخيا طويلا

                                                 
 .11 ، 13مصطفل بلعور ، مري  سابق ، ص  1

( :8018-01-02)طيا  لادبيا  الإصلاح ال ياسي ،مرايعا الديمقرا 2 
Http:// www. Saagiva .8m / dmo 011  

.نفس امري   1  
 (   8018-01-02)هاايا نظريا التنميا أرلا  ،رضوا   يادة  4

 Http :// www . almultaka . net / show magal . php ? 
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بنررانا ر  ، رررررادي الحررديل في المجتمررررررر الاقتصامنررا مرر  هركيررا التطررو هررذت العلاقررا اسررتجابا رط   طررررمررن يهررا أخرررع ركيفيررا 
ا الاقتصرراديا رمحررددايا ال ررلطا ال ياسرريا ه ررفي مصررالحه و الايتمررااي و الررل رؤيررا هررذت امدرسررا يكت ررفي الفرراال

 . تم رطةدأ الديمقراطيا في الظهور كمحصلا لتحقيق نو  من طوا   القوع ربرر  الطةقا الوسطل في المج الةنيويا
في هرذا اموضرو    نيرويالدراسرا  الكلاسريكيا للمردخل الة أهرا اهردع  ددارنتجو ر مدو  ريكريالعالم الأم رقدا         

الولايرررا  امتحررردة ر  امقارنرررا التاريخيرررا للم رررار ال ياسررري الرررذي ا ذطررر  كرررل مرررن ادلرررترا رفرن رررا رااتمرررد في دراسرررت  الرررل
ام ررار الررذي انتهجترر   ر ( م ررار الفاشرريا)أمانيررا اليابررا  ر  ام ررار الررذي انتهجترر ر ( ام ررار الديمقراطيررا الليبراليرر)الأمريكيررا  

ة رال رلطا قرو لطرار العلاقرا  امتفاالرا لأربر  بر  للرتمرر امقارنرا في  ،(م رار الةرورة الشريوايا )رالصا  ارررركل من ررسي
بينمررا تمةلررر  ،يا رالبريوا يررا الحىرررياطةقررا مررلا  الأرض الأرسررتقراط ،الفلاهررو  ثررلا  منهررا كانررر طةقررا  ايتماايررا

 .2الةنيا الرابعا في الدرلا
نتايررا  أ  م ررار رشرركل الديمقراطيررا الليبراليررا كررا  بصررفا اامررا لى مددور تمةلررر النتيجررا الأرى الررد طوصررل لليهررا        

 مدور ددارنتجو راشرتر   ،3لنم  مشتر  من العلاقا  امتررة با الفلاها رسادة الأرض رالبريوا يرا الحىرريا رالدرلرا
ا رلضررعاف لتحقيررق التنميررا الديمقراطيررا أ هررا دقيررق نررو  مررن الترروا   رالتحررول نحررو ال رااررا التجاريرر الشرررر تمواررا مررن 

 .4رستقراطيا رالبريوا يا ضد العمال رالفلاها رغرهارالحيلولا در  بنان دالم با الأ طةقا أرستقراطيا الأرض،
أهرر اب سياسرريا كقرروة موا نررا ر أ  التنميررا الاقتصرراديا قررد سررااد  الررل برررر  تتمرر  مرردل قرروي  لىنشررر  اأخررر        

 .لقوة الدرلا
 المدرسة الانتقالية  :الفرع الثالث

امليرررا التحرررول الرررديمقراطي مرررن خرررلال درر النخرررفي ال ياسررريا في امليرررا ا رررا   ت  امدرسرررايف رررر أصرررحاب هرررذ       
الررررل أ يررررا الةقافررررا ال ياسرررريا رالتريررررر ال ررررلمي رضرررررررة الحفررررا  الررررل الوهرررردة  ةشررررددالةررررداال امتاهررررا م مررررنالقرررررارا  
اسرررتا  العلررروا ال ياسررريا  رهرررذا مرررا قررراا بررر  لديمقراطيرررا الليبراليرررا،الانتقرررال لى اخرررلال دراسرررا آليرررا   أي مرررن ،5الوطنيرررا

طتةعر  يمكرن أ   اراا م رارك برا طراري  كرل مرن طركيرا رال رويد، مقارنرا من خلال دراسا دانكورت روستو رالايتما  
 :ريتكو  هذا ام ار من أربعا مراهل أساسيا هي  يطاقر يمالد التحول  الةلدا  خلال امليا
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 .ل هويا سياسيا مشتركا لدع معظا امواطنايطشك طةدأ هذت امرهلا من خلال بدن :تحقيق الوحدة الوطنية .1
بررا  ااررا  متنا اررا  اررررررمح وم   سياسرريا طويلررا رغرررو  صررراااررررطكهررذت امرهلررا  في :السياسددي راعدددددمرحلددة الص .8

، رالصررا  قرد ينتهري هرا الصررا  رلي رر نترات لتطرور سرلميداخل الكيا  ال ياسي اجمديد، رالديمقراطيا هنا طلد مرن ر 
    .1لى طوا   ايتمااي أر يسدي اى اهاان الصرا  ال ياسي لصا   ااا معينا

خرلال  دايرا امليرا التحرول الرديمقراطي مرنالتاريخيرا طقررر أطرراف الصررا  ال ياسري ب في هذت امرهلا:  رحلة القرارم .3
 . التوصل لى هلول رسطل تمنح هق امشاركا ال ياسيا للجمي ر  ،طةني قوااد ديمقراطيا

 الأرل قةررلفررإ ا كررا  اجميررل  اقوااررد الديمقراطيررالريقصررد  ررا طعررود رطكيررم الأطررراف امختلفررا الررل : مرحلددة التعددود  .1
 يررا سررتمار  الديمقراطيررا اررن قنااررافررإ  الأييررال التال ،مرهلررا القرررار قررد ريررد صررعوبا في التررأقلا مرر  مةررادئ الديمقراطيررا

 .رهنا نصل لى مرهلا طرسي  الديمقراطيا
مررن خررلال التركيرر  الررل امرهلررا  روسددتوبتطرروير نظريررا (الخ .. أودينيددل، لينددز جددوا  )قرراا العديررد مررن الةرراهةا       
فرري هررذت امرهلررا امهمررا طتنررافس القرروع ال ياسرريا للاةرررا  في امليررا التحررول ف ،ليررا في امليررا التحررول الررديمقراطياالانتق

لرررا في كرررل مرررن نظررراا الحكرررا متشرررددي القررروع الفااالعلاقرررا الرررد طنشرررأ برررا معتررردلي ر  الرررد طتوقرررم نتااجهرررا الرررل طةيعرررا
 ا التحول الديمقراطي سل ا رسرهلاا رامعارضا طكو  امليهد  دالم با القوع امعتدلا في ال لط، فإ ا 2ارامعارض

 .   خاطر كةرةالتحول الديمقراطي صعةا رطتعرض مأما ل ا هدثر با قوع متشددة في ال لطا رامعارضا فتكو  امليا 
تجربرررا ، كمررا أهارررا طتحيرر  للل لهرردا  امليرررا التحررول الرررديمقراطيةلرر  للا أ  امرردار  الرررةلا  طتطررر  لى اوامررر      

 .دح نماو ت يحتذي ب  أرطررت لها الل أسا  أهاا  اقتصاديالار  ا ياسيالالإنمااايا الأمركيا 
          
      
 
 
 
 
 

                                                 
 . 10، ص مري  سابق ش،يةنةيل كر  1
  11، ص فس امري ن 2
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 : لثانيالفصل ا
 قة المغربيةؤشرات التحول الديمقراطي في المنطدوافع وم

 )تونس ، الجزائر، المغرب( 
  

 )1990-1974(لفترة الممتدة مابين النظم الديمقراطية في االنظم السلطوية إلى من ثين دولة تحولت حوالي ثلا       
دد من الدول العربية عوقد مست هذه الموجة  ،الثةلثاوجة التحول الديمقراطي وعرفت هذه الفترة من التحولات بم

 .دول من المنطقة المغاربية بصفة خاصةبصفة عامة و 
 دوافعموعة من اللى التحول الديمقراطي بفعل تأثير مجإ )، المغرب، الجزائرتونس(بية اتجهت دول في المنطقة المغار       

 م وأضعفتهاهزت شرعية النظ وسياسية ة واجتماعية وثقافيةإلى دوافع اقتصادي هذه الدوافعوقد تنوعت  ،داخليةال
 .الشعب وسخطهأثارت غضب و 
ة التحول الديمقراطي عملي العوامل الداخلية تظافرت مجموعة من الدوافع الخارجية وساهمت في دفع إلى بالإضافة      

وتبني القوى العالمية والمؤسسات  اردة،وانتهاء الحرب الب السوفيتيسقوط الإتحاد  أهمها ،الجزائر والمغربو في تونس 
 .  لهاالدولية سياسة المشروطية لتقديم المساعدات 

عملية التحول الديمقراطي   بتبني  )، المغربتونس، الجزائر(ية قة المغاربقام قادة دول المنطفي ظل هذا السياق       
لأحادية  التحول من نظام اأهم الإصلاحات السياسية وتمثلت  ،ه تيلا داعبلأا ةتز شرعية نظمهمالمتعدلمواجهة الأزمة 

إقامة إلى  بالإضافة ،ؤسسيوالمدستوري الصلاح الإالقيام بعملية و ، )تونس ، الجزائر(ددية الحزبية التع إلى الحزبية
 .مجا تاسسلتمع المدني ميدعتالعمل على التداول على السلطة، و  انتخابات تعددية لتكريس مبدأ

ثلاث  ونعالج ،الداخلية والخارجية التحول الديمقراطيدراسة دوافع  ا سبق سنتناول في الفصل الثانىوء معلى ض       
ملتمع المدني  ،ثلة في الإطار الدستوري والمؤسسيالمتم ،قراطي في تونس والجزائر والمغربللتحول الديممؤشرات 

 .   الثلاث محل الدراسة من الدولعلى حدى دولة  كل فيا وسنقوم بدراستن ،والانتخابات
   .دوافع ومؤشرات التحول الديمقراطي في تونس: المبحث الأول 

  صالح بن يوسفعلى الحكم بعد انتصاره على غريمه  بورقيبةالحبيب سيطر الرئيس الراحل  ثر استقلال تونسإ      
تحول من حزب الذي  ،الدستوري شتراكيظام أحادي يمثله الحزب الانناء الدولة التونسية الناشئة في عملية بوانتهج 

0Fاســـــــبالأس ةــــــــالح الدولــــعن مص ع بيروقراطي يعبرـــــــــطاب ذا حزب سياسي ىـــــــهيري إلجما يـــــــسياسي ذي طابع نضال

1 
وع الدولة وأصبح مشر  ،دستوري يمنحه الرئاسة مدى الحياةهيمنته على السلطة بإقرار تعديل  بورقيبة واستكمل 

 .بورقيبةبأكملها مشروع 
ع ـــــــانفجار الوض إلىة أدت ـــــــل الاقتصادية والاجتماعيـــــهذه الوضعية السياسية بالإضافة إلى مجموعة من العوام       

 حيث عبرت القوى الاجتماعية والسياسية عن رفضها لهذا الوضع ،اتنية السبعينات وبداية الثمانيفي تونس في �ا
إلا أن  ،بالتعددية الحزبية 1981في  بورقيبةوفي ظل هذه الأوضاع اقر الرئيس  ،رة التغيير والإصلاح في البلادوضرو 

                                                 
  . 196، ص  2004،) مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية :القاهرة( ، التحول الديمقراطي في دول  المغرب العربي)محرر(أحمد منيسي  1
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واهتزاز شرعية  تردي الوضع أكثر في البلاد إلىالنظام البورقيبي استمر في استخدم أسلوب العنف والاعتقال مما أدى 
 .النظام السياسي

المادة الدستورية تطبيق  بدين بن عليازين العرئيس الوزراء  إختار 1987عام  الظروف تزايد حدة هذهفي ظل       
وهذا ما أكده  ،لة عجز الأخير عن ممارسة مهامهتنص على تولي رئيس الوزراء لمهام رئيس الجمهورية في حاالتي  57

تولي على رئيس الوزراء  بما يوجا على ممارسة الحكم، هذ بورقيبةفيه عدم قدرة  لتقرير الطبي لسبعة أطباء أكدواا
 .ممارسة الحكم لتبدأ تونس مرحلة جديدة من الحكم السياسي

مما أدى إلى نمو الغضب  ،هالسلطة في يد تسكر  سنة بطريقة 23مدة  تونس زين العابدين حكم الرئيس      
 قتصادية والاجتماعية في البلادوقد تزامن نمو هذا الغضب مع تدهور الأوضاع الا ،تهة لسياسالشعبي والقوى المعارض

  نـــــن العابديــــزي يــــبتخل 14/01/2011 فيالتي انتهت و  2010ديسمبر  17مما أدى إلى انفجار الوضع في ثورة 
 . لتحقيق ديمقراطية نابعة من الشعب مرحلة انتقالية جديدةتونس ومن ثم بدأت  ،وسقوط نظامهالحكم  نع
نتناول في المطلب إلى مطلبين حيث هذا المبحث سنقسم  حول الديمقراطي في تونسالترات ومؤشلدراسة دوافع        

 .مؤشرات التحول الديمقراطي في تونسفنتناول  المطلب الثانيفي أما في تونس، دوافع التحول الديمقراطي الأول 
  .دوافع التحول الديمقراطي في تونس: المطلب الأول 

ا ـــسنقوم بدراستهي ـــع الداخلية والخارجية والتـــــالدوافن ـــــمجموعة مي تونس ــلديمقراطي فلية التحول ادفعت بعم      
التحول الديمقراطي في تونس في الثمانينات والتي جاءت بحكم دوافع عملية سنتناول في الفرع الأول  ،من خلال فرعين

 وتبنــــى عملية تحـــــول ديمقراطــــــي جديـــــدة  زين العابدينبنظام  ةــالإطاح دوافع في الفرع الثاني نتناول ثم، زين العابدين
  . فـــي تونس

  .الثمانينات  في تونسبافع التحول الديمقراطي دو :الفرع الأول  
 : الدوافع الداخلية  -أولا  
 .دوافع اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية  إلىونقسمها      
 : ية الدوافع الاقتصاد -1  

، ثم قامت القيادة السياسية 1969-1961الممتدة من اشتراكية في الفترة  يةطبقت تونس سياسة اقتصاد       
يرا في مجال الصناعة التصديرية بتغيير �ج البلاد الاقتصادي والتحول إلى الليبرالية الاقتصادية التي حققت تقدما كب

 .معلتوعلى االسلبية على الاقتصاد اسات السياحة، لكنها خلقت العديد من الانعكو 
ة ـــــمجموعاذ ـــــــة باتخــــالتونسي ةــــادة السياسيـــــالقي هــــــــواجهتودا ـــــاد التونسي ركـــــالاقتص رفــــــع ناتبداية الثماني في      

تدهور الإقتصاد  وقد تزامن ،أسعارهامما أدى إلى ارتفاع  على السلع الأساسيةمنها رفع الدعم الحكومي  من الخطوات
 ي ــــــــــالتونس ادــــــــالاقتص تدهور نــــــمزادت ي ــــــالت ،1986ة ـــــــــالاقتصادي زمةالأ العالم حا ــــاكتسع ـــمي ــــــــالتونس

التي العالمية المالية  من المؤسسات عانةالإتتجه لطلب  التونسية الحكومةجعل مما  ،العموميةعلى مستوى المالية 
 .اقتصادها اشترطت عليها إعادة هيكلة
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من خلال رفع دعمها على جميع القطاعات باستثناء القطاعات ذات تطبيق تونس لسياسة إعادة الهيكلة رغم        
ونسي خمس التدين الحيث بلغ إلا أن الإقتصاد التونسي استمر في التدهور  ،كالتنمية الجهويةالأهمية الإستراتيجية  

 .الصادرات لمداخيمن  % 30صلت خدمة الدين إلى و و  ،1986في  دولارمليارات 
 :  الدوافع الإجتماعية -2

على الجانب أثرت سلبا السلطة التونسية منذ السبعينات  تصادية الليبرالية التي انتهجتهاإن السياسة الاق       
  ي أدىــــــــق تمايز اجتماعـــــــا ساهمت في خلــــــ، كمالشبابخاصة في أوساط الاجتماعي حيث ارتفعت نسبة البطالة 

1Fوالطفيليين المشاريع ية مرتبطة بأوساط أصحابمسخرا لفائدة شبكات بيروقراط اإلى وضع أصبحت فيه الدولة جهاز 

1 
السلع مقابل ارتفع أسعار  انخفاض الدخل الفردي بسببالمستوى المعيشي للفرد التونسي  إلى جانب تدهور 

ر ـــــــى الشارع والتعبيــــــــللخروج إلالشعب التونسي  دفعتذه الظروف ـــه ،الأساسية كالخبز نتيجة لرفع الدعم الحكومي
      .1984 / 03/01في " انتفاضة الخبز"غضبه وسخطه في  نع
 :الثقافية دوافعال-3

ت طمس هويتها ولما احتلتها فرنسا حاول والعربية ا في الثقافة الإسلاميةتكتسي تونس تاريخا عريقا ورائد       
الحبيب واثر استقلالها تولى الحكم الرئيس  ،م تمسك شعبها بثقافته وحضارتهإلا أ�ا فشلت أما ،الإسلامية والعربية

مية من خلال تغيير المناهج التعليمة بحذف مادة التربية الإسلا دين الإسلاميمناهضة لعلمانية  ةطبق سياسو  بورقيبة
الشعب التونسي من ثقافته  إبعادوالقيام بجميع الأعمال التي تستهدف ، وعات الشرعية والفكرية الإسلاميةوالموض

إلا  ن كل ما يربطنا بالعرب ليسأب" حيث أنه كان يصرح  لزيتونة ومطاردة العلماء،إغلاق جامع اكالعربية  الإسلامية 
ا أقرب لنا ـــــإن مرسيلي ،ترتبط بالغرب وبفرنسا بصورة أخص ونس أنوأن من مصلحة ت ،من قبيل الذكريات التاريخية
  .2F2"وأن اجتياز البحر الأبيض المتوسط لأسهل من اجتياز الصحراء الليبية  ،اهرةمن بغداد أو دمشق أو الق

 :الدوافع السياسية -4
 لتشممجموعتين، طي في تونس إلى قسم الدوافع السياسية التي ساعدت على انتهاج عملية التحول الديمقراتن       

ملموعة أما  ،)السياسيةوأزمة نمو المعارضة  ،طة في تونسأزمة البناء المؤسسي للسل(ملموعة الأولى أزمات هيكلية 
 . )ة ،أزمة الشرعية، أزمة المشاركةأزمة الهوي(  فتشمل الثانية
 ):الأزمات الهيكلية (المجموعة الأولى  -أ    
لنظام السياسي التونسي من مجموعة من الأزمات الهيكلية التي أدت إلى إضعافه وحالت دون قيامه ا عانى       

 .السياسية ةل في أزمة البناء المؤسسي وأزمة نمو المعارضثوتتم ،ومهامه اتجاه شعبهبوظائفه 
منصب  باحتكار 1987ية طة إلى غاعلى السل بورقيبةالرئيس  منةأزمة البناء المؤسسي في تونس سببها هيإن        

للحزب الاشتراكي رئاسته  من خلال)ةلهيئة الوطنيا(سيطرته على السلطة التشريعيةو  ،مدى الحياة رئيس الدولة
 .الدستوري الذي يكون المنتمين إليه نواب الهيئة الوطنية

                                                 
 . 112، ص  1981،)، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ؛1ط( ملتمع والدولة في المغرب العربي، محمد عبد الباقي الهرماسي 1
 .  202، 201ص ، 2004،)مركز دراسات الوحدة العربية  ،بيروت ؛1ط( الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربيابتسام الكتبي وآخرون،  2
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ت نتيجة سيطرة الحزب الواحد في تونس في بداية السبعينيا تر فقد ظهة نمو المعارضة السياسية لأزم أما بالنسبة       
تمخ ىلمجا نم ةفلتمع المدني عبرت عن هذه المعارضة و  ،ة والاقتصادية والثقافيةعلى الحياة السياسي بورقيبةبقيادة 

 . انتهاج عملية التحول الديمقراطيطالبت بضرورة الإصلاح السياسي و  التونسي التي
  :انية المجموعة الث-ب       

 زمات أخرىأمجموعة  أيضا من عانى منها النظام السياسي التونسي عانىالأزمات الهيكلية التي جانب  إلى      
 .المشاركةأزمة الشرعية و أزمة الهوية وأزمة  تتمثل في

وضع مشروع مجتمعي جديد يقوم على إنشاء دولة تونسية  بورقيبة ظهرت أزمة الهوية في تونس إثر تبني الرئيس       
  .جراءات التعسفيةمن خلال طمس الشخصية التونسية العربية بمجموعة من الإ ،عن بقية الدول العربية ة مختلفةعلماني
لامية العربية الإس هويتهجعلت الشعب التونسي في صراع بين بورقيبة التي انتهجها  العلمانيةإن هذه السياسة       

ابل تقليص مق ،ه هغببا من خلال نشر اللغة الفرنسية بورقيبةس ية يحاول الرئيـــبة غربـــغري هويةوبين  التي ينتمي إليها
 .واتخاذ قوانين لمنع الشعب التونسي من ممارسة أحكام شريعته الإسلامية استخدام اللغة العربية

ي فقد استمد النظام السياسي التونس ،أزمة الشرعيةمن النظام السياسي التونسي  عانىبالإضافة إلى أزمة الهوية        
تخترقه القوى الاجتماعية  شرعيته في البداية من تحقيق الاستقلال الوطني لذلك أصبحت الدولة جهاز سياسي لا

3Fباعتباره لا يستمد شرعيته من منظومة طبقية معينة بل من مراحل النضال التاريخي

استمد  في فترة الستيناتو  ،1
ولما فشلت هذه السياسة غير النظام السياسي التونسي  ،كيشرعيته من تحقيق التنمية بالاعتماد على التخطيط الاشترا 

ي ـــــات التــــا الكثير من السلبيـــــذه السياسة نتج عنهـــــه، لكن هــــــ�جه الاقتصادي إلى الليبرالية التي استمد منها شرعيت
لبحث عن شرعية جديدة لام ــــدفع النظ ذا ماـــــــــي، هــــي هزت شرعية النظام البورقيبــمجا ىلع ترلتمع التونسي وبتال

حتى تظل تلك بورقيبة  وضعتها حكومة تمثلت في الاتجاه نحو انفتاح سياسي وتعددية حزبية ولكن وفق قواعد
4Fالتعددية مقيدة وشكلية

2. 
 طرت الحزبالتونسي من أزمة المشاركة السياسية نتيجة سيالسياسي  النظام عانىإلى جانب الأزمات السابقة       

، واستخدام التعبئة السياسية كوسيلة وحيدة أمام الشعب لإيصال الحياةالات مجالاشتراكي الدستوري على جميع 
5Fمطالبه، ومنه كان الحزب والإدارة يمثلان القنوات الأساسية لهذه التعبئة

3. 
  :الاتجاه إلى التعددية الحزبية و  1978يناير   26إضراب  •
بعد أن قرر الأمين  1978 /26/01شغل التونسية عن أكبر إضراب تنضمه في لتحاد العام لأعلنت نقابة الإ       

 بإصدار "البرلمان" الجمعية الوطنية ، وعلى إثره قامتن الديوان السياسي للحزب الحاكممالعام للإتحاد الاستقالة 
دد بعد أن كان ع ،الجمعية الوطنيةاعد الموجودة في لإصلاح النظام الانتخابي يسمح بترشيح ضعف عدد المق تشريع

يكن كافيا  الإصلاح لم هذا غير أن ،لعدد مقاعدها ة مساوياية الوطنيح لعضوية الجمعالمترشحين المسموح لهم بالترش

                                                 
 . 777،ص  2006، 2ج ،)المركز العربي للدراسات الإستراتيجية : سوريا؛ 4ط(  الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية ،جمال باروت وآخرون 1
 .  127، ص مرجع سابق ،محمد أيوب الوهابعصام عبد   2
 . 109، ص ، مرجع سابقمحمد عبد الباقي الهرماسي 3
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ير رسمي في ذلك غوبالتالي فإن جماعات المعارضة السياسية القائمة بشكل  ،التعددية الحزبية فتح بابلأنه لم يقترن ب
6Fهذه الإصلاحات ودعت إلى مقاطعة الانتخابات التي جرت في نوفمبر من ذلك العام الوقت رفضت

1 . 
كمنعطف هام يدعم مساعي المعارضة في دفع   1980 *جاءت أحداث قفصة 1978يناير 26بعد إضراب        

  المواطنينبروز  خطورة التونسي نظام السياسيالنظام للقيام بإصلاحات سياسية أكثر، وكانت من أهم نتائجها وعي ال
 .     كطرف في اللعبة السياسية

 مجموعة من الإصلاحات التونسية السلطةاتخذت  ،نظرا لاستمرار تصاعد الأزمة في البلاد بمختلف أبعادها      
  ةـــــــكة المختلفة المشار ــــات السياسيــــــللاتجاه  والسماح ،1981أمام التعددية الحزبية في  أهمها فتح الباب السياسية

يتم منحها الاعتماد القانوني وتصبح ل ،من الأصوات الصحيحة%5على حصولها  شرط التشريعية الانتخاباتفي 
 .شرعية اأحزاب

تم  1983 وفي ،1981 في عام للحزب الشيوعي المحظورالقانوني بمنح الاعتماد  التونسية قامت السلطة       
7Fوحركة الوحدة الشعبية  ،حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: الاعتراف بحزبين معارضين جديدين هما 

2. 
 انتفاضة الخبر 1984 /03/01ت في حيث اندلع زبية،لحمة في تونس رغم إقرار التعددية االأز  استمرت       

سنة  هداق لقتعتا وكوادرها التي ،الحركة الإسلامية التونسيةخاصة  لسلطة والقوى المعارضةا تدهور الوضع بين استمرو 
 .عدد منهم أحكام بالإعدام على توأصدر  1986

 زين العابدين ، ولكنشخصا على الأقل 27اكمة لإعدام هذه الأحكام وطالب بإعادة المح بورقيبة لقد رفض       
وتولى الحكم  بورقيبةنظام فقام بالانقلاب على  ،في أزمة أمنيةدهور الأمور أكثر وإدخال البلاد رأى تجنب زيادة ت

 .1987نوفمبر  07في  57جب المادة و بم
   :الدوافع الخارجية  -ثانيا   

 : في تثلوتم في الثمانينات، تونسبية التحول الديمقراطي ملع عفي دفموعة من العوامل الخارجية مج ساهمت      
  تتحولالباردة  وانتهاء الحرب السوفيتيثر ا�يار الاتحاد إ: انهيار الإتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة-1
القطب الوحيد في العالم الذي  لولايات المتحدة الأمريكيةاوأصبحت  ،الديمقراطية إلىمن دول العالم الثالث  الكثير

العالم بموجة  في ظل هذه الظروف الدولية تأثرت تونس كغيرها من دول ،ولوسياسته على مختلف الد ارهيفرض أفك
 .التحول الديمقراطي

في الثمانينات واجتماعية هائلة  اقتصاديةمشكلات  لنظام التونسيواجه ا: ت العالمية والنقديةضغوط المؤسسا-2
 تلبية مطالب شعبه، فالتجأمما جعل النظام التونسي عاجز على مواجهة  ،1986عام الأزمة العالمية لهدح نم تداتا 

                                                 
 . 13، ص 1998، ) الإنسانمركز دراسات حقوق : القاهرة (  التحول الديمقراطي المتعثر في  مصر وتونسرون، جمال عبد الجواد  وآخ 1

 .على قفصة قصد إسقاط النظام 300وتتمثل هذه الحادثة في هجوم مجموعة من المسلحين تونسيين بلغ عددهم  *
 . 18، ص  1988 ،)الأهرام  مركز: ؛  القاهرة 1ط(بورقيبة إلىرسالة مفتوحة محمد مزالي ،    2
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سياسات الإصلاح  افرض نذيلال، )النقد الدوليالبنك الدولي وصندوق (إلى الاستدانة من المؤسسات النقدية العالمية 
 . مقابل الحصول على المساعدات تبني الديمقراطية واحترام حقوق الإنسانالقائمة على السياسي 

 بورقيبةضغط على نظام وسعت ل ا،تلثورة الإيرانية وانجازابا التونسية لقد تأثرت الحركة الإسلامية: الثورة الإيرانية-3
 .ديمقراطيالتحول اللقيام بعملية ل

 . الدوافع الحديثة للتحول الديمقراطي في تونس:الفرع الثاني 
بالديمقراطية  ينادي جهة فمن والمعارضة، الشعب مع سياسة مزدوجة حكمه في فترة زين العابديناستخدم       

 ة ــــل على كبت الشعب والمعارضــــــيعم ومن جهة أخرى ،وغيرها والتعددية الحزبية والمشاركة السياسية وتداول السلطة
  .الاعتقالات وغيرهاتطبيق سياسة  و حرية التعبير والرأيو من خلال منع المظاهرات 

إلا أ�ا  ،نته من تحقيق نمو اقتصادي معتبرسياسة اقتصادية مك زين العابدينبالإضافة إلى ما سبق انتهج        
والاهتمام بقطاع الخدمات والسياحة  تمع كسوء توزيع عوائد النمومل أنتجت العديد من السلبيات التي أثرت على

 . وصناعة المنسوجات والملابس أكثر من القطاعات الإستراتيجية الأخرى كالزراعة 
 ومثلت ،فقد ارتفعت نسبة البطالةانعكاساته على الجانب الاجتماعي إن تدهور الأوضاع الاقتصادية كانت له        

8Fالعاطلين من خريجي الجامعات من إجمالي % 13،6

إلى جانب  ،وانتشار الطبقية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر 1
 2010حيث أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام  ،في داسفلاو ةوشرلاو  مجالتمعتفشي ظاهرة المحسوب

629Fرتب تونس في المرتبة 

المحيط ات دبلوماسية أمريكية أ�ا وصفت لتسريبات برقي ، كما جاء في وثائق ويكيليكس2
10Fلا يقبل لا النقد ولا النصح ،أشبه بالمافيا علي زين العابدين بنالعائلي للرئيس 

3. 
 سار الرئيس حيثفقط بل تعدت إلى الجانب الثقافي،  لم تتوقف معاناة الشعب التونسي في الجوانب السابقة      

نية الدينية حجب الفضائيات والمواقع الالكترو  على عمل كما،  السابقة ةبورقيبسياسة  على نفس خطى زين العابدين
 . في يقلاخلأا للانحلااو داسفلا رشن ىلع لمع كلذ  لباقم  مجالتمع ومنع زيارة العلماء،

 هــــبقفص 2008في تظاهرل رجذي خــــال ،الشعب التونسيالسابقة وأثارت غضب جميع العوامل  تظافرتلقد       
  *زيـــــالبوعزية ــــــة حادثـــــهدأت الأوضاع في تونس إلى غايو السيطرة على الوضع،  التونسي امـــــاع النظــــاستط دوق 

 .التي مثلت شرارة لبداية الثورة التونسية 17/12/2010في سيدي بوزيد في يوم 
 وقابلتها ،ت لتشمل جميع أنحاء تونسثم اتسع بوزيد سيديعمت المظاهرات بلدية  البوعزيزيحادثة ثر إ         

مجموعة  زين العابدينأقر حداث ولمواجهة الأ ،لكنهم استمروا في التظاهر تجينفريق المحباستخدام العنف لتالشرطة 
لكن  ،وإنشاء لجنة لتحقيق في الفساد 2014عام ية للانتخابات الرئاسل هترشحعدم أهمها الإصلاحات  من

                                                 
 . 23/12/2010، 45307، جريدة الأهرام، "مأساة البطالة تونسيا وعربيا.. ..محمد البوعزيزي " أحمد السيد النجار ،   1
  136، ص 2011، )مركز دراسات الوحدة العربية :  بيروت ؛1ط(  2011-2010حال الأمة العربية ، أحمد يوسف أحمد ،نيفين مسعد   2
 .16/01/2011، 45331، العدد "انتفاضة تونس أولى ثورات ويكليكس " الأهرام ، 3
أهانوه ومنعوه من كسب رزقه، فتوجه للمحافظ له الشرطة و  توفي مرة تعرض ،رشاب حاصل على شهادة جامعية ،كان يكسب رزقه من خلال عربة بيع الخضا:  لبوعزيزيحادثة ا *

 .في جسده أضرم النار و ، فيئس  يشتكي فأهانه
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قتيلا  50مخلفا ورائه سقوط إلى السعودية  بن عليخرج  14/01/2011م الجمعة وفي يو  ،المظاهرات استمرت
11Fبرصاص الشرطة 

1. 
 .مؤشرات التحول الديمقراطي في تونس :المطلب الثاني 

 من خلال ء شرعية النظام التونسيإعادة بناعلى  1987عام  منذ توليه الحكم زين العابدينالرئيس  عمل       
ة ـــالديمقراطي قـــتحقيل الدستوريةالقانونية و  تعديلاتالذ مجموعة من اتخكما ،تحقيق التوافق الوطنيسة الحوار لتطبيق سيا

ق سراح المعتقلين طلاإو  1988عام  الأحزاب والصحافة ر قانوناصدإ شملت، و في ظل سياسة خطوة خطوة
 للمساهمة في تحقيق ع المدنيــــمجا ىوق مامأ لتممجا حتل، م الاستثنائيةــــلة والمحاكة أمن الدو ــــمحكم اءلغإالسياسيين و 

 .الداخليأمام الرأي العام  تهمن اكتساب شرعي بن عليونتيجة لهذا تمكن  ،الديمقراطية
حيث دام حكم  بورقيبةامتداد لسياسة بأ�ا  برزت حقيقتها ما سرعان زين العابدينالتي انتهجها  السياسيةإن        

 إطاحةمثل أحد أسباب  هذا ما ،وضعفت مؤسساته الدستورية هنظامة تآكلت فيها شرعية سن 23 زين العابدين
عملية تحول ديمقراطي للبدء ب الشعب التونسي ، ودفع 14/01/2011في  زين العابدينبنظام الشعب التونسي 

 . بقرار من أعلى عليه نابعة منه لا مفروضةجديدة 
فروع، حيث  في تونس من خلال تقسيمها إلى أربعالتحول الديمقراطي  سنتاول في هذا المطلب أهم مؤشرات      

مجا نياثلا عرفلا فيو ،يسسؤلماو يروتسدلا راطلاا لولاا عرفلالتمع المدني،         لفرع الثالث فنتناول أما في ا في لوان 
 .الإنتخابات ، أما الفرع الرابع فنتناول المؤشرات الحديثة للتحول الديمقراطي في تونس

  .الإطار الدستوري والمؤسسي: فرع الأولال 
  .الدستوريالإطار : أولا 
 بدينازين الععرفت تونس في ظل عهد وقد  ،يجرنا للحديث عن الدستورالإطار القانوني التطرق إلى إن        

التعددي  إلى النظام  للانتقال من النظام الأحادي 1988جويلية  25كانت أولها فيمجموعة من التعديلات الجزئية  
 ورد هم ماأو  1995نوفمبر 6تعديل  ثم جاء ،لافة الآليةوإلغاء الخ الحياةالرئاسة مدى  التخلي عنهم ما جاء فيه وأ

 .مللس الدستورياستحداث فيه 
لال مراجعة هم ما تضمنه توسيع مجال الاستفتاء من خأخر للدستور أ جزئي تم تعديل 1997أكتوبر  27 في       

مكن رئيس الجمهورية من استفتاء الشعب في مشاريع القوانين ذات الأهمية الوطنية  ما 78و77و76و 47الفصول 
إضافة فقرة  ، وكذا)34،35الفصل(تحديد مجال القانون ومجال التراتيب و  ،ائل التي تتصل بالمصلحة العلياوفي المس
التزامها بنبذ كل  لحياة السياسية وضرورةتعرض لدور الأحزاب السياسية في تنظيم مشاركة المواطنين في ات 8للفصل 

 الح ـــة أو تبعية لمصـــأو جهادها إلى دين أو لغة أو عنصر أو جنس ــــرف والعنصرية وعدم استنـــالتطأشكال العنف و 
12Fأجنبية

2.  

                                                 
 . 20/01/2011، 20842 الجمهورية ،  ،"الشعوب تنتصر دائما"لوهاب عدس، عبد ا 1
    :)2012-09-01(الدستور التونسي منذ الإستقلال إلى اليوم : لمحة تاريخية عن تطورالحياة البرلمانية   2

                                                                                                          hp?id=234    http://www.chambredesconseillers.tn/ar/index.p     
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ميع مللس الدستوري لج تضمن إعطاء الصبغة الإلزامية لأراء 1998نوفمبر 02 دستوري في كما جاء تعديل       
 ة الثالثةفي الفقر  40تضمن إدخال أحكام استثنائية على الفصل  1999تعديل دستور في ثم جاء  ،السلطات

لعام لترشح للانتخابات أمينه ا حزب سياسي سواء كان رئيسا له أو مثل في منح الحق للمسؤول الأول عن كلتوت
 .  ن يكون له نائب أو نائبين في البرلمانوأ ،سنوات متتالية 5تقل عن  شرط أن تكون له خبرة لاالرئاسية 

  مس ،رمس أربعة محاو  زين العابدينتم إجراء تعديل جديد على الدستور مقدم من الرئيس  2002 وفي ماي       
هانامض زيزعتتا تدعيم حقوق الإنسان المحور الأول  التشريعية  السلطة يل هيكلأما المحور الثاني فتعلق بتعد ،

ظ افطوير العمل الحكومي إلى جانب الحت، ويتمثل المحور الثالث في مجلس المستشارين تثانية سمي استحداث غرفةب
حيث أصبح من حق  ،علق بنظام اختيار رئيس الجمهوريةيتف المحور الرابعأما  ،نظام الجمهوريل على الطابع الرئاسي

 ).39الفصل( عاما 75 للرئاسةترشح لاأقصى سن  أصبحو  ،تجديد ترشحه لفترات رئاسية جديدةرئيس الجمهورية 
 السلطة على تداولالمن خطوات أمام تكريس مبدأ  زين العابدينثل تراجعا على ما حققه مإن هذا التعديل         

 ة ــــن يتشبث بالسلطــــنه لأ لمنصب الرئاسة حــــمجموعة القيود المفروضة لترش اثر وضع 1999 نه أكد في تعديلأرغم 
 .13F1 الحبيب بورقيبةير مسمى مثلما فعل سلفه إلى أجل غ

 مرشحين تقديمب أحزاب المعارضةلبعض  فيه سمحو  2003 ماي 13 تونسي في جاء أخر تعديل دستوري       
وهو شرط  ،سؤر ينب نامجا ءلالس البلديةأ ،عضوا من أعضاء مجلس النواب)  30(بشرط تزكية  للانتخابات الرئاسية

 .ابلأحز صعب تحقيقه من قبل ا
 .الإطار المؤسسي: اثاني
  :السلطة التنفيذية-1   

أن رئيس "  37ينص الفصل و  ا،بابه الثاني له خصص الدستورة و نس بمبدأ ثنائية السلطة التنفيذيأخذت تو        
 .14F2"الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول 

 :  رئيس الجمهورية-أ
 إلغاء مبدأ الرئاسة مدى الحياة تضمن  25/07/1988في  زين العابدينعهد عديل دستوري في ل تأو  جاء       

منها خمسة سنوات،كما  مدة كل الجمهورية لأكثر من ثلاث ولاياتلا يجوز تولي شخص واحد رئاسة  هنواستبدالها بأ
تولي رئيس الوزراء اء لغ، وإالخلافة الآليةإلى إلغاء مبدأ  بالإضافة ،سنة 70لرئاسة بل رشحالمنه تم تحديد أقصى سن أ

الذي يتولى أصبح رئيس مجلس النواب هو و  ،سبب من الأسبابشغور المنصب لأي  في حالة الجمهورية رئيسلمنصب 
 .جديد جمهورية إلى غاية انتخاب رئيسيوما  60وأقصاه  ايوم 45بصفة مؤقتة لأجل أدناه  منصب الرئيس

  لاستقالة ا حالة شغور منصب رئيس الجمهورية سواء بالوفاة أوفي  51في الفصل  2002كما جاء تعديل        
 ذلك با ـــــــتصريح ويبلغ ،هــــــنهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائر الشغور الــــــويقمجا عمللس الدستوري فورا  امــــتاللعجز ا أو

                                                 
 . 335، ص 2003 ،تيجيةالإستراركز الأهرام للدراسات السياسية و م: القاهرة . )2003 -2002( التقرير الاستراتيجي العربيمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ،  1
  119 ، ص 2005، )منشورات الحلبي :بيروت ؛1ط( دساتير الدول العربية المعلومات،قسم الدراسات الانتخابية والقانونية في مركز بيروت للأبحاث و 2



 39 

لأجل أدناه خمسة بصفة مؤقتة فورا مهام رئيس الدولة  لىيتو ورئيس مجلس النواب الذي  المستشارين لسمجإلى رئيس 
15Fأقصاه ستون يومايوما و وأربعون 

في حالة تزامن شغور منصب رئيس الجمهورية مع حل مجلس النواب يضطلع و  ،1
 .يوما كحد أقصى 60ويوما  45دني دة بين حد أرئيس مجلس المستشارين بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة محد

  :مهورية جيس الصلاحيات رئ •
 :سنتناولها كما يلي  ،وأخرى استثنائية لجمهورية في تونس بصلاحيات عاديةيضطلع رئيس ا       
  :س الجمهورية في الحالات العاديةصلاحيات رئي -1

ا أعضائهالتي يعين رئيسها ويعين  الحكومةبمساعدة وظائف السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية التونسي يمارس         
الوطن وحماية ترابه واحترام الدستور والقانون وتنفيذ  لاستقلالالضامن فرئيس الجمهورية هو  ،باقتراح من الوزير الأول

قوم باعتماد الممثلين الدبلوماسيين كما ي ،)41الفصل (سن للسلطة العمومية ويسهر على السير الح ،المعاهدات
 يقومو  ،م المعاهدات ويشهر الحرب ويبرم السلم بعد موافقة مجلس النوابيبر و  ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه

الفصل (القوانين المبادرة باقتراح مشاريع  وأيضا ،يحق له طلب تنقيح الدستوركما  ،بتوجيه السياسة العامة للبلاد أيضا
الجمهورية رفض ختمها  ويحق لرئيس ،النواب التوقيع على مشاريع القوانين المصادق عليها من مجلسيقوم بو  )28

ثم  غلبية الثلثينبأ هبد أن يصادق مجلس النواب عليجل تمرير هذا المشروع لاومن أ ،للس النواب لقراءة ثانيةهداعإتا 
كما يحق لرئيس الجمهورية  ،يوما 15جل لا يتجاوزالرسمي في أ يتولى رئيس الجمهورية ختم القوانين ونشرها في الرائد

 .لبلادلمصلحة العليا لفتاء الشعبي مباشرة في مشاريع قوانين ذات الأهمية الوطنية أو في المسائل ذات الى الاستاللجوء إ
ارسه السلطة التشريع بالمراسيم المتعلقة بميدان القانون الذي تم لرئيس الجمهورية شرع التونسيالم لكما خو       

شريع كما يحق لرئيس الجمهورية الت ،محددة ولغرض معينلفترة التشريع بمراسيم  مجلس النواب هفوضإذا  التشريعية
 . انتخاب برلمان جديدنواب و مابين حل مجلس الالممتدة الفترة  كذا فيو  ، تيرود ينب ميساامجللس

 )35الفصل(التنفيذية ، الأوامرالأوامرنوعين من  مجال السلطة الترتيبية العامةفي  يصدر رئيس الجمهورية       
أن تنفيذية فيحق لرئيس الجمهورية وفي حالة تعدى السلطة التشريعية على اختصاص السلطة ال ،*لمستقلةوالأوامر ا

رئيس  يعرضو امة، الترتيبية الع السلطة مجال في تضمن تدخلاأي تعديل ي أو ل مشروع القانونقبو  يدفع بعدم
 .16F2هأيام من تاريخ بلوغها إليعشرة  أقصاهفي أجل  فيها يبتلمجا ىللس الدستوري  لةأالمس الجمهورية

     :جمهورية في الحالات الغير عاديةصلاحيات رئيس ال- 2 
فيحق له إشهار الحرب وعقد  ،الغير عادية الحالات رسها فييمايضطلع رئيس الجمهورية التونسي بمهام استثنائية        
ه ةمتدد استقلالها أن يتخذ لاد لخطر أو لأه في حالة تعرض الب،كما يحق لات السلم بعد موافقة مجلس النوابمعاهد

ويرسل بيانا في ذلك إلى مجلس الأمة وفي هذه الحالة  ،الوزير الأول ورئيس مجلس النواب تدابير استثنائية بعد استشارة
17Fلا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحة اللوم ضد الحكومة

3. 
                                                 

 . 203، ص  2003 - 2002، )هضة العربيةالن دار: القاهرة ( واقع السلطة التنفيذية في دساتير العالم مركزية السلطة  المركزيةصلاح الدين فوزي ،  1
 .التي لا تتعلق بتنفيذ أي قانون والتي لا تدخل في مجال القانون : الأوامر المستقلة  *
 . 209، ص  2000،) مركز النشر الجامعي : دون بلد نشر () النظام الحالي –الإطار التاريخي (المؤسسات والنظام السياسي بتونس رافع ابن عاشور ،  2
 . 98، ص  2010، )مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت  ؛1ط( "دراسة مقارنة قانونية"السلطة التنفيذية في بلدان المغرب العربي ، فدوي مرابط 3
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قق يح هوالذي في رأي بورقيبةعلى الاستمرار في النظام الرئاسي الذي وضع أسسه لعابدين زين اأسر الرئيس        
قلص تقابل الموفي  ،تكريس تعديلات تحافظ على الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهوريةبالاستقرار السياسي في البلاد 

 .سلطة التشريعية والقضائيةال صلاحياتمن 
 :الحكومة  -ب

بأمر مستقل عن  الوزير الأول ويعين ،زراء وأعضاء الحكومة بكل حريةالجمهورية اختيار رئيس الو يتولى رئيس        
ا يتولى إ�اء ،كمالأول أمر تعيين أعضاء الحكومة المتبقين، ويعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير

 .سلطة مزدوجة لرئيس الجمهورية والوزير الأوللويخضع أعضاء الحكومة  ،بنفس كيفية التعيين مهام رئيس الوزراء
قوى مسؤوليته في تكوين حكومة منسجمة يتناغم أعضاؤها تجاه كل ي في تعيين الوزراء الأولمشاركة الوزير  إن      

 مةم الحكو ـــاء الذين تتشكل منهــــعضة معنوية على جميع الأـــالمطروحة، ومن زاوية توفره على سلط الأساسيةالقضايا 
18Fالذي من شأنه إعطاء الفعالية لدوره التوجيهي والتنسقي والرقابي الذي يؤديه داخل الحكومة الأمروهو  

1. 
 :صلاحيات الحكومة •
لكن اثر تعديل  طة العامةيشرف على الإدارة والسل 1976التونسي لعام  الدستور كان الوزير الأول في      

أعمال الحكومة ممارسة صبحت مهام الوزير الأول تقتصر على أجع رئيس الجمهورية هذه المهام و استر  1988
تتولى الحكومة و  ،صلاحية حل مجلس النواب ءباستثنا ير الأول تفويضاالوز يمكن لرئيس الجمهورية أن يمنح و  ،وتنسيقها
ا تحتكر ، كم19F2)58الفصل (التي يضبطها رئيس الجمهورية  ختياراتالالتوجيهات و  اطبق ةدولسياسة العامة لتنفيذ ال

  ).28الفصل ( الحكومة صلاحية إعداد مشروع قانون المالية 
  :السلطة التشريعية-2
 بمهمةالسلطة تضطلع هذه و  مجلس المستشارين،مجلس النواب و :  تونس من غرفتينتتكون السلطة التشريعية في    

  .أخرى استثنائيةمهام ومراقبة الحكومة و التشريع 
 :مجلس النواب   - 1

 :جلس نوابهيكل م •
لولاية خمسة الشعبي المباشر العام والسري  الاقتراعوفق هاختنبم يتم عضوا  214ن مجلس النواب ميتكون       

 .سنوات، ويمكن أن تمدد الفترة التشريعية في حالة تعذر إجراء الانتخابات في وقتها بسبب خطر أو حرب 
مجا نأ ىللس يعقد دورات عادية  29حيث ينص الفصل ،يةعادية وأخرى استثنائدورات النواب  مجلسيعقد        

العطلة النيابية  وذلك أثناءدورات استثنائية  ويعقد ،وتنتهي في شهر جويلية واحدة كل سنة تبدأ في شهر أكتوبر
20Fالنواب أغلبية من بطلب بطلب من رئيس الجمهورية أو 

3.  
 

                                                 
 .135، ص  رجعالم نفس ، 1
 . 162، ص  2008، )منشورات الحلبي الحقوقية :بيروت  ؛1ط(قارنةالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنظمة الدستورية العربية دراسة م الخطيب،سعدي محمد   2
 .171، مرجع سابق ، ص ررافع ابن عاشو  3
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 :مجلس النوابمهام  •
مشاريع القوانين التي يضعها غير أن  ،)34الفصل ( مشاريع قوانين ق في اقتراحللس النواب الح :مهمة التشريع  .1

ساسية ويصادق مجلس النواب على القوانين الأ ،بمجلس النواقوانين  قترحاتلى ما الأولوية عرئيس الجمهورية له
من أعضاء  1/3تقل على  ، وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين شرط أن لاغلبية المطلقة للأعضاءبالأ

 .مللس
  من خلال المصادقة على من الوسائل لمراقبة عمل الحكومةمجا مدخللس مجموعة ي: مراقبة الحكومةمهمة  .2

عقد و  ،اءـــن لجان التحقيق والاستقصـــتكويرح الأسئلة الشفهية والكتابية و ــــطو  ،القوانين والمعاهدات الدولية مشاريع
 .ع الحكومة مات حوار ـــــجلس
 لائحة لوم تقديمل في تنفيذ السياسة التي يضبطها رئيس الجمهورية من خلا يراقب مجلس النواب الحكومةكما       

الأغلبية المطلقة توفر  لتصويت على لائحة اللوم ويشترط أعضاء مجلس النواب على الأقل،من  1/3معللة وممضاة من
على لائحة لوم ثانية في نفس نواب وإذا صادق مجلس ال ،لحكومة مستقيلةوفر النصاب تصبح امجا ءاللس وإذا تلأ

إما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يثبتها ويجدد : الخياررئيس الجمهورية لن فإ ،بأغلبية ثلثي أعضائه ةالتشريعي الفترة
ريعية مسبقة في مدة لا تتعدى إجراء انتخابات تشيتم  في هذه الحالةو  ،لس النوابالثقة فيها وفي نفس الوقت يحل مج

21Fمجا عمتيجو ،امللس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع 30

1. 
مهام رئيس الجمهورية في حالة  هتولى رئيس أهمهاس بمهام استثنائية في تون النواب مجلسقوم ي: الاستثنائية اممهال-3

، كما منح المشرع التونسي حق تعديل العجز التام الاستقالة أو الوفاة أوبتة شغور منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤق
 )77الفصل(اللجنة الخاصة  المطلقة وبعد تحديد موضوعه ودراسته من قبل ةبالأغلبي الدستور بعد قرار مجلس النواب

اتخاذ القرار من رئيس  بعد إشهار الحرب وإبرام السلمفي أمور بعدية الوافقة صلاحية الم كما منح مجلس النواب
 .)48الفصل ( ريةالجمهو 

  مجلس المستشارين – 2
 هيكل مجلس المستشارين  •

مجللس ال        أوسع للجهات ولمختلف  تمثيل ضمان بدف 2002تعديل الدستوري لعام  اذه ءاشنإ ىلع ا
22Fمجا تانولتمع

السلطة التشريعية يمارس الشعب "من الدستور التونسي على  18فصل ، حيث أصبح ينص ال2
 .23F3"......بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين أو عن طريق الاستفتاء 

تجاوز من الدستور بعدم  19حيث نصت المادة  ،سنوات 6عضوا لفترة  126يتكون مجلس المستشارين من        
ن أعضاء الجماعات المحلية وتتراوح عضويتهم بين الانتخاب الغير مباشر من لد ،عددهم ثلثي أعضاء مجلس النواب

                                                 
 192ص  سابق، عالخطيب، مرجسعدي محمد  1
       :) 2012-09-01(إلى اليوم الاستقلالالدستور التونسي منذ : الحياة البرلمانية  لمحة تاريخية عن تطور 2

                                                                                             http://www.chambredesconseillers.tn/ar/index.php?id=234   
                                                                                                                                                .113ص  ،مرجع سابق ، دساتير الدول العربية المعلومات،بحاث و قسم الدراسات الانتخابية والقانونية في مركز بيروت للأ3

http://www.chambredesconseillers.tn/ar/index.php?id=234�
http://www.chambredesconseillers.tn/ar/index.php?id=234�
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الفلاحين الصعيد الوطني من بين الأعراف و  الانتخاب علىعضوين عن كل ولاية و  برسم عضو أو.المنتخبين 
24Fوالأجراء، في حين يعين رئيس الجمهورية بقية الأعضاء من الشخصيات والكفاءات الوطنية

1. 
 :مهام مجلس المستشارين •

للنظر  يهلثم يعرضه ع ادق مجلس النواب على مشروع قانونيصبعدما  مة التشريعيةالمه يزاول مجلس المستشارين       
 لقانون دون إدخال عليه تعديلاتعلى مشروع ا المستشارينوفي حالة مصادقة مجلس  ،يوما15جل أقصاه أفي  هفي

حالة عدم مصادقة في و  ،ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب مهإلى رئيس الجمهورية لخت المستشارين مجلس يحيله رئيس
إلى رئيس  القانون المصادق عليهيحيل رئيس مجلس النواب مشروع  يوما 15مجلس المستشارين على المشروع في مدة 

ه رئيس مجلس المستشارين يمرر ثم  ،القانونالجمهورية لختمه، ويمكن أن يقوم مجلس المستشارين بتعديلات على مشروع 
كة متناصفة بين تقوم الحكومة بتكوين لجنة مشتر  لحالةلس النواب، في هذه ارئيس مجرئيس الجمهورية مع إعلام  إلى

ثم في مدة أسبوع مجا ينب فلاتخلاا طاللسين  ارين تتولى مهمة اعدد نص موحد حولمجلس النواب والمستش أعضاء
لس تعديله إلا بعد مجا عيطتسي ل لنواب للمصادقة عليه خلال أسبوع،ثم يوضع لدي مجلس ا ،توافق عليه الحكومة

لم تتوصل وفي حالة  ،إلى رئيس الجمهورية للختم عليه والخطوة التالية تتمثل في إحالة مشروع القانون ،كومةموافقة الح
مجلس النواب يحيل مشروع القانون الذي صادق  رئيس ذلك الأجل فإنفي المتناصفة إلى نص موحد اللجنة المشتركة 

 .25F2)33 الفصل(رية لختمه لس إلى رئيس الجمهو مجا هيل
 :السلطة القضائية- 3

القضائية السلطة  القضاء الأعلى ويعتبرمجلس  ، تتمثل فيثلاث هيئات تتكون السلطة القضائية في تونس من       
حد أعضاء الحكومة الخيانة ومحكمة عليا يتم تكوينها في حالة اقتراف أ ،سه رئيس الجمهوريةالعليا في البلاد ويرأ

من محكمة إدارية ودائرة 27/10/1997الذي تتكون تركيبته حسب تعديل وهناك أيضا مجلس الدولة، ىالعظم
ويوجد عند قاعدة الهرم القضائي محاكم المناطق  ،جنائية وإداريةسام مدنية و لنظام القضائي إلى أقوينقسم ا محاسبات،
26Fاض منفرد محكمة يتولى الفصل في القضايا المعروضة على كل منها ق 51وعددها 

3. 
مجللس الأعلى ، ويتولى66إ�اء مهامهم حسب نص المادة مهورية مهمة تعيين جميع القضاة و الجيتولى رئيس        

 .)67الفصل (للقضاء مسؤولية تعيين وترقية ونقل وعقوبة القضاة 
 ةـــة والقضائيـــطة التشريعيقابل السلمما سبق نجد أن المشرع التونسي قد وسع من صلاحيات السلطة التنفيذية م      

 .في هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى وهذا ما سنتناوله في الفصل الثالث 
  :المؤسسات الجديدة -4
 : نص الدستور التونسي على مؤسسات جديدة تقوم بمهمة مساعدة السلطات الثلاث على تأدية مهامهم وهي      
 

                                                 
 .  294، ص   2005 ،للدراسات السياسية والإستراتيجيةمركز الأهرام : القاهرة . )2005-2004(اتيجي العربي التقرير الاستر مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ،  1
 . 186، مرجع سابق ، ص طيبسعدي محمد الخ 2
 . 159مرجع سابق ، ص  ،عامر محمد الجبو 3
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 : المجلس الدستوري -1 
عينهم رئيس أربعة ييتكون من تسعة أعضاء  ،1987عام يةتم الإعلان عن إنشاء هذه الهيئة الاستشار             

وهناك  ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين مجا سيئر مهيف ابم ةيروهمللس، وعضوان يعينهما رئيس مجلس النواب لمدة
يلاحظ عدم تحديد و ، ئرة الحساباتدارية والرئيس الأول لداالرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإ

 .واختلاف الرأيلتداول على الوظيفة هذا ما يعرقل عملية ا ،التونسي مجا ةدهع ةللس الدستوري
  ةـــــن خلال مجموعـــــس الدستوري مـــــملل لــــر عمـــــن الخطوات لتطويــــم دــــالعدي نـــن العابديــــزي ذ الرئيســــاتخ       

عام ل الدستوري تعديلالوفي  ،مجاللس الدستوريأدر  1995 الدستوري لعام تعديلال، ففي التعديلات الجزئيةمن 
دون المساس ضمانا لعلوية الدستور مللس الدستوري للسلطات الثلاث تم إعطاء الصبغة الإلزامية لأراء  1998

رض مع مبدأ تفريق السلطة ودون تشكيل سلطة رابعة تعلو السلطات الثلاث اودون التع ،بصلاحيات مجلس النواب
27Fفي الدولة

صلاحيات أعضائه  مللس الدستوري وتقويةتم توسيع مجال اختصاص وحياد  2002ثم في ظل تعديل ،1
28Fالتنفيذية لعمليات الانتخابية والتشريعية و في مجال مراقبة مختلف مراحل ا

2. 
والنظر  للدستور مشاريع القوانينلس الدستوري النظر في مدى مطابقة وملائمة المعاهدات و مجا تايحلاص مل       

ه لمعلا لبق نيراشتسلمبما،مج ينيلخادلا ينماللس النواب و في ال   الاستفتاء و الانتخابات يراقب صحة  كما أنه 
 .جنتائاليعلن و 
  المجلس الاقتصادي والاجتماعي  -2
جاء  ، وأهم ما1988وصدر قانونه الخاص في  1961قتصادي والاجتماعي التونسي في مجا ثعبللس الا       

  70 حسب نص الفصل الاجتماعيو  الاقتصاديمللس  يعتبرو  ،عضو 117إلى  68من  هضاءرفع عدد أعفيه 
التنفيذية لطتين وينظر في المسائل التي تحال إليه من الس، والاجتماع الاقتصادهيئة استشارية في مجالي  الدستور من

29Fوالتشريعية

3.  
  المدني التونسي المجتمع: الثاني الفرع  
 ة ــــن خلال مجموعــــمجا لتمع المدني مــــم مؤسسيدعل على تـــعم في تونسم ــــالحك زين العابدينعندما تولى        

 .اهمتها في إقامة الديمقراطيةوضمان مس ،المدنية والمنظمات تعدد الأحزاب قامةتم بإت التي من التعديلات
   :التونسيةالاحزاب السياسية  / أولا  

 ة ــــكرست التعددية الحزبي  يــــــن الإصلاحات التـــــة مــــــمجموع 1988نوفمبر  7في  بدينازين العالرئيس ذ ـــــاتخ       
حضور تب السياسي للحزب سمح لمدير المك يلمحيث  ،عن الدولة الحاكم في إطار فصل الحزب في تونس

حقق حالة و  عدد من الأحزاب المعارضةنه منح عدد من الوزارات ل، كما ألوزراء مثل ما كان معهودااجتماعات مجلس ا
على ضرورة  التي أكدت ،وثيقة الميثاق الوطني حولمجا تامظلتمع المدني و ة من التوافق مع مختلف القوى السياسي

                                                 
 :) 2012-09-01(اليوم التونسي منذ الاستقلال إلى  الدستور: لمحة تاريخية عن تطور الحياة البرلمانية  1

http://www.chambredesconseillers.tn/ar/index.php?id=234    
 . 294،  293مرجع سابق، ص ،2005 -2004لاستراتيجي العربي التقرير ا   2
 . 234، ص سعدي محمد الخطيب، مرجع سابق 3
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إلى جانب إقرار حكم القانون  ل بين السلطات وحماية حقوق وحريات الإنسان،والفص ضمان حرية الانتخابات
 .الديمقراطية العمل على إقرار و 

 الإطار الدستوري والقانوني -1   
لتقنين الحياة  1988للأحزاب السياسية في أفريل للحكم قام بإصدار تشريع جديد  زين العابديناثر تولي        

 ة في الحياة السياسيةـــــتأطير المواطنين التونسيين للمشاركى لتنظيم و ـــــالحزب تنظيم سياسي يسع أن ارـــــة باعتبـــــالحزبي
طرف والعنصرية نبذ كل أشكال العنف والت "من الدستور على 8ويشترط في قيام الأحزاب السياسية حسب الفصل  

 مجه على دين ار بى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو ولا يجوز لأي حزب أن يستند أساسا في مستو  وكل أوجه التمييز
 .30F1"جهة أو أو لغة أو عنصر أو جنس

داخلية، في حالة قبول ملف الحزب إلى وزارة ال هافلم ةينوناقلا ةيرشأتلا ىلع تاتقدم الأحزاب الراغبة في الحصو        
31Fة التونسيةيحصل على ترخيص صادر من وزير الداخلية ينشر بالرائد الرسمي للجمهوري

وفي حالة سكوت الإدارة لمدة  ،2
الرفض  الحزب، وفي حالة رفض الملف فلابد أن يكونأربع أشهر من تاريخ إيداع الملف يعتبر ردا بالقبول لإنشاء 

شهر من تاريخ وضع الملف، ويمكن للحزب الطعن ه أربع أجل أقصاأبلغ أصحاب مشروع تكوين الحزب في معللا وي
  رةة الضرو ــــي حالـــــزاب وتعليق نشاطها فــــــرات الأحـــــق إغلاق مقــــر حــــد منح القانون للوزيــــة، وقــــداريدى المحكمة الإـــل

و ــــا هـــــة بمــــه الأحزاب مقارنــــا يجب ألا تفعلـــــد استفاض في مــــق هـــــأن محمد مزاليون رأى ــــوفي تقييم لهذا القان
32Fه ـــــوح لها القيام بــــمسم

3. 
  :الأحزاب السياسية التونسية تصنيف  – 2

الحصول  فشلت فيأخرى  اك أحزابوهن ثمانية أحزاب سياسية،القانوني ل الاعتراف زين العابديننظام  منح       
تونسية وفق أهم الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة السياسية الة نتطرق لدراسسو  ،الاعتراف القانونيعلى 

 . تقسيمها إلى أحزاب غير معتمدة وأحزاب معتمدة
 :الأحزاب السياسية الغير معتمدة قانونيا - أ
 : حزب العمال الشيوعي التونسي .1

  مينهوأ بني الإيديولوجية الماركسية اللينينيةويت العمل التونسيوهو امتداد لمنظمة 1958انشأ هذا الحزب في        
السياسي الديمقراطي كبيرا في تجديد النضال النقابي و إسهاما   بورقيبة هم الحزب خلال فترةأس ،"حمة الهمامي" العام

198633Fمما عرضه للقمع في أواخر عام 

4 . 
الحكم، لكنه قوبل بالرفض لذلك استمر بن علي قدم الحزب طلبه للحصول على الاعتراف القانوني عند تولى        

د تحالف هذا الحزب مع النظام عندما اشتد الصراع بينه وبين حركة النهضة وق ،دون أن يحضر نشاطهسرا في العمل 

                                                 
  112، ص مرجع سابق ،دساتير الدول العربية المعلومات،قسم الدراسات الانتخابية والقانونية في مركز بيروت للأبحاث و   1
           http://www.tunisi-cafe.com )2012-09-01( المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية 1988ماي  3المؤرخ في  1988لسنة  32القانون الأساسي عدد  2

3  Mohamed Mazaly, Tunisie : Quel Avenir ,Tunisie , 1991, 39      
 .  146،  مرجع سابق، ص عصام عبد الوهاب محمد أيوب 4
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الحزب للعراق في حرب الخليج تعرض  فاثر مساندةلتحالف لم يدم طويلا مما ساهم في ضعف شرعيته، غير أن هذا ا
 .ره وأنصاره واستمرت السلطة في ملاحقة عناص ،1996إلى غاية  ميهقادته إلى الاعتقال والمحاكمة ولم يفرج عل

 : )حركة النهضة ( الحركة الإسلامية  .2
 ة حلقات ــــــن خلال إقامـــــم ريـــي الجانب الفكـــفا ـــــــوبدأت نشاطه ،1970ي ــــا فـــــــة رسميـــــذه الحركـــــتشكلت ه       

34Fوكذلك من خلال الانخراط بجمعيات المحافظة على القرآن الكريم  ،في المساجد

1. 
أعلنت فيه عن توقيع إعلان تأسيس  1981مؤتمرا صحفيا في يونيو " راشد الغنوشي"عقدت الحركة بقيادة        

ياضق ةلجاعبم تمتامجا لتمع من خلال طلب الاستفتاء حول مجلة الأحوال  ،"حركة الاتجاه الإسلامي"حزب جديد 
رغم ذلك استمرت ، زعيمها مائها وكوادرها بما فيهالشخصية للمرأة، لذا قامت قوات الأمن باعتقالات واسعة لأعض

 . نشاطها سرا الحركة في
رفضت وفي المقابل  اره خطوة لتدعيم الديمقراطية،ه ةكرلحا تبحر ةسائربذا الانقلاب باعتبا بن علي عند تولي        

حيث  نهضةج عملها مع البتغيير منه الخليج الثانية قامت السلطة وبعد حرب ،حها الاعتماد القانونيالسلطة من
 .حركة النهضة، وحوكموا محاكمة عسكرية ونفي العديد منهم ناشطياعتقلت الكثير من 

 :جل الجمهوريةحزب المؤتمر من أ .3
لسياسية الاتجاهات ا وضم في عضويته عناصر مختلف ،منصف المرزوقيتحت رئاسة  2001تأسس سنة        

الدولة وبين رئاسة أي حزب سياسي الفصل بين رئاسة لبه تعديل الدستور و من أهم مطاو  ،منها الإسلاميةو والفكرية 
مبدأ حزب سياسي، ويقوم هذا الحزب على  م حق الإسلاميين في تكوينيدعوت ل مبدأ التداول على السلطةفي ظ

المساواة بين ومبدأ  ،تي لا تقل عن العدالة الاجتماعيةالشرعية، وينادي بالعدالة السياسية الالشعب مصدر السلطة و 
 .جميع المواطنين خاصة بين الرجل والمرأة 

 :الأحزاب السياسية المعتمدة قانونيا  - ب  
الاعتراف بثلاث أحزاب سياسية إلى جانب الحزب  بورقيبةعرفت الساحة السياسية الحزبية في تونس في عهد        

  :ما يلي  هاهموأ أحزاب،ليصل إلى ثمانية  زين العابدينثم تزايد عددها في عهد  ،الحاكم
  :حزب التجمع الدستوري الديمقراطي  .1

 وهدف  ،وريــــر الدستـــالحزب الحم ــــتحت اس" عبد العزيز الثعالبي"د ــــعلي ي 1920ذا الحزب في ـــانشأ ه        
 ورفقائه وكونوا الحزبة بورقيبإلى تحقيق استقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي، عرف انشقاقات جوهرية داخله قادها 

 . 02/03/1934ر مؤتمر هلال في اث الجديد الدستوري الحر
تونس  استقلال، وبعد توقيع برتوكول لتغلب عليهتمكن الحزب الدستوري الحر من منافسة الحزب القديم وا       

ي مؤتمرا شتراكي الدستور عقد الحزب الا 1974 عام وفي، والحزب الحر الدستوري الجديدبورقيبة انتقلت السلطة إلى 
الاشتراكي وبمرور الوقت تحول الحزب  ،رئيسا مدى الحياةبورقيبة هم ما خرج به هو مبايعة وأ ،"الوضوح"تحت شعار 

                                                 
 . 56، ص 2011 ،)أقلام للنشر والتوزيع والترجمة دار  :القاهرة ؛1ط( 2011قصة تونس من البداية إل ثورة ، راغب السرحاني 1
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وانتشرت عقلية الحزب الواحد والسلطة الواحدة والرئيس الزعيم صاحب السلطة الكيليانية  ،الدستوري إلى حزب واحد
35Fزماتية والمتمتع بالشرعية الكاري

1.  
باعتباره المقوي  إصلاحهيكلة الحزب الاشتراكي الدستوري و حرص على إعادة ه الحكم بدينازين العتولي  بعد      

ير تسمية غو  ص عدد أعضائهيقلبت بن عليفقد قام  ، مواجهة القوى السياسة المعارضةلسياسة الرئيس الجديد في
 تعرض الحزب لعملية إصلاحات جديدة 1988وفي منتصف  ،"زب التجمع الدستوري الديمقراطيح"الحزب إلى 
،كما عين الرئيس المكتب أعضاء 6الى  12تخفيض عدد أعضاء المكتب لثاني مرة من زين العابدين حيث قرر 
ا عمد ـــكم ات مجلس الوزراءــــير الحزب لاجتماعى حضور مدــــوفصل أجهزة الدولة عن أجهزة الحزب وألغالسياسي 
  .الشباب خاصةتاح على الكفاءات ومختلف الشرائح الاجتماعية إلى الانف

 التجمع الدستوري حزبعلى النظام من خلال تقوية  إحكام سيطرته من هذه التغيرات بدينازين العهدف      
 الحفاظ على طابعه الوطني والشعبي والإسلامي ، ومن أهم مبادئ هذا الحزبالذي أصبح مجرد آلة في يدهالديمقراطي 

 .النهوض بالإنسان باعتباره أهم مقومات التنميةوالتعددية الحزبية في البلاد و  التمسك بتحقيق الديمقراطيةو 
 ):الحزب الشيوعي التونسي سابقا ( ركة التجديد ــــح .2

ومثل نشاطه امتداد للحزب الشيوعي  ،تونس في 12/1921ر تأسيسي له في عقد هذا الحزب أول مؤتم       
بجعل التوانسة قرار  ، واتخذ الشيوعيونسالمقيمة في تونيطالية والفرنسية واليهودية الأقليات الإن يتكون من الفرنسي وكا

 اب ـــــي التونسي وانتخــــى الحزب الشيوعـــــرج بتغيير تسمية الحزب إلـــــوالذي خ، 1939في مؤتمر ماي الحزب وطني 
    .   أمينا عاما له  "علي جراد"

 1956في كراشو باختناامجا تللس التأسيسي في عام بورقيبةالحزب سياسة نظام هذا أيد عد الاستقلال ب       
 1963نشاط الحزب للحظر في يناير  ، تعرض1962 عام ه ماق ةيبلاقنا ةلوامح ربا بعض الضباط اليوسفيين فيوإ

 عامة الحزبية ـــبروز التعدديه لـعدم معارضت بةبورقيغير انه استمر في العمل في فترة الحظر إلى غاية إعلان الرئيس 
بني مبادئ يتذا الحزب على الطبقة العاملة و يرتكز ه ،1994غير الحزب تسميته إلى حركة التجديد سنة  ،1981

 . اللينينيةالنظرية الماركسية و المركزية الديمقراطية 
 :حزب حركة الوحدة الشعبية .3
ن العناصر ذات سابقا، وضم مجموعة م لبورقيبةالوزير الأول بن صالح ل من قب 1973تأسس هذا الحزب في        

 .وتوجهها الإيديولوجي الاشتراكي أعلنت الحركة عن برنامجها الحزبي 1975وفي عام  ،التوجهات المختلفة
بين من و  ،محمد بلحاج عمرمينه العام أو 1983لقانوني كحزب سياسي في عام منحت السلطة له الاعتماد ا        

التي لا مبرر  الاقتصاديةالذاتي لشعوبنا والتقليص شيئا فشيئا من التبعية  الاكتفاءالعمل على تحقيق  1992ه في ـــــأهداف
36Fلها

 عليه تارة أخرى ليصبح تابعا لها ضغط الو  ، أ�ا استمرت في ملاحقته تارةرغم أن السلطة منحت له الاعتماد القانوني إلا.2

                                                 
 .   126، ص 2005، ) مركز دراسات الوحدة العربية :بيروت  ؛1ط( الأداء البرلماني للمرأة العربية دراسة حالات مصر وسوريا وتونس،  )محرر(نفين مسعد   1
        :)2012-09-01(الأحزاب التونسية الواقع والأفاق   2
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 :)الاشتراكي التقدمي سابقا (ي التقدمي حزب التجمع الديمقراط .4
 ة ــــحيث كون مجموع ،ســـهدهش تيلتا تونالشعبية ر الانتفاضة العمالية و ثإ 1978ام ــــذا الحزب في عــــانشأ ه       

 رز ــــــــــالذي ب"اكي التقدميالاشتر التجمع "زبــــــــل نواة حـــــمثو "لون الماركسيون المستق"مـــــــتحت استنظيم  وادرــــــــن الكــم
لطبقية ومختلف من أهدافه القضاء على ا ويعتبر حزب يساري ،"أحمد نجيب الشابي"مينه العاموأ 1983عام 

 .الحزب الإسلام والعروبة مرجعية تاريخية وثقافية للمجتمع التونسي هذا يعتبر و أشكال الاضطهاد 
قام الحزب بتجديد هيكله وأفكاره تزامنا للظروف  2001وفي مؤتمر، 1988م عا تماده بصفة رسميةتم اع       

 ".الحزب الديمقراطي التقدمي "سمه إلى إغير و التونسية والخارجية العالمية الداخلية 
 :حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي  .5
قومي جديد يظم إنشاء حزب 1988عام   ليلعبد الرحمن التلي زين العبدينثر تكليف أنشاء هذا الحزب إ       

 وبعد "تنظيم طلائع الوحدة العربية"و"التجمع القومي العربي"و"حركة البعث"والممثلة في ،والقوميين الناصريين والبعثيين
ها التمسك بالخيار أهمالقانونية والسياسية تم الاتفاق على مجموعة من التعديلات عقد العديد من المناقشات بينها 

الاتحاد " ه، وتم تسميتمجا ىلتمع المدني الدفاع عن الوحدة العربية ومساندة ودعمو  الديمقراطي وحقوق الإنسان
 . عبد الرحمن التليليورئيسه " الديمقراطي الوحدوي

من نمط سلطوي مغلق ساد فيه نظام الحزب الواحد والحكم الفردي إلى نمط  تونس انتقلت مما سبق لقد       
صارت  حتىالسياسية وقد ضاقت التعددية  ،در من التعددية السياسية المقيدةسلطوي مفتوح جزئيا عبر السماح بق

نشاط في ممارسة  هابحقوق أن تتمتع دونحزاب ددية الحزبية وأصبحت مجرد وجود الأوضاقت التعتعددية أحزاب مجرد 
37Fالسلطةسياسي حقيقي يمكنها من تداول 

 . نسفي تو  ملتمع المدنيفي أسباب ضعف  سنوضحه وهذا ما ،1
  .المدنية التونسية نظماتالم: ثانيا   

ني لمجتمع المدالمدنية ل نظماتالم على ضرورة تنمية دور الحكم وهو يؤكد في خطبه بدينازين العمنذ تولي        
 . الدستورية والقانونية  تعديلاتقيق ذلك اتخذ مجموعة من الولتح ،لتكريس الديمقراطية في تونس

  :القانونيالإطار الدستوري و  -1
ه الدستور ــنص علي اــــما ــمنهالمدنية التونسية  نظماتالمب التي تتعلق تعديلاتيد من الالعدبدين ازين الع أصدر       
 تضمنه ماومنها  ،سيس الجمعياتنشر والاجتماع وتأرية الفكر والتعبير والصحافة والمن الاعتراف بح 8الفصل في 

عمل و  تأسيس لقيود المفروضة علىتخفيف اأهمها  1988في عام  1959لسنة  154رقم  تعديل قانون الجمعيات
38Fت الأهليةالجمعيا

ضوع الجمعيات لإشراف الحكومة تعديل جديد لهذا القانون حيث تضمن ختم  1992وفي عام  ،2
حيث  اتلجمعيالقانون علاقة الدولة باوقد نظم هذا  ،ضوابط تحدد حركتها وعملها وشروط تشكيلها وتمويلها وفق

 ل ـــــة الفصــــة سلطـــت الحكومـــا منحـــــات، كمــــل الجمعيــــتسيير عمابي و ـــل الرقـــة العمـــــة ممارســــلتنفيذية اـــــمنحت السلط

                                                 
 . 235، مرجع سابق ، ص  أيوبعبد الوهاب محمد  عصام1
 . 216، ص المرجع نفس 2
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39Fحل أي جمعية إلا بقرار من المحكمة  يمكن في إشهار الجمعية هل يهدد النظام أم لا، ووفق هذا التعديل لا

1. 
 خيرية ،وفنية ثقافية ،اجتماعية ،ةنسائي جديد للجمعيات إلى ثمانية أصنافا جاء في هذا التعديل تصنيف كم      

هذا التعديل هدفت منه السلطة احتواء المنظمات الغير ات ذات صبغة عامة، جمعي ،رياضية مهنية، ، علمية،إسعافيةو 
40Fقوقية والنضاليةكومية والسيطرة عليها حتى تفقد استقلاليتها وصبغتها الحالح

2.  
 : التونسية المدنية نظماتالم أهم - 2  

 :  الجمعيات النسوية-أولا 
 المحتاجين  العمل الخيري التطوعي اتجاهتركيز على الارتبط عمل الجمعيات النسائية في تونس في البداية ب       

ثر الاستقلال تم رأة التونسية المطالب الضيقة، وإهبذا تجاوزت الم ،ركة الوطنية المطالبة بالاستقلاللمشاركة في عمل الحوا
ة لطالما أمنت بأن المرأة هرفو ةيموكلحا يرغلاو ةيموكلحا تاسسؤلما ضعب ءاشنإو ينناوقلا نم ةناسرت عضتا إدارة سياسي

41Fالثروة البشرية للبلاد هي نصف

الإحصائيات  وتشير ىمرأة عربية أخر لم تصل إليها أي إ التونسية بحقوقالمرأة  عتتمت ،3
42Fمنها خارج تونس 500جمعية يعمل  8444جمعية من إجمالي  25نه بلغ عدد الجمعيات النسائية أ 2004لعام 

4 
 :يلي ومن أهم الجمعيات النسائية التونسية ما

 رأة ــــة المـــــن خلال توحيد لجنـــم 1956في جانفي الحبيب بورقيبة نشاءه أ :الإتحاد القومي للمرأة التونسية-1    
دورا كبيرا لدفع ودعم النواة  السلطة السياسية تلعب وقد ،واتحاد حركات المرأة التونسيةفي الحزب الاشتراكي الدستوري 

43Fالأساسية لهذه المنظمة

 اجتماعية اقتصاديةأشكالها  للمرأة التونسية بمختلفالاتحاد على تقديم المساعدة  عملو  ،5
  .وتحقيق العدالة بين المرأة والرجل

  عاممنظمة غير حكومية، وأنشأ  تحول الاتحاد القومي للمرأة التونسية إلىالحكم  زين العابدينلما تولى الرئيس        
فرض الحزب الحاكم سيطرته عليه وجعله في داتح مجالتمع  رونظرا لأهمية دو  هيئة للدفاع عن حقوق المرأة، 1990

 . وسيلة لتحقيق أهدافه 
  تنادو ،08/1989/ 06بصفة قانونية في  تكونت هذه الجمعية: ية للنساء الديمقراطياتية التونسالجمع-2

 مثل الرجلنية والاجتماعية السياسية والمد نالتونسيات على جميع حقوقه، وحصول النساء بفصل الدين عن الدولة
وتمكينها من المواطنة الكاملة  ،وتعمل عل تغيير المنطق الأبوي السائد ثقافيا وإلغاء كل مظاهر التمييز ضد المرأة

44Fبوسائل منها توعيتها بحقوقها القانونية 

6. 
 
 

                                                 
 . 223، ص مرجع سابق  ابو،الجعامر محمد  1
   . 139، ص ، مرجع سابق)محرر(نفين مسعد  2
 جامعة القاهرة في،دراسات المستقبل الإفريقيمركز  ،قيخبرة الشمال الإفريمؤتمر المشاركة السياسية للمرأة مداخلة في ( ار الحياة العامة في تونس نموذجاالمرأة واتخاذ القر سنية بن جميع ،  3

 . 41ص ،)2001
 . 46ص ، 2008، ) دون دار نشر مصر،(  المشاركة السياسية للمرأة العربيةنيفين مسعد ،  4

5Radia Haddad ,Parole de femme (Carthage : Editions Elyassa ),1995, p 103 .  
  . 46مرجع سابق ،  ص ، المشاركة السياسية للمرأة العربية ، نيفين مسعد   6
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 :جمعيات حقوق الإنسان -ثانيا
طاء هذه الجمعيات تتسم علاقة جمعيات حقوق الإنسان التونسية والسلطة بالصراع الدائم، حيث يتعرض نش       

 ور ــــات بالظهـــد بدأت هذه الجمعيـــــفي يرثأت مجالتمع، وقو ضعيفة البنية مما جعلها  ،الملاحقات الأمنيةإلى الاعتقال و 
ه تايعملجا نوناق ليدعت ربدف تحسين شروط حماية الحقوق والحريات المكفولة إ زين العابدينفي بداية حكم الرئيس 

45Fبوثيقة الدستور وضمان ظروف ملائمة لممارستها

 :وأهمها ما يلي  ،1
اصة بوضعية حقوق تعمل على نشر تقارير وبيانات خ 1977أنشأت عام : الإنسانلرابطة التونسية لحقوق ا-1 

لضغوط كبيرة من السلطة، كما مما عرضها  أدانت اضطهاد السلطة للتيار الإسلامي 1991، وفي الإنسان في تونس
ية في الأحزاب رفضت التعديلات التي اقرها قانون الجمعيات الجديد والمتمثلة في عدم الجمع بين مسؤوليات قياد

جميع أمام  إليهاالانتساب فتح باب ب ،كما أن هناك نصاالسياسية وشغل مناصب في قيادة الجمعيات أو فروعها
46Fالمواطنين

هادايق اله تضرعتتا وأعضائهاقامت بحل نفسها نتيجة الضغوط الأمنية التي 1992في و  ،2 ثم عاودت  ،
القاضي بوقف تنفيذ قرار تصنيف الرابطة ضمن  1993مارس  26في الإدارية  جوع إلى نشاطها اثر قرار المحكمةالر 

47Fالجمعيات ذات الصبغة العامة 

3.  
له  ،من قبل أربعين شخصية 1999أكتوبر 10تأسس في :CNLT في تونس المجلس الوطني للحريات -2 

والتي تمثل تي تكو�ا ويمكن أن نرجع قوة مواقفه إلى قيمة الشخصيات ال ،وية في الدفاع عن حقوق الإنسانمواقف ق
 . تيارات سياسية مختلفة

 :  النقابات -ثالثا  
نظامه على النقابات الموجودة  على فرض سيطرة 1987نوفمبر  7م في منذ توليه الحك زين العابدينعمل         

 :وأهم النقابات التونسية ما يلي  ،ة لتحقيق أهداف نظامهيلجعلها وس، و الساحة التونسيةعلى 
سيطرته عليه بورقيبة ، وبسط الرئيس 1952لاتحاد العام لطلبة تونس في نشأ اأ : تحاد العام لطلبة تونسالا-1

 وكون القوميين واليساريين، 18المؤتمر  الإتحاد عقد 1971وفي  ،حيث أصبح من أدوات تحقيق النظام لسياسته
ولمواجهة ذلك  ،ن السلطة الحاكمةتقلال الاتحاد عدعت إلى اس أحمد المستيريدستوريين أغلبية بقيادة و 

اعترف بالاتحاد   حيث الحكم زين  العابدين، واستمر هذا الوضع إلى غاية تولي استخدمت السلطة العنف والقمع
48Fبه ممثلا للطلبة التونسيين ومفاوضا باسمهم مع وزارة التعليم العالي  وبنشاطه واعترف

4. 
 اأنشأه" الاتحاد العام التونسي للطلبة " بمنظمة طلابية جديدة  افبالاعتر قامت السلطة التونسية آنذاك          

وفي ظرف ثلاث سنوات تمكن من فرض هيمنته على طلبة الجامعات، ودخل الاتحاد العام التونسي ، ميونالإسلا

                                                 
 . 296، مرجع سابق ، ص  2005-2004التقرير الاستراتيجي العربي  1
 . 357ص  ،1995 ،)الأمين  :القاهرة؛ 1ط(يررمجا لتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي  2
 . 80،ص 1994المنظمة العربية لحقوق الإنسان ،التقرير الثامن ، : القاهرة ،1994حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي  تقرير عن الإنسان،المنظمة العربية لحقوق  3
 لجزائر ، تونس ، سوريا،الحركات الإحتجاجية في العالم العربي دراسات في الحركات الاجتماعية في مصر ، السودان ، امداخلة في منتدى (  الحركات الإجتماعية في تونس،  محسن مرزوق  4

  .280ص ، ) 2006 فيمصر  مركز البحوث العربية والإفريقية ، ، لبنان الأردن
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نشطائه  إلى عزله واعتقالللطلبة في مواجهات عنيفة مع النظام الذي غير من سياسته اتجاه التيار الإسلامي وسعى 
 . وأعضائه

إلى السيطرة على اتحاد الشغل التونسي منذ الاستقلال  بورقيبةسعى الرئيس :  التونسي للشغلالإتحاد العام -2
مجالتمع التونسيبا في ةوق هراب  الحزب غير أن علاقة  ،الكوادر السياسية للحزب الحاكمفأصبح مدرسة لتنشئة  ،

قة له بالحزب يات نتيجة وصول جيل جديد لا علاا في منتصف السبعينتدهورا كبير الحاكم واتحاد الشغل عرفت 
ها لظ فيو ،ةطلسلا دويق نم ررحتلاو للاقتسلاا في هتبغر تداز لياتبتام قيادة الاتحاد بالإعداد لمؤامر  الدستوري ة 

 عنه مواجهاتنتجت  1978في  اعام اأعلن الاتحاد إضراب ،49F1)ليبيا (أجنبية  للانقضاض على الحكم لصالح دولة
واستمرت السلطة في الضغط  ،لسلطة حصول الاتحاد على استقلالهوهذا لرفض ا ،دامية بين المحتجين وقوات الأمن

إلا أ�ا لم تنجح، فقامت القوة  ،العنف ،الاضطهاد ،عتقالعلى الاتحاد للعودة إلى بيت الطاعة بوسائل مختلفة مثل الا
ي للشغل لإضعاف الحركة النقابية، بالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات ببعث الاتحاد الوطني التونس 1984 عام

 .الإضراب والحقوق النقابية وغيرهالتقيد حرية التجمع و 
وضمان  ية وتنظيميةإدار بوسائل مختلفة قانونية و  فعمل على السيطرة على الإتحاد العام للشغلزين العابدين أما        

عتقال عدد عتصامات واقوة في التعامل مع المظاهرات والإبالإضافة إلى استخدام ال ،الحاكمللحزب  تحادولاء قادة الإ
 سة تخدم مصالح الحزب الحاكمهيئة مسياخل الاتحاد، ومنه أصبح الاتحاد وبث الانشقاق د من أعضائه والمتظاهرين

50Fالاجتماعيةولم يعد له دور محوري في الحياة السياسية و 

2  . 
ممارسة  على هردق مدعو فعضلا نم نياعت ا�أ لاتا مجا تاسسؤملتمع المدني التونسيرغم تعدد وتنو مما سبق        

 .سنتناولها في الفصل الثالثالمشاكل التي الكثير من  هاناعلم ارظن تاعلى أكمل وجهو  بكل حريةمهامها 
  .الانتخابات في تونس:الثالث  فرعال 
ضرورة تكريس مبدأ تدول  التي تبناها منذ توليه الحكم في تونس سياستهكمال لإ زين العابدين رأى الرئيس        

 واستمرت جميع الانتخابات ،1989رئاسية وتشريعية عام أول انتخابات تونسية تعدديةالسلطة من خلال تنظيم 
تقدت هذا الأمر ودعت غير أن المعارضة ان ،زين العابدينتي في موعد واحد طيلة عهد التونسية التشريعية والرئاسية تأ

ه ــــن إرادتـــــــن التعبير عـــــان الشعب التونسي مــــــتمكن ة مناسبتين متميزتينــية والتشريعيات الرئاسـإلى جعل الانتخاب
51Fمرتين

3 
زين العابدين وكان دائما الفائز في الانتخابات الرئاسية  ،أن السلطة استمرت في تنظيم الحدثين مع بعضهما إلا 
ترى إلى أي مدى كانت  فيا ،التجمع الدستوري الديمقراطي حزبب الفائز بأكبر قدر من المقاعد في مجلس النواو 

 ؟ العابدين زينالانتخابات التونسية التعددية تتسم بالنزاهة والشفافية في عهد 
 

                                                 
 .272نفس المرجع ،  ص 1
 . 223مرجع سابق ، ص  أيوب،عصام عبد الوهاب محمد  2
 . 294، مرجع سابق ، ص  2005 – 2004التقرير الاستراتيجي العربي  3
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 : 1989عام ل التشريعيةو  التعددية الرئاسية نتخاباتالا-1
انتخابا  الرئاسيةالأخيرة من المدة يوما  الثلاثين سنوات خلالخمسة التونسي لمدة  ةينتخب رئيس الجمهوري       

ثانية تنظم دورة الأغلبية على  هعدم حصول حالةه حرصلما تاوصلأل ةقلطلما ةيبلغلأاب ايرس، ارشابم، ارح،امابا، وفي 
 ن الأصوات ــــــم ى أكبر قدرـــــتحصلا عل اللذانان ـــــشحالمتر ذه الدورة ـــــلهويتقدم  ،د الثاني الموالي ليوم الاقتراعيوم الأح

  .في الدورة الأولى
ه زافو حشربا  1989ة للانتخابات الرئاسية لعام بالنسب         قد ساندته جميع القوى و  ،زين العابدينالرئيس 

 .بما فيها حزب النهضةآنذاك الموجودة السياسية 
لاقتراع بالأغلبية في دورة يتم حسب نظام ا انتخابيقانون  فأجريت وفق 1989ة لعام أما الانتخابات التشريعي       

باستثناء الحزب ها حزب النهضة المحضور شاركت فيها جميع الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية بما فيو  ،واحدة
في مواجهة حزب نية جبهة علمالتكوين مع الحزب الحاكم التحالف ضة رفضت الأحزاب المعار  وقد ،الشيوعي
  .النهضة

حيث لم يحصل أي حزب على أي مقعد مما أثار  ،بالنسبة للمعارضة ةينتائج هذه الانتخابات سلب كانت      
اطي حزب التجمع الدستوري الديمقر فاز ، وفي المقابل ث تحول ديمقراطي حقيقيالشكوك حول جدية النظام في إحدا

من مجموع الأصوات  % 13 على تزب النهضة فقد حصدلح وائم المستقلةالق أما ،)144(بكل مقاعد البرلمان 
52Fلتؤكد أ�ا أكبر حزب معارض في البلاد 

1.  
مشروعية للحزب الحاكم مع إقصاء إعطاء  ةمجرد إعاد السياسية في هذه الانتخابات الأحزابمشاركة  اعتبرت       

53Fعارضة من الحياة السياسية الم

ازال مسيطرا ن الحزب الدستوري الديمقراطي مة التونسية أقوى المعارضحيث تأكدت  ،2
هذا الأخير  ،تحالفها مع النظاماللعبة السياسية لابد من  جل السماح لها بالمشاركة فيومن أ ،على الساحة السياسية

 .لابد من التحالف مع قوى المعارضةولمواجهته  ،ه لثيم ةضهتديدا لهأن حزب ال الذي أدرك
 : 1994التعددية الرئاسية والتشريعية لعام  اباتالانتخ- 2    
الذي فاز  ،زين العابدين اتسمت بتأييد الأحزاب المعارضة لرئيس 1994لعام بالنسبة للانتخابات الرئاسية        

لا�ما عن نية لإع منصف المرزوقيو  الرحمن الهانيوتم القبض على عبد  ،الناخبين أصوات من %99 نسبةب با
 .لرئاسياتالترشح ل

أصبح يمنح  الذي ،1993عام تعديل قانون الانتخابات لفجرت وفق  1994أما الانتخابات التشريعية لعام        
 144ويجري التنافس على  ،163إلى  144قدرا من التمثيل لأحزاب المعارضة وذلك بزيادة عدد مقاعد البرلمان من 

فإنه يتم توزيعها على الأحزاب التي لم يفز  19ا المقاعد المتبقية أم ،لال تطبيق أسلوب القائمة المطلقةمن خ امقعد

                                                 
 .  17جع سابق ، ص جمال عبد الجواد وآخرون، مر  1

2  Omar Ben Dourou ," Les Régimes Politiques  et  Le défi de La transition  "Questions  démocratique Internationales, 
N°10, nevembre – desembre 2004,p 58 . 
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وفي ضوء عدد مقاعد الأصوات التي تحصلت عليها قوائم كل  ةيالنسبلأغلبية في الدوائر طبقا لقاعدة مرشحوها با
54Fحزب في المحافظات

شرط  نافسةالمت لمختلف القوائم الحزبيةالدولة  لحصول على تمويلحق امنح هذا القانون كما ،1
 .لتغطية مصاريف الحملة الانتخابية من الأصوات  % 3 حصولها على

وفق القانون الجديد وفي ظل تفويض المعارضة التجمع الدستوري  1994لعام لقد جرت الانتخابات التشريعية       
55Fبتولي الحكم وقيادة المؤسسة التشريعية للدورة البرلمانية الجديدة

اتسمت بضعف  زاب سياسيةأح 6وقد شاركت فيها  ،2
56Fفي الانتخابات الرئاسية زين العابدينرئيس لهدعاتا الشعبية لتأييدها ل

3. 
المقعد  19ما أ، امقعد 144ي بجاءت نتائج هذه الانتخابات بفوز حزب التجمع الدستوري الديمقراط      

،حركة التجديد ) 10(تراكيين الاش الديمقراطيينالمخصصة لتمثيل المعارضة فقد توزعت على أربعة أحزاب هي حركة 
 ة ــــأول مشاركة للمعارضوقد اعتبرت هذه  ،)2(دة الشعبية ـــــحزب الوح ،)3(دوي ــــقراطي الوحالإتحاد الديم ،)4(

 .في البرلمان
نه إلا أ ،ر الحزب الحاكم للمجلس النيابيتعتبر خطوة مشاركة المعارضة في البرلمان دلالة رمزية على إ�اء احتكا       

يبقى في النهاية تمثيل محدود ولا يغير كثيرا من هيمنة التجمع الدستوري الديمقراطي على مجريات نشاط المؤسسة 
57Fالتشريعية

4. 
  :1999الرئاسية والبرلمانية لعام الانتخابات التعددية - 3  

تمثلت في التراجع على شرط  ،1998 عام فيلى قانون الانتخابات أقرت السلطة مجموعة من التعديلات ع      
  تحقيقه  على المعارضة صعب الشرط هذا ،نائبا برلمانيا على الأقل 30حصول المترشح للانتخابات الرئاسية على توقيع 

لترشح للانتخابات شرط اكما منح هذا التعديل الحق لرئيس أي حزب أو أمينه العام ،داخل البرلمان هاعف وجودلض
  .ب نائب على الأقل داخل البرلمانة الحزب أو أن يكون للحز مضي خمس سنوات على رئاس

ومحمد  ،الحزب الحاكمعن  زين العابدين همثلاث مرشحين  1999اسية لعام شارك في الانتخابات الرئ       
58Fتحاد الوحدوي الديمقراطيزعيم الإ وعبد الرحمن تليلي، الشعبيةزعيم حزب الوحدة  بلحاج عمور

5. 
 %99بأغلبية مطلقة بنسبة تأييد  زين العابدينبفوز الرئيس 1999الانتخابات الرئاسية لعام  جاءت نتائج      

 حيث أن الانتخاب  ،ةـــــأ�ا تعتبر خطوة لتكريس التعدديذه النتيجة إلى ـــــن المراقبين بأنه رغم هــــد مـــقد اعتبر العديو 
 . على ثلاث أشخاص أحسن من الاستفتاء على شخص واحد

قانون جديد يدمج بين  وفق ،مقعدا 182التنافس فيها على  ىجر ف 1999لعام أما الانتخابات التشريعية        
 148تنافس على حيث تم تطبيق نظام القائمة الحزبية المطلقة لل ،المطلقة والتوزيع النسبينظامي الانتخابات بالقائمة 

                                                 
 . 76، مرجع سابق،ص 1994حقوق الإنسان في الوطن العربي   ن حالةتقرير عالمنظمة العربية لحقوق الإنسان،   1
 . 182، ص ، مرجع سابق)محرر( أحمد منيسي 2

3 Mohamed Ridha Ben Hammed, Decentralisation et Démocratie en Tunisie,( Tunisie : Les presses de l’imprimerie 
officielle ),p 44 .  

 ،1997، يناير 113العدد  بالقاهرة ، البحوث والدراسات السياسية ، مركزسلسلة بحوث سياسية في الوطن العربي،نتخابات البرلمانية والتطور الديمقراطي الإ حسنين، ،إبراهيمتوفيق   4
  .26ص 

 .  157عامر محمد الجبو ،مرجع سابق ،  5
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وات المتحصل عليها من قبل  كة في الانتخابات حسب نسبة الأصالمتبقية يتم توزيعها على المعارضة المشتر  34و امقعد
وضع هيئة مراقبة جديدة  إلى جانب ،سنة 20سنة بعد أن كان 18،كما تم خفض سن الانتخاب إلى كل حزب

ديد من الأشخاص الموالون للنظام غير أن تشكيلتها قد احتوت على الع ،)خابات العامةالمرصد الوطني للانت(مستقلة 
  .رؤية أحزاب المعارضة حسبوضع شك م علهامما ج
مقابل حصول الأحزاب  ،148أغلبية المقاعد  الحزب الحاكم علىجاءت نتائج هذه الانتخابات بفوز        

وحركة ) 13(كة الديمقراطيين الاشتراكيين مقعدا وتوزعت على أربعة أحزاب سياسية هي حر  34المعارضة على 
الحزب الاشتراكي للتقدم و  )7(بالإضافة إلى حزب الوحدة الشعبية  ،)7(طيين الوحدوي تحاد الديمقراإو ) 5(التجديد 

)2(59F1 سي الجديد من خمسة أحزاب سياسيةنهو بذا تكون البرلمان التو. 
 م ــــة الحزب الحاكــــوهيمن الرئاسية،ات ــــي الانتخابــف زين العابدينة ــــد هيمنــــات تؤكـــــذه الانتخابــــج هـــــإن نتائ       

خطوة حقيقية  ، أما تلك التعديلات فهي عبارة عن ترضية للأحزاب المعارضة وليستالانتخابات التشريعية في
 .لتكريس الديمقراطية

 : 2004التشريعية لعام و الرئاسية التعددية الانتخابات -4  
 عن الحزب الدستوري زين العابدينئيس أربعة مرشحين، هم الر  2004للانتخابات الرئاسية لعام  ترشح       

 التحرري الاجتماعيعن الحزب منير الباجي و ،مين العام لحزب الوحدة الشعبيةالأ بوشحية محمدو الديمقراطي
 .عضو المكتب السياسي لحركة التجديد محمد على الحلواني و
 فوزه  ةــــن انخفضت نسبــــدة ولكــــجدي دةــــبعه نـــــالعابديزين وز الرئيس ــــات بفـــــذه الانتخابــــج هـــــاءت نتائـــج      
أمين عام  محمد بوشويحةل % 3،78 بين تراوحمعدلات ت على المنافسون لهالمترشحون حصل لي ،% 94،58إلى

معدل حلواني  على محمد، و% 0،79 التحرري ب الاجتماعيعن الحزب  منير باجيو، حزب الوحدة الشعبية
0،9560F

2 %.  
التجمع الدستوري :سبعة أحزاب سياسية وهي افست فيهافتن 2004لعام الانتخابات التشريعية  أما      

، الحزب الديمقراطي التقدمي قائمة تحاد الديمقراطي الوحدوي التحرريالإ ،، حركة الديمقراطيين الاشتراكيينالديمقراطي
 بعد أن كانتمقعدا  37م غير المتحصلة على الأغلبية إلى قوائإلى ال عدد المقاعد المخصصة المستقلين، وقد تم رفع

  .مقعدا 189من أصل  امقعد 152زب الحاكم بالح المرتبة الأولىفاز ب ،مقعدا في الانتخابات السابقة 34
 : 2009لعام  تشريعيةالتعددية الرئاسية وال الانتخابات-5 

ينوبي أحمد أ :هم  قادة أحزاب من المعارضة ثلاثو  ينزين العابدتنافس على مستوى الانتخابات الرئاسية        
 أحمد ابراهيم، )مين العام لحزب الوحدة الشعبية الأ(، محمد بوشيحة )الأمين العام للإتحاد الديمقراطي الوحدوي(
 ) . الأمين الأول لحركة التجديد(

                                                 
 . 238، ص  2000، )هضة العربية الن: ؛ القاهرة 1ط( مستقبل البرلمان في العالم العربي، الصاويعلى  1
 . 296، مرجع سابق ، ص  2005-2004اتيجي العربي التقرير الإستر  2
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محمد بوشويحة و بالمئة،89،62بة بنس بدينازين العسفرت نتائج الانتخابات الرئاسية على فوز الرئيس أ       
61Fبالمائة 1،57أحمد إبراهيم ، وبالمائة 3،80أحمد أينوبي و بالمائة 05،1

1  . 
بعد  % 25رفع نسبة تمثيل المعارضة في البرلمان إلى جرت في ظل  2009لعام  بالنسبة للانتخابات التشريعية       
 166 قائمة انتخابية تضم 181ضمن ( ا مرشح 1080تنافس عليها و  ،214ة عدد مقاعد مجلس النواب إلى زياد

 .) قائمة مستقلة 15قائمة للأحزاب و
حزب التجمع الدستوري : ة من الأحزاب السياسية وتتمثل فيالتشريعية مجموع الانتخاباتدخل في منافسة        

الحزب الاجتماعي الاشتراكيين و  وحركة الديمقراطيين ،الوحدة الشعبية والإتحاد الديمقراطي الوحدوي ديمقراطي وحزبال
الحزب التقدمي و  قراطي من أجل العمل والحرياتوالتكتل الديم، وحزب الخضر للتقدم حركة التجديدالتحرري و 
 .الديمقراطي

أما باقي المقاعد فتم توزيعها  ،امقعد 161حزب التجمع الدستوري ب  بفوز الانتخاباتنتائج هذه  جاءت       
الإتحاد الديمقراطي ، و امقعد 12على الوحدة الشعبية  وحصل حزب، امقعد 16 طيين الاشتراكيينحركة الديمقرا على

، وحركة مقاعد 6وحزب الخضر للتقدم على  ،مقاعد 8مقاعد والحزب الاجتماعي التحرري على  9الوحدوي على 
 .  مقاعد 02التجديد على 

ذات وجهان  سنة 23ولمدة  منذ توليه الحكم في تونس بدينزين العايمكن أن نستنتج أن السياسة التي طبقها        
 وة ـــــــوالدعة ـــــى تطبيق الديمقراطية وتكريس التعدديــوة إلـــــارس سياسة الخطاب والدعــــففي أحد أوجهها م ،)مزدوجة(

 لاح السياسي ــــق الإصــــا لتحقيـــمجالتمع المدني باعتباره مؤشرا مهمـــوتدعي ،الى تداول السلطة وفق انتخابات نزيهة
في البلاد، أما الوجه الثاني فانتهج سياسة مغايرة على أرض الواقع تتسم باستخدام العنف والملاحقات الأمنية 

ة دون ولوإخضاعه لسيطرة الحزب الحاكم والحيل شيمتهو نممجا ولتمع المدني وعر  لاعتقالات وانتهاك الحقوق العامةوا
ونظرا لهذه  ،يخدم مصلحة نظامه تخاباتمن خلال تزوير الانتخابات ووضع قانون ان رضة لسياستهظهور أي معا

 .زين العابدينالشعب التونسي وأسقط نظام  ثارالأسباب وغيرها 
 ؟  زين العابدينبعد الإطاحة بنظام  حدثت في تونس  فيا ترى ما هي الإصلاحات السياسية التي       

  رات الحديثة للتحول الديمقراطي في تونسالمؤش: رابعالفرع ال
نظام بناء  وعمل على ، 2011جانفي  14زين العابدين في نجح الشعب التونسي في إسقاط نظام حكم        

مجا دكأ امدللس الدستوري الرئاسة  فؤاد المبزعالخطوات تولى وكانت أول  ،يرسى مبادئ ديمقراطية حقيقةجديد 
صرح أن المصلحة العليا للبلاد تقضي تشكيل الرئاسة  المبزع وعند تولى ،رئيس الجمهوريةور النهائي لمنصب الشغ

لكن الشعب رفضها محمد الغنوشي حكومة مؤقتة ائتلافية تحت رئاسة  وبعد يومين أنشأت ،ة ائتلاف وطنيحكوم
ة ــــة مؤقتــــحكومثانية مرة  شيالغنو فكون  ،عن الحكموطلب إبعاد جميع رموز النظام والمنتمين إلى الحزب الدستوري 

                                                 
 . 98، ص  2010، ،مركز دراسات الوحدة العربية: تبيرو  .2010-2009تقرير عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي  السنوي  ،المنظمة العربية لحقوق الإنسان  1
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 27/01/2011بتقديم استقالته في  يشمحمد الغنونفقام  ،لكن الشعب رفضها أيضا 27/01/2011في 
 .الذي ضمت ممثلين عن المعارضة قائد باجي السبسيه حكومة توخلف

وحل  برلمان بغرفتيهالتونسي على حل المارس صادق مجلس الوزراء  18ففي لإصلاحات في البلاد استمرت ا       
مارس أعلنت وزارة الداخلية التونسية إلغاء إدارة أمن الدولة والبوليس  07وفي  والاقتصادي،مللس الدستوري 

 مـــو عن المفرج عنهـــصباغ العفمع إالمعتقلين السياسيين  كما تم الإفراج على،بادئهاالسياسي تماشيا مع قيم الثورة وم
62Fالحياة السياسية أن لن تكن ويسمح بإدماج المفرج عنهم فييجعل العقوبة ك ما وهو 

1. 
 عياض يرأسها لإعداد منظومة قانونية للعملية الانتخابية بالإضافة إلى إنشاء لجنة عليا للإصلاح السياسي        

س اتفقت الحكومة على إجراء انتخابات تأسيسية لانتخاب مجل في خطوة نحو بناء مؤسسات الدولةو  ،بن عاشور
 ويختار من أعضاءه واحد لرئاسة الدولة إلى غاية إجراء انتخابات رئاسية  وطني تأسيسي ليضع دستور جديد للبلاد

 .أو تشريعية
مجا ىوق نم يربك لتمع ع لحماية الثورة ووقع بيانه طوة أخرى لتماشي مع مطالب الثورة أنشأ مجلسفي خو        

السياسي والانتقال الإصلاح ئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الهي" حت تسمىم إلى اللجنة العليا وأصبثم ض ،المدني
63Fل مجتمعي أوسع يه اوضبدف ضمان تمث 130وبلغ عدد أعضائها  ،"طيالديمقرا

ومن أهم ما قامت به هذه اللجنة .2
  . 2011حزبا الاعتراف القانوني في مارس  49، ومنح  الانتخابالاتفاق على مشاريع قوانين 

 : خابات المجلس التأسيسي الوطني التونسيانت •
ومؤسسات  ل الحزب الحاكمح تم زين العابديننظام أن أطاحت بد فبع تهايكاستمرت الثورة التونسية في دينام       

من خلال تنظيم انتخابات المؤتمر ة الجديدة بناء مؤسسات الدولة التونسية الديمقراطي مرحلة بدأتو  ،السابق النظام
بالاقتراع العام السري ومهمته هاختنا متيو وضبم  217حدد عدد أعضائه بو  ،2011/ 10/ 23ي في التأسيس

 .وضع دستور جديد للبلاد 
قائمة  700 بينها حوالي منقائمة انتخابيّة  1600 حواليفي الانتخابات التأسيسية تقدمت للمشاركة       

64Fأحزاب تحالفات أوة والبقية قائمات لأحزاب مستقللشخصيات أو تحالفات 

يمكن أن نلاحظ ملاحظتين في هذه و  .3
إرتفاع عدد القوائم   سبب نرجع  قدو  ،% 40الانتخابات تتمثل الأولى في ارتفاع نسبة القوائم المستقلة إلى حوالي 

لفات ظاهرة التحا بروز أما الملاحظة الثانية فهي ،شعب التونسي في الأحزاب السياسيةإلى اهتزاز ثقة الالمستقلة 
الذي كونه ، "القطب الديمقراطي الحداثي"مثل هراتخا ثيتا العديد من الأحزاب والمنظمات والمستقلون الانتخابية 

،كما ظهر "ية للنساء الديمقراطياتالجمعية التونس" حكومية غير تجديد وأحزاب سياسية ومنظماتحزب حركة ال
 .65F4 عبد الحميد موروويتزعمه "طريق السلامة " ر وحمل شعا"تقلالائتلاف الديمقراطي المس"ائتلاف باسم 

                                                 
 . 152مرجع سابق ، ص  ،نيفين مسعد ،أحمد أحمد يوسف  1
 .153، ص نفس المرجع  2
  :)2012-03-16(مئات القوائم وعشرات الأحزاب ..الخارطة الانتخابية في تونس الجديدة أول انتخابات ديمقراطية في تونس مهد الربيع العربي  ،سويسي منير 3

 http://ar.qantara.de/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%A 
 .نفس المرجع    4 
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  المؤتمرثم تلاه حزب  ،مقعدا 89المرتبة الأولى بحزب النهضة بأسفرت نتائج هذه الانتخابات على فوز        
ثم حزب التكتل  ،مقعدا26العريضة الشعبية ب  زبفي المرتبة الثالثة حو  ،مقعدا 29من أجل الديمقراطية ب

مقعدا ثم تلت الأحزاب  16الحزب الديمقراطي التقدمي بمقعدا ثم  20جل العمل والحريات بمن أالديمقراطي 
 .الأخرى 

، ويمكن أن نرجع أسباب فوز حقق نسبة عالية حوالي النصف نجد أن حزب النهضةفي قراءتنا لهذه النتائج        
، إلى جانب اعتماد لزين العابديننظام السابق ه ةضهنلبذه النتيجة رغبة الشعب التونسي القيام بقطيعة �ائية مع ال

، إلى جانب تبنيه زين العابدينثم  بورقيبةخطاب سياسي إيديولوجي يحي الهوية التونسية التي طمسها حزب النهضة 
 .خطاب منفتح على مختلف القوى السياسية التونسية 

ي في تمثيله من قبل عدد من الأحزاب باختنا تسامجا تللس التأسيسي رغبة ووعي الشعب التونس إذن       
يجابية أنتجت سلطة تشريعية ه الانتخابات خطوة إهذ مثلتو  ،إسلامي خر سواء علماني أورف الآالمعتدلة القابلة للط

  كما أنتجت مؤسسات انتقالية تنفيذية، تتمثل في رئيس الدولة لادمؤقتة تعمل على صياغة دستور جديد للب
 ل ـــــزب التكتــــة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحــــائتلافية يكو�ا حزب النهض مؤقتة وحكومة ،المرزوقي منصف

 ارتدادأن تحدثه من ع خطيرة جدا لما تستطيلة وتعتبر هذه المرح ،حمادي الجباليمن أجل العمل والحريات ويرأسها 
إعادة بناء النظام ولكن الأصعب هو عملية  ،ة الأسهلفهي المرحلة التمهيدي لا تنتهي بإسقاط الحكامالثورات ف

66Fالبديل

1. 
 دوافع ومؤشرات التحول الديمقراطي في الجزائر  :لثانياالمبحث 

والأحادية  بناء الدولة الجزائرية الناشئة على الشرعية الثوريةل القيادة السياسية الجزائرية بعد الاستقلال اعتمدت        
غير أن  ،يرهالتسير البلاد وتطو  النهج الاشتراكيكما اعتمدت على  ،رير الوطنيمثلة في حزب جبهة التحالحزبية الم

التي هددت  الثقافية والسياسيةجتماعية و البلاد تعرضت في الثمانينات إلى مجموعة متنوعة من الأزمات الاقتصادية والا
 .آنذاكهزت شرعية النظام السياسي القائم الجزائرية وكادت تقوض أركا�ا و قيام الدولة 

لتعبير عن سخطه وغضبه  الاحتجاجات والمظاهرات وسيلة ب الجزائريالشع اتخذ الظروف الصعبة في ظل هذه       
نقطة بداية للتأريخ لمرحلة  التي مثلتو 1988أكتوبر  05 احتجاجاته مظاهرة وكانت أكبر  ،اتجاه الأوضاع السائدة

الإصلاحات السياسية موعة من للال إقرار القيادة السياسة من خ جديدة تحولت بعدها الجزائر إلى الديمقراطية
  .للخروج من الأزمة وإعادة بناء شرعية النظام المهتزة والاقتصادية 

نعالج في المطلب  ،مطلبينسنتناول في هذا المبحث دوافع ومؤشرات التحول الديمقراطي في الجزائر من خلال        
.الجزائر اني مؤشرات التحول الديمقراطي فيالث طلبفي المو الأول دوافع التحول الديمقراطي   

   .دوافع التحول الديمقراطي في الجزائر: المطلب الأول 
 ا ــــسنتناوله ةارجيالخلية و خداالع ــــدوافة من الــــعملية التحول الديمقراطي في الجزائر مجموع ساهمت في دفع        

 :في المطلب الأول كما يلي 
                                                 

 . 17، ص   2011، خريف 147،  مجلة الشؤون العربية. " والصراع على الأدوار الإقليميةلثورات العربية والنظام العربيا "،مصطفى عبد العزيز مرسي 1
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 . الدوافع الداخلية:لأول الفرع ا
 دوافع اقتصاديةبين  المتنوعة الداخلية دوافعمجموعة من ال عملية التحول الديمقراطي في الجزائر دفع ساهمت في     

 .سياسيةو ثقافية و  اجتماعيةو 
  : الاقتصاديةالدوافع -أولا
وطني متمركز  اقتصادتكوين  على عملتو  ،هاتراكي لبناء وتنمية اقتصادتبنت الجزائر منذ استقلالها النهج الاش       

على مختلف  اهرطيتوبسط  ولة للوسائل والأملاك العامةوملكية الد يقوم على أساس التخطيط والمركزيةحول الذات 
ه كلذ لكبدف تشييد قاعدة  ،ت في تمويل ذلك على الريع النفطيواعتمد ة الصناعية والزراعية والخدماتيةالأنشط

ررة وتمتلك حركيتها الداخلية بعيدا عن التأثيرات والضغوط السلبية للاقتصاد العالمي بنموذجه الرأسمالي اقتصادية متح
67Fالمهيمن

1. 
 بتطوير قطاع الصناعة كقطاع رائد نظرية النمو الغير المتوازن القائمة على الاهتمامالجزائرية الدولة  طبقت كما       

لذلك  توفير المنتجات الفلاحية للبلادعلى  عجز الزراعةفقطاع  ،الأخرى قطاعات الاقتصاديةال همشتوفي المقابل 
68Fمن عائدات البترول  % 12،5يعادل  ارتفعت الفاتورة الغذائية المستوردة أكثر لتمتص ما

2. 
 ا�يارالتي أدت إلى  1986دية العالمية لعام انعكاسات الأزمة الاقتصاالاقتصاد الجزائري  ما زاد من تدهور       

إلى النصف في مدة ثلاث  الصعبة ةالعمل من الدولة الجزائرية خولدم ضافانخ إلى بدوره الذي أدى ،أسعار البترول
69Fسنوات

فبدلا من استخدام  التي تبناها النظام آنذاك يةستهلاكسياسة الالل نتيجةإلى جانب زيادة مستوى الإنفاق  ،3
 .النمط الاستهلاكي  صرفها فيالبترول في التنمية الاقتصادية تم موارد

الجزائر من ديون طويلة  تحوللنتيجة ديون الخارجية ارتفاع مبالغ ال ضعف الاقتصاد الجزائري كما ساهم في        
قدرت فقد  الاستثمارالقروض للاستهلاك لا هذه  وتحول ،توسطة المدى المرتفعة الفوائدالمقصيرة و الديون الد إلى الأم

 .مليون دولار أمريكي) 23،229(حوالي  1988ة الأجل سنة قيمة الديون الخارجية طويل
سوء التسيير والتصرف والاختلاس وصرف الأموال دون  انتشار السابقة ساهمت ظواهر الأسباببالإضافة إلى         
 .لإهمال وسوء التسييرتعاني من ا إمكانيات وموارد البلادما جعل  ،في تدهور الاقتصاد الجزائريرقابة 
 :الدوافع الثقافية-ثانيا 
 نتيجة لمخالفات الاستعمار الفرنسي ستقلالالا بعدف في الأزمة الجزائرية احاسم ايعتبر المتغير الثقافي مؤثر         

 والفئة مزدوجة اللغة والفئة المعربةالفئة المتفرنسة من النخب الجزائرية،  ثلاث فئات برزتوالسياسيات التعليمة المتتالية 
 . )العربيةالفرنسية و (

                                                 
 . 41، ص  1999، )دار الأمين  :؛ القاهرة 1ط(  الديمقراطية والتمرد بالجزائرسوسيولوجيا ، عنصر العياشي 1
 . 68، ص 1998-1997، )جامعة الجزائرمعهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية ،  رسالة ماجستير،( 1994 -1988 أزمة التحول الديمقراطي في الجزائر ،أحمد طعيبة 2

3 Abdallah Bougoufa, Droit constitutionnel Histoire et constitutions de la république Algérienne 
( Ain M'lila :El Houma), 2008 , p 148    
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منها  تفجعل ،ازدواجية في الشخصية الجزائرية السياسة التعليمية المنتهجة بعد الاستقلال في خلقساهمت كما        
تبحث  يــــة فهــــالشخصية الثانيا ــأم ،دمـــزدهار والتقباعتبارها أساسا للابالغرب وبفرنسا  المؤمنةابية الشخصية الاغتر 

ة ـــرا وقيما اجتماعيـــرب وتميزه فكـــاختلاف الغ ىــــإل اداــاستنان ـــالذوبالاغتراب و الحضارية وتصارع هاذ نتا التاريخية و 
70Fعن الخصوصية المحلية الجزائرية

1. 
مجا طاسوأ ينب ةلتمع مطلب اللغة والثقافة الأمازي رظه في الثمانينات والمعربين ضافة إلى صراع المغتربينبالإ       

للاعتراف ة علنية وضغطوا عليه حيث عارض المطالبون النظام السياسي بصف أحداث الربيع الأمازيغي، في الجزائري
 .وتلبية مطالبهمبم 
 : الدوافع السياسية-ثالثا 
ويمكن 1988أكتوبر05هناك عدة عوامل سياسية أثرت على النظام السياسي الجزائري وفجرت أزمة          

 :تقسيمها إلى مجموعتين 
وأزمة الصراع  تحتوي على أزمة البناء المؤسساتي للسلطة السياسية في الجزائر،: )أزمات هيكلية( المجموعة الأولى-أ 

 .ونمو المعارضة السياسية الجزائرية
كان ضعف وعدم الاستقلالية حيث كانت تخضع للسلطة التنفيذية و نت المؤسسات السياسية الجزائرية من العا       

 ذا ــــــه دــــــالوطني ينتمون إلى حزب واح مجا باون ناكللســــــــ،كمةــــــفي الوظيفة التشريعيان ـــــــــالبرلميشارك رئيس الدولة 
التي تمكنه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية المخولة له دستوريا خاصة  اللازمةسلطة وجعله يفتقد ل هما أضعف
 .71F2 يذيةة الوظيفة التنففي مواجه

حيث ظهر "هواري بومدين"النظام السياسي الجزائري من أزمة الصراع التي برزت إثر وفاة الرئيس  عانىكما        
"  محمد الصالح يحياوي"الاتجاه الأول المحافظ الذي قادهوهما  ،أجل الوصول إلى السلطة رعان مناتجاهان يتصا

الدولة وتسييرها للاقتصاد مؤسسات اهض إحداث أي تغيير في ونودعا إلى تقوية الحزب  ،المسؤول الأول للحزب
مجا حتفب يداصتقلاا حلال أمام الإوزير الخارجية ونادى ب'' عبد العزيز بوتفليقة'' أما الاتجاه الثاني فتزعمه  ،الوطني

 .التجارة الخارجية انون السوق الحر والقطاع الخاص و ق
في خطاب " شاذلي بن جديد'' حيث قال الرئيس ،خدمة لمصالحه الخاصة ه عن رأيهلقد كان دفاع كل اتجا       

مصالح أولئك  في الواقع إلاالجاري القيام به لا يحرج  الاقتصاديإن التنظيم '' : ما يلي1987ديسمبر 15للأمة في 
ئك الذين ج إلا أولولا يزع ،فية أو معلنةمخأولئك الذين يتمتعون بمنافع إلا  ولا يقلق ،ين يرتاحون إلى الجمودالذ

72F''يهابون التنديد بركودهم

3.  
 ة ــــد حوالي عشرين سنــــفبع ة نمو المعارضة،ام السياسي الجزائري من أزمــــالنظ عانىسبق  اــــة إلى مـــبالإضاف       

                                                 
 . 77مرجع سابق ، ص أحمد طعيبة ،  1
 . 166، ص  1993، )دار الهدى : عين مليلة؛ 2ط( النظام السياسي الجزائري، سعيد بوشعير 2
 . 18، ص ) 1987، قطاع الإعلام والثقافة و التكوين ، ديسمبرالجزائر( خطاب الرئيس شاذلي بن جديدالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، جبهة التحرير الوطني ،  3
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  الذي اسيابتعدت عن توجهات النظام السيتكونت قوى سياسية مختلفة طالبت بالمشاركة السياسية و من الاستقلال 
لما و  ،للمحافظة على السلطة وخرق حقوق الإنسان منع حرية التعبيرو التهميش كرس ضدها كل أشكال العنف و 

 ثقة اهتزاز إلىأدى  نين خاصة المشاركة السياسيةتزامن هذا مع عجز النظام السياسي على تلبية وتحقيق مطالب المواط
  . يالنظام السياسب شعبال
 .تحتوي على أزمة الشرعية والهوية والمشاركة والتكامل في الجزائر:  المجموعة الثانية/ ب 

مة عندما لم تعترف قيادة أركان الجيش بالحكو إلى الأيام الأولى من استقلالها تعود أزمة الشرعية في الجزائر         
لسياسي الجزائري تم الاعتماد ولبناء شرعية النظام ا ،المدنيين وكونت المكتب السياسيوتحالفت مع مجموعة من المؤقتة 

وترتب على هذه  ،ا من الثورة ضد المحتل الفرنسيالذي استمدهحرير الوطني على الشرعية التاريخية لحزب جبهة الت
  الحكم" هواري بومدين"ولما تولى الرئيس  ،التحرير الوطنيلشرعية تداخل بين أجهزة الدولة وأجهزة حزب جبهة ا

ووضع حدا  بناء جهاز دولة ومؤسسات تستجيب لمطالب الشعبمن خلال الدستورية شرعية طرح مصدرا جديدا ل
الحكم شهدت عهدته بوادر التغيير الأيديولوجي '' شاذلي بن جديد"ولما تولى الرئيس  ،ريخية الثوريةللدستورية التا

73Fلنظامه والسياسي والاقتصادي وإبعاد بعض رموز النظام السابق وهذا بغية استعادة شرعية جديدة 

1. 
 وتناقص 1989عام  الجزائري قبل إن تغيرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفها الشعب       

74Fلدى الجيل الأكثر شباباجاذبية الشرعية الثورية 

ذه الأوضاع في له عبير عن سخطه دفعت الشعب الجزائري لت 2
 . 1988أكتوبر  05أحداث 
كل المؤسسات السياسية   ضعف قدرة إستعابن زائري مالنظام السياسي الج عانىأزمة الشرعية  بالإضافة إلى        

التي لمشاركة بمعنى التعبئة السياسية فقد اقتصرت رؤية حزب جبهة التحرير بالنسبة إلى ا ،جولما ىوقوفي ةد مجالتمع
 نتيجة لضعف الحزب وعدم ،يقي في صنعهاتأخذ شكل التأييد والحشد والمساندة لبعض القرارات دون الإسهام الحق

لذلك انفتح الباب أمام العنف لتوصيل المطالب  ،التعبير عن مصالحها ومطالبها قدرته على تمكين مختلف القوى
75Fوإعلان الاحتجاج

3 . 
تعود هذه و  ،مجا اهلتمع الجزائري عانىلهوية من أخطر الأزمات التي جانب الأزمات السابقة تعتبر أزمة ا إلى        

الذي عمل على طمس الشخصية الجزائرية بتكريس اللغة والثقافة الفرنسية  عهد الاستعمار الفرنسي لأزمة إلىا
 ات متعددة ــــهلال ظهرت اتجاــــوبعد الاستق ،يتعلق بالهوية العربية الإسلاميةالعربية وكل ما والحيلولة دون تعلم اللغة 

 وع ــــورأى البعض الأخر الرج يـــــالإسلام رون بالاتجاهــــآخو روبي ـــبعض بالاتجاه العحيث تمسك المجالتمع الجزائري 
 .إلى الهوية الأمازيغية

                                                 
 . 118، ص  2006،) ديوان المطبوعات الجامعية : قسنطينة ( النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسية ،عبد النور ناجي 1
 . 295، ص   2011، )حدة العربية الو  مركز دراسات: بيروت  ( تفسير العجز الديمقراطي في الوطن العربي ،، ترجمة  حسن عبد االله بدرقدسيإبراهيم البدوي، سمير الم   2
 . 119 ،118ص ع سابق، ، مرجناجيعبد النور   3
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تعدد التوجهات ب تتجسدو  أزمة التكامل الجزائر في ظل الأحادية الحزبية منها النظام السياسي عانىخر أزمة آ       
دد ـــهذا ما ــــه ،على السواءي والسياسي الجزائري ـــان الاجتماعـــللغوية في الكية واـــات الطبقيـــة والانقسامـــالديني
  .اءهــــوبق هر استقرا
 الدوافع الاجتماعية-رابعا 

غير أن الأزمات اجتماعي، انتهجت الجزائر منذ الاستقلال النظام الاشتراكي لما يضفيه على التنمية من بعد         
 .الاجتماعية هدافالأ ها البلاد في الثمانينات حالت دون تحقيقالاجتماعية التي عرفت

 دمليون نسمة بعدما كان عد 25عدده ب  قدر نات انفجارا سكانيا هائلالقد عرفت الجزائر في أواسط الثماني       
انخفاض مقابل  ،منه أكثر من ستين بالمائةمليون نسمة وشكلت نسبة الشباب دون العشرين  18لا يتجاوز  السكان

فجأة غير قادرة على تمويل وجدت الدولة نفسها لذا دولار،  11دولار إلى 42مهول في سعر المحروقات من 
76Fاحتياجات الشعب الأساسية

1. 
ب إحصائيات وصل عدد الأميين حس يثة عانت من ارتفاع نسبة الأمية حكما أن الجزائر في هذه الفتر        

حيث قدرت  المتعلمة استفحال ظاهرة البطالة خاصة بين الفئات الشبابية إلى بالإضافة ،مليون 7،5حوالي  1989
120000077F إلى ارتفعت 1987وفي  ،صشخ 658000الى  1985في 

2. 
فتكسرت  ،طبقة الفقراء توسعثرية مقابل  قةبالشعب الجزائري من ظهور ط عانىإلى جانب المشاكل السابقة        

مجا تمع املتمع عدما كانت مرفوضة في مراحل سابقةحت واقع موجودا ببذلك ظاهرة التفاوت الاجتماعي وأصب
78Fالخ..محاباة الأقارب  ،المحسوبية ،أخرى كالرشوةسلبية ظواهر  الجزائري

3. 
ساهمت مجموعة من الدوافع  ،والاجتماعية والثقافية والسياسيةبالإضافة إلى الدوافع الداخلية المتنوعة الاقتصادية        

 .ة لتبني عملية التحول الديمقراطيفي تأجيج الأزمة الجزائرية والضغط على القيادة السياسية الجزائريالخارجية 
 الدوافع الخارجية  :الفرع الثاني

ساهمت العديد من العوامل الخارجية في دفع عملية التحول الديمقراطي في الجزائر، ويمكن الإشارة إلى نوعين        
 .أخرى دولية منها متغيرات إقليمية و 

  يــــــــ العربي للمغربيــــــــــام الفرعـــــــــــي العربي والنظــــــــــل من النظام الإقليمــــــــك  بيئةبر ــــــــالجزائ رتتأث:  المتغيرات الإقليمية .1
د ـــي العديـــــات الإسلامية فـــالتنظيمد من ــــــي والاجتماعي للعديــــــــــتنامي الدور السياسفي السبعينات والثمانينات ـــف

 وى الإسلاميةــــام القــــملال أم تة التي فتحـــبتجارب هذه الدول وخاص تأثرت الجزائرو  ية،من الدول العربية والإسلام
وجه أكثر ة والتتأثرت الجزائر أيضا بالتطورات التي عرفتها السوق الأوربية المشتركة في الحياة السياسية،كما ــــللمشارك

الذي لا يتحقق إلا بتحقيق  استنتاج ضرورة بناء مغرب عربي حيث تم ،القضية الصحراويةوكذا تطورات  نحو الوحدة
  .توافق جزائري مغربي

                                                 
 . 306، مرجع سابق ، ص لمقدسيإبراهيم البدوي، سمير ا  1

2  Mohammed Harbi , l' Algerie et son destin croyants ou citoyens, ( Paris: Arcantére Editions ), 
1992 , p 207 . 

 .219، ص ، دون تاريخ نشر)للنشر والتوزيع درا الفجر : القاهرة (  مجاو داصتقلاا ةثيدلحا ةيرئازلجا ةلودلتمع والسياسةة ، عبد العالي دبل  3
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 من أهم العوامل التي دفعت بالجزائر للتحول نحو الديمقراطية انتشار الموجة الثالثة من التحول  :المتغيرات الدولية .2
المؤسسات  للاستدانة منافة إلى اتجاه السلطة الجزائرية ، بالإضثالثلي، التي شملت الكثير من بلدان العالم االديمقراط

فرض صندوق النقد الدولي على الجزائر تطبيق مجموعة من الإجراءات  وقد ،اثر تدهور حالة اقتصادها المالية العالمية
بالإضافة إلى خلق احتياطي من العملة  د في اقتصاد السوق العالمي،تدف لإعادة التوازنات المالية الكبرى ودمج البلا

79Fه ةبعصلبدف التمكن من إرجاع الديون في مرحلة أولى وتحريك عجلة الاقتصاد وعودة الاستثمارات في مرحلة ثانية

1. 
سي الجزائري مما سبق نجد أن الشعب الجزائري عبر عن رفضه للأزمة المتعددة الأبعاد التي أصابت النظام السيا

 .1988أكتوبر  05مظاهرات صاخبة في في 
 : نتائج الأزمة  •
يب ضد الممتلكات العامة أعمال العنف والتخر  وانتشرت 1988أكتوبر  05في سادت المظاهرات الجزائر        

ش بأمر ونظرا لتطور الوضع تدخل الجي ،ظل غياب تام لقوات الأمن والشرطةفي   جبهة التحرير الوطني حزبومقرات 
هل : لى اليومالسؤال الذي مازال يطرح نفسه إو  ،1988أكتوبر  06الة الطوارئ في رئاسي ولأول مرة أعلنت ح

الأوضاع الاقتصادية  أكتوبر كانت مفتعلة ؟ أم أ�ا تعبير عن غضب شعبي عفوي بسبب تدهور أحداث
 ؟ والاجتماعية

الشعب الجزائري عن سخطه نتيجة لتردي  اعبر فيهة عفوي أن أحداث أكتوبرالأول لطرح ايرى أصحاب         
لدى فئات مستها  الاجتماعيالكبت عن  تعبر التخريبعملية و  ،للبلاد الاجتماعيةوالسياسية و  الاقتصاديةالأوضاع 

الذين أحسوا بالاغتراب السياسي في ظل هذه الوضعية التي تعبر  لعمل وفئة الفقراءالأزمة من شباب ومفصولين عن ا
80Fمجاو ةلودلا ينب قلتمععن 

  ةــــــر هي أحداث مفتعلــــــأحداث أكتوب نأ دونــــرح الثاني فيعتقــــأما أصحاب الط ،2
 الاقتصاديةللإصلاحات لمواجهة معارضيه من أعضاء حزب جبهة التحرير الرافضون  شاذلي بن جديدمن الرئيس 
81Fعام أن القطاع الخاص هو حليف أساسي للقطاع ال حيث أعلن

3. 
خلقت أزمة -أيها الإخوة -هذه الأمراض : حول المسؤول عن المظاهرات كما يلي  طالب الإبراهيمييصرح          

 تشرين أول 05تفسر أحداث  -أيها الإخوة-ثقة بين الحاكم والمحكوم وبين جبهة التحرير والشعب وهذه الأمراض 
لا ـــآخر، جانبا مفتع ان هناك جانبلأ ث أكتوبرائي من أحداتفسر الجانب التلق بعبارة أدق أو ،1988أكتوبر عام 

82Fلا زال يطرح نقاط استفهام حول مدبريه

4. 
با الشعب الجزائري للتعبير عن سخطه  كانت مزيجا بين أحداث عفوية قام  1988أكتوبر  أحداث نخلص أن       

أطراف كانت تسعى لإحداث استغلالها من  من ناحية أخرى تمو  ،بهلاستجابة لمطالعلى اقدرة النظام  لعدم وغضبه
  .لمدني المطالبة بالإصلاح السياسيمجا نم ىوق فرط نم مأ ماظنلا ىوتسم ىلع ءالتمع االتغيير 

                                                 
ديسمبر  11 -10، بسكرة، محمد خيضرمداخلة في  الملتقى الوطني الأول التحول الديمقراطي في الجزائر، جامعة (  السياسية للانفتاح الاقتصادي في الجزائر الآثار ،عكاشفضيلة 1

 .  89،ص ) 2005
) ، جامعة الجزائرلوم السياسية والعلاقات الدولية ، معهد العمذكرة ماجستير(  التحول السياسي في الجزائر دراسة لتجربة الإنتقال من نظام الحزب الواحد للتعددية السياسية، ضيفمحمد  2
 . 141، ص  1999، 
 . 74، ص1992، ) رسالة ماجستير ، معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، جامعة الجزائر( اطية في الجزائرإشكالية الديمقر ، عمر فرحاتي 3
 .  15،16، ص  1996، )درا عطية للنشر والتوزيع :زائر ؛ الج1ط( المعضلة الجزائرية الأزمة والحل الإبراهيمي،أحمد طالب  4
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 : 1988تأثيرات أحداث أكتوبر  •
بإقالة أمين  بدأت ،مجموعة من الإصلاحات بن جديد شاذليتبني الرئيس  1988أكتوبر  05إثر أحداث        

 ومــــدر الرئيس مرســـــأص 1988رـــــأكتوب 12،وفي  عبد الحميد مهري ةزب وتغييره بشخصيــــة المركزية للحاللجن
 .83F1 1988نوفمبر 03دستورللناخبين إلى استفتاء لتعديل جزئي داعيا ال 88-200

قيق الفصل وتم تح ،1976من دستور  111من المادة  09-02إلغاء الفقرتين  1976شمل تعديل دستور        
الانتماء للجبهة ،كما نص التعديل على حق الترشيح للمجالس المنتخبة دون شرط سة الدولةبين رئاسة الحزب ورئا

 05المادة وتعديل  بانفتاح الحزب على تيارات متعددة وتخلى الجبهة على وصايتها للمنظمات المهنية،تم الاعتراف و 
 اء وكذلك بواسطة ممثله المنتخبينللشعب يمارسها عن طريق الاستفت السيادة الوطنية ملك"كما يلي  76من دستور 

 .84F2"لرئيس الجمهورية أن يرجع مباشرة لإرادة الشعب
، التي أدرجت ضمن 111من المادة  04تأسيس ثنائية السلطة التنفيذية بموجب الفقرة بيل التعدهذا كما جاء         

سؤولية بم 115إلى 113المواد  كما خصصت،كومة وإ�اء مهامهرئيس الح تعيينقائمة اختصاصات رئيس الجمهورية 
في هتايحلا ثم هتموكح جمانرب طبض مجا ىلع هضرعللس الشعبي الوطني مجا مامأ ةموكلحا سيللس الشعبي الوطني 

85Fمن أجل المناقشة والموافقة عليه

3. 
منها النظام  عانىلجة الأزمة المتعددة الأبعاد التي إذن اتخذت القيادة السياسية الجزائرية جملة من الإصلاحات لمعا      

 اقتصادالوطني من  بالاقتصادلتحول  الاقتصادي، وشملت هذه الإصلاحات الجانب في الثمانيناتالسياسي الجزائري 
ر جزائري ، والجانب السياسي لتحول من نظام أحادي إلى نظام ديمقراطي كرسه أول دستو موجه إلى اقتصاد ليبرالي

 .1989فيفري  23دي في تعد
 .مؤشرات التحول الديمقراطي في الجزائر:لثاني امطلب ال 

تناول في هذا المطلب وسن ،با عملية التحول الديمقراطي بمجموعة من المؤشرات المتنوعة لتكريس الجزائر أخذت       
 . خاباتالانتفي ةلثمتلماو تارشؤلما هذه م مجاو يسسؤلماو يروتسدلا راطلإالتمع المدني ثم 

 .سي الإطار الدستوري والمؤس: الفرع الأول   
   : الإطار الدستوري-أولا   

يمقراطية تكريس الدفي محاور تتمثل  مجموعة احتوى على 1989عام لهاالجزائر أول دستور ديمقراطي  عرفت        
تعددية الحزبية والاعتراف بحق إنشاء الأخذ بالو  ،مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث تكريسوالتخلي عن الاشتراكية و 

إنشاء و وضمان الملكية الخاصة  على احترام حقوق وحريات الإنساننص  ، كماالجمعيات ذات الطابع السياسي
 ه ــــــــوانحصار مهامللجيش  إ�اء الدور السياسيابة على دستورية القوانين، بالإضافة إلى الرقيتكفل بمجلس دستوري 

                                                 
 . 27،  ص 1999،) دون دار طبع : رالجزائ(  1999-1988قائق وأوهام الجزائر من فوق البركان ح، محمد تاملات 1
 . 78، مرجع سابق ، ص عمر فرحاتي 2
 .  141،140ص ، 2010،) ت الجامعية ديوان المطبوعا:الجزائر ( المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر منذ الاستقلال إلى اليوم  بلحاج،صالح  3
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لى دور ينص ع 1976عد أن كان دستور بوطنية والدفاع عن حدود البلاد السيادة اللاستقرار و على ا في الحفاظ
 م ـــــــأهف ،مج الحزب الفائر في الانتخاباتهذا الدستور بعدم احتواءه على برنا كما امتاز،الجيش في بناء الاشتراكية

86Fدستور قانونأنه  1989فيفري  23 دستورما ميز 

1.  
الإسلام دين  ،الطابع الجمهوري المتمثلة فيو  3،2،1في المواد  يةالجزائر الدولة ثوابت  على 1989ر نص دستو         

مجموعة من المبادئ لا يجوز على  هذا الدستورنص هذه الثوابت بالإضافة إلى  ،اللغة العربية لغة وطنية ورسميةو  ،الدولة
الفصل بين السلطات  المتعلقة بمبدأ وكذا ،)06المادة ( مصدر كل سلطةباعتباره أهمها المتعلقة بالشعب مساسها و 

 ق ــــــمثل كفالة الحبعض الحقوق الاجتماعية  بتوفير كفلتكما ،عمبدأ التعددية السياسية ومبدأ الشرعية وحق الدفا و 
87Fالأسرة ورعاية )52المادة (في الحماية والأمن والنظافة والعمل 

ام وأخرى ذات طابع خارجي كمبدأ لزوم احتر  ،2
بالسلم والتعاون وتحديد الانتماء إلى المحيط الجزائر وتمسك  ،ميثاق الأمم المتحدةمبادئ وتبني  الالتزامات الدولية

88Fفالمتوسطي  العربيف ربيالمغا

3. 
تزامن استقالة ( 1992ثغرات قانونية تسببت في أزمة على  1989 كشفت عملية تطبيق نصوص دستور       

في ظل هذه الأزمة ظهر عجز الدستور على تسييرها ودخلت ف ،)مللس الشعبي الوطنيية مع حل رئيس الجمهور 
  )1994-1992( الأولىة ــــرحلالم ذه المؤسسات فيـــــتمثلت ه ،هيرس ةيلاقتا مؤسسات انتقاليةالبلاد في مرحلة ان

الحكومة  هتوساعد نفيذية والتشريعيةالتالسلطة همة بمالذي اضطلع  ،للس الأعلى للدولةامجاللس الأعلى للأمن و 
مجا للالس المنتخبة  ندوبياتكما ظهرت الم،مجللس الاقتصادي والاجتماعي لوطني الاستشاريمللس ابالإضافة إلى 

ملالس القضائية الخاصة وتولت النظر في الجرائم التي استهدفت أمن الدولة والسلامة الترابية واستقرار وظهرت 
89Fيرها العاديالمؤسسات وس

هيرتا ثلاث مؤسسات انبثقت عن ف) 1997 -1994جانفى (أما المرحلة الثانية  ،4
مجللس الوطني الانتقالي  ،ذيةفينهام السلطة التم تمارسو والحكومة الوطني وتتمثل في رئاسة الدولة أرضية الوفاق 

 .التشريعية ةممارس المهو 
لم تعد  النظر في الآليات القانونية التيلابد من إعادة  اشتها الجزائر كانللخروج من المرحلة الانتقالية التي ع       

الانتخابي في جميع المستويات أضحى  ن العودة إلى المسارولاسيما وأ ،رضه التعددية السياسيةتستجيب إلى ما تف
90Fضرورة ملحة

ات لتكريس ، وسد الثغر 1989القوى السياسية بضرورة إحداث تعديل دستور  أجمعت جميع حيث ،5
  .ة من دائرة التلاعبات السياسية الديمقراطية وإخراج الثوابت الوطني

 ة ـــــشخصيات سياسية فاعلارة ــــمن قبل رئيس الجمهورية بعد استش 1996دستور تمت صياغة  نتيجة لما تقدم       
 1996ا دستور هتضمنومن أهم الإصلاحات التي  ،1996 /28/02ء الشعبي في ثم قدم للاستفتا في البلاد

 :يلي ما 

                                                 
1 Abdallah Bougoufa, op.cit, p 150     

  .306، ص ) ، دار الكتاب الحديثالقاهرة) ( دراسة مقارنة(ول النظرية العامة للدولة ، الوسيط في النظم  السياسة والقانون الدستوري  القسم الأفوزي أوصديق  2

  124، ص  2008، )علام ، جامعة الجزائرياسية والإ، كلية العلوم السرسالة دكتوراه(  مستقبل النظام السياسي الجزائريمحمد بوضياف ،3
 . 167، ص  2004-2002، 3ج ،)ديوان المطبوعات الجامعية: ئر ؛ الجزا 2ط( الوافي في شرح القانون الدستوريفوزي أوصديق ، 4
 . 171، ص  2001، )طبعة الحديثة للفنون المطبعية الم: الجزائر ( التجربة الدستورية في الجزائر ،محفوظ لعشب 5
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الإسلام  :بثلاث عناصر أساسية هي تتحددحيث محددات الهوية الوطنية التأكيد على جاء في الديباجة :أولا  
91Fوالعروبة والأمازيغية

1 . 

ولا يمكن استغلال عناصر  ،السياسي بمصطلح الأحزاب السياسيةاستبدال مصطلح الجمعيات ذات الطابع : ثانيا  
92Fشعارا لها واستغلالها لأهداف سياسية ) الأمازيغية الإسلام ،العروبة،( لوطنية الهوية ا

 . )42المادة  (2
 .)74المادة (لرئاسية لفترة رئاسية مرة واحدة حق تمديد عهدته اإعطاء الرئيس : ثالثا 
 د ذلك ــــوتعرض بع خاصةة و ــــت معينالاـــــر رئاسية في حــــة التشريع بأوامــــة صلاحيــــاء رئيس الجمهوريــــإعط: رابعا 

 . )124المادة( الاعتراض عليها على البرلمان لإقرارها أو
قصد تحقيق الاستقرار  ،الانتخاببالجمع بين التعيين و  تتشكل"مجلس الأمة  "قرار إنشاء غرفة ثانية للبرلمانإ: خامسا

 . )98 المادة( المؤسسي للدولة
نشاء مجلس الدولة مهمته حماية المصالح العامة ومراقبة مؤسسات الإدارة وحسن سير تعزيز سلطة القضاء بإ: سادسا

مؤهلة لمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في حالة نص على إنشاء محكمة عليا للدولة ،كما تخابيةالعملية الان
 . )158المادة (عدم احترام القوانين أوفي حالة ارتكابه لجريمة الخيانة العظمى

معد المجالمجا تايحلاص عيسوتب ةبقارلما تاسسؤمو ةيراشتسلاا سللس الإسلامي الأعلى قصد إبعاد  نص:سابعا 
 .)171المادة (الإسلام عن كل المزايدات السياسية والحزبية 

 1996دستور ل تم تعديام الجزائري إلى النظام الرئاسي نظالتزامنا مع رغبة القيادة السياسية في الجزائر للسير ب       
 القبائل ية كاستجابة لمطالب أبناءمازيغوالذي نص على دسترة اللغة الأ 2002الأول كان في  ،مرتين إلى يومنا هذا

ي أكد منذ توليه الرئاسة الذ عبد العزيز بوتفليقةباقتراح من الرئيس  2008نوفمبر  12أما التعديل الثاني فكان يوم 
  .ستور أزمة فيه خلط كبير بين الصلاحيات التي يخولها النظام البرلماني والرئاسيدالدستور الجزائري  أن 1999عام 
-85-81-80-79-77-74-62-5هي  وادالم منمجموعة  2008لعام  الدستوريمس التعديل         
 تعزيز النظام الرئاسي في الجزائرهذا التعديل  به جاءوأهم ما  ،مكرر 31رقم تحت مادة جديدة  أضافو 87-178

ث وظيفة اير أول يعينه رئيس البلاد واستحدهو منصب وز  منصب جديد واستحداث ،منصب رئيس الحكومة اءلغإو 
مدة المهمة "ونص على المتعلقة بعدد الفترات الرئاسية  74كما جاء التعديل بالمادة ،الأول نائب أو عدة نواب للوزير

 مدة" 1996من دستور74نص المادة بدلا من 93F3"ورية يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمه.سنوات ) 5(الرئاسية خمس 
 بوتفيلقةسمح للرئيس  امهذا  ،94F4"يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة.سنوات) 5(ة خمسيالرئاس المهمة

                                                 
1  Chaib Aissa Khaled, Le président (Genèse du renouveau national) (Alger : Enag Editions), 2000, 
p 254. 

 .  223عبد العالي دبلة ، مرجع سابق ،ص  2
 . 27ص  ،)للنشر دار بلقيس: الجزائر (، )2008حسب آخر تعديل له نوفمبر ( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  دستور 3
 . 135، ص مرجع سابق ،دساتير الدول العربية المعلومات،قسم الدراسات الانتخابية والقانونية في مركز بيروت للأبحاث و   4
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عبر رفع بتوسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية  تتعلقف المضافة ديدةالجمادة أما بالنسبة لل ،ثالثةرئاسية لترشح لفترة ا
95Fملالس المنتخبة والممارسة السياسية وتكريس مبدأ المساواة بين المواطنينفي مستوى تمثيلها 

1.  
 :الإطار المؤسسي  –ثانيا

نص على مبدأ الفصل بين  كما ،)1976دستور ( تسمية سلطات بدل وظائف 1989دستور  استخدم       
 1996ثم تعرض دستور  ،لة دون سيطرة سلطة على أخرىيلو قصد الح لكل سلطة وظيفة معينة بتخصيصالسلطات 

ل التعديوفي  ،لعلاقة بين السلطات الثلاثلموعة من التعديلات أهمها تكريس ازدواجية السلطة التشريعية وضبط ا
نحو النظام لتكريس التوجه السلطة التنفيذية  أهم ما مست ل تعديلات جديدةادختم إ 2008الدستوري الأخير لعام 

 .ئاسيالر 
  .الحكومةفي الجزائر من رئيس الجمهورية و  تتكون السلطة التنفيذية: السلطة التنفيذية  –أولا 

 : رئيس الجمهورية – 1
لأغلبية وعلى المترشح الحصول على ا ،السريالجزائر من خلال الإقتراع العام ينتخب رئيس الجمهورية في        

مجموعة الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية  1989من دستور  70حددت المادة و  ،المطلقة لتحقيق الفوز
ع بجميع حقوقه المدنية ن يتمتأو  ،سنةوبلوغ سن الأربعين الدين الإسلامي  ،زائرية أصلاوالمتمثلة في الجنسية الج

  اـــــأهمه تمثلت 73ادة ــــح لمنصب رئيس الجمهورية في المـــأضيفت شروط جديدة لترش 1996وفي دستور  ،والسياسية
      .1942إذا كان مولودا قبل يوليو  في الثورة التحريرية بمشاركته ثباتاإالمترشح لرئاسة الجمهورية  في أن يقدم 

في حالة استحالة ممارسة  88في المادة  2008ية فنص دستور أما عن حالات شغور منصب رئيس الجمهور        
ا ويتحقق من المانع ثم يعلن حالة شغور بي وجو مجا عمللس الدستور  زمنمهورية لمهامه لمرض خطير ومرئيس الج

ويتولى رئيس  من أعضائه 3/2معا ثبوت المانع ب مجا هيتفرغب دقعنلما نالمبرلا نلعلتمعتين منصب رئيس الجمهورية،
لجمهورية �ائيا ئيس اوفي حالة استمرار المانع يعلن شغور منصب ر  يوما، 45أقصاها مجلس الأمة مهامه لمدة 

يتولى رئيس مجلس الأمة كل الصلاحيات المخولة لرئيس  وفاته رئيس الجمهورية أو استقالةوفي حالة  ،بالاستقالة
مجا نم روغشلا تابثإ دللس الدستوري واجتماع البرلمان يوما لتنظيم انتخابات رئاسية  60أقصاها لمدة مهورية الج

مجا سيئر لىوتي ةملأا سلمج سيئر بصنم روغش عم ةيروهملجا سيللس  بغرفتيه، وفي حالة ثبوت شغور منصب  
 . الدستوري مهام رئيس الدولة

  :صلاحيات رئيس الجمهورية •
توري بحضور الهيئات العليا يتولى رئيس الجمهورية صلاحياته في الأسبوع الموالي للانتخابات ويؤدي اليمين الدس       

اولها حسب ونتن ،حيات إلى صلاحيات في الظروف العادية والظروف الغير عاديةصلاال هذهويمكن أن نقسم  ،للأمة
 .2008التعديل الدستوري الأخير لعام 

 

                                                 
 . 45،ص 2010، ) 3م ،جامعة الجزائر رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية والإعلا( المغرب –الجزائر : المشاركة السياسية في بلدان اتحاد المغرب العربي دراسة مقارنة الطاهر خاوة ،  1
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 : في الظروف العاديةصلاحيات رئيس الجمهورية  /أولا 
لة الجمهورية رئيس الدو يعتبر رئيس  ،وأهمها السلطة التنفيذيةميع مهام بجالجمهورية في الجزائر يضطلع رئيس   

السياسية يتولى مسؤولية الدفاع الوطني ويقرر و  ،القائد الأعلى للقوات المسلحة وهوامي الدستور ويمثل وحدة الأمة وح
اقتراحهم من الوزير الأول  بعدمة نه يعين الوزير الأول وينهى مهامه ويعين أعضاء الحكو ،كما أالخارجية للأمة ويوجهها
 عاهدات السلمالمم الرئاسية وعلى وله صلاحية المصادقة على المراسي ،ير الأولوز عدة نواب للوله أن يعين نائبا أو 
كما العقوبات واستبدالها، ضالعام وتخفي مهام رئيس الجمهورية إصدار العفو، ومن حالفد والتواتفاقات الهدنة والاتحا

 لقانون بعد ثلاثين يوم من إقراره  ة ثانيةلوله حق طلب مداو  ،له السلطة التنظيمية في غير المسائل المخصصة للقانون
 )93المادة (ثنائيةوفي الحالة الاست في رماو مجا روغش ةلاحللس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان كما له أن يشرع 

ستفتاء م يعرض على الاـــــث ،مجا نمللسينــــــبعد التصويت عليل الدستوري ـــــلرئيس الجمهورية أن يبادر بالتعدي قويح
في مدة ثلاثين  دار القوانينإصب ، كما يضطلع رئيس الجمهورية)174المادة (الخمسين يوم الموالية لإقراره  الشعبي في

 .جراء انتخابات تشريعية مسبقةالبرلمان وإحل صلاحية وله أيضا  ،إقرارهيوما من تاريخه 
  عاديةالغير يس الجمهورية في الحالات المهام رئ/ثانيا 
فهو يتخذ حالة  ،الغير عادية الظروفلصلاحيات لرئيس الجمهورية في العديد من االدستور الجزائري  منح       

 الوزير ورئيس مجلس الأمة و مجا سيللس الشعبي الوطنياستشارة و  ،لأمنالأعلى ل لسمل جتماعا الطوارئ والحصار بعد
كما يمارس البلاد في حالة الحصار والطوارئ   زمة لتسيير أموروله أن يتخذ القرارات الآ ،مجا سيئللس الدستوري ولالأ
شرط أن يخاطب  الدستورمل به فقوي تيلبا العالحالة الاستثنائية وحالة الحرب يس الجمهورية جميع الصلاحيات في رئ

تعبئة ، كما يقر رئيس الجمهورية حالة ال2008 دستورمن )93،95المادة(الشعب ويعلمهم بالأوضاع وما سيقوم به
مجا لىا للس الأعلى ــــد الإستمــــة التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعـــــيقر رئيس الجمهوري" 94 العامة حسب نص المادة

 .96F1"مجا سيئر ةراشتساو نمللس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة
 :  الحكومة   - 2

 ى رئيس الجمهورية صلاحية تعيين رئيس الحكومة الذي أعط ،1989سمية رئيس الحكومة في دستور برزت ت      
 استبدل 2008عديل الدستوري الأخير لعام التلكن  ،رئاسي سومبمر رئيس الحكومة الحكومة المقدمين من أعضاء و 

رئيس الجمهورية  لعويضط ،نائب أو عدة نواب للوزير الأول أستحدث وظيفةو  ير الأولالوز بتسمية رئيس الحكومة 
 .متعيينهعملية ب

 :صلاحيات الحكومة  •
 ه ـــــرضط مخطط عمله ويعــــكما يضب،هـــحكومت تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بتنسيق عمليتولى الوزير الأول        

 ه حسب ــــــعديلات على مخطط عملوللوزير الأول أن يدخل ت ،ثم ةقفا مجاللس الشعبي الوطنيعلى مجلس الوزراء لل
 يعرض الوزير الأول مخططه على مجلس الأمة للموافقة عليهثم  ،مع رئيس الجمهوريةوبالتشاور  في المناقشةما جاء 

                                                 
 37، مرجع سابق ، ص ) 2008حسب آخر تعديل له نوفمبر ( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  دستور 1
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 يقدم رئيس الوزراء مللس الشعبي الوطني مخطط عمل الحكومة حالة رفضففي  ،)2008 من دستور 79المادة(
مجا ليح اضللس طط عمله مخوفي حالة رفض  رئيس وزراء جديدإلى رئيس الجمهورية الذي يعين حكومته  ةاستقال

 .وجوباالشعبي الوطني 
الحكومة سواء بالمناقشة  مخطط عمل الشعبي الوطني يساهمون في مجا باونو ةيروهملجا سيئر نم لاكللسإ إذن       

مباشرة بطريقة غير مجا ةقفاوم برتعللس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة بمثابة تعيين �ائي و  أو القبول أو الرفض،
97Fمجا نم ةيكزتو ةيروهملجا سيئر لبق نم ينيعتل عضتخ ةموكلحاللس الشعبي الوطنيأذا نقول له

1. 
المبادرة  وله حقكومة والسهر على تنفيذ القوانين بتوزيع الصلاحيات بين أعضاء الح رئيس الوزراءيقوم كما        
 77ين من المادة  في وظائف الدولة دون المساس بالفقرتكما يعين،وتوقيع المراسيم التنفيذيةمشاريع قوانين باقتراح 

، كما يقدم بيان السياسة العامة للمجلس التعيين في وظائف للدولة التي تمنح لرئيس الجمهوريةر من الدستو  78و
 ي ــــطنبي الو ـــمجا لح ةلاحللس الشعارة ــــور للوزير الأول مهمة الاستشكما منح الدست،الشعبي الوطني للمناقشة

 .وفي حالة تقرير إجراء انتخابات تشريعية مسبقة وكذا في حالة الحرب والحصار والطوارئ فهو عضو في مجلس الوزراء 
  .السلطة التشريعية:ثانيا  

يمارس السلطة التشريعية مجلس " 1989من دستور  92سب نص المادة مجا ماظنب رئازلجا تذللس الواحد ح       
مجا ىمسي دحل  أما في ظل تعديل دستور  ،98F2"التصويت عليهوله السيادة في إعداد القانون و  لس الشعبي الوطني

مللس الشعبي  ، الغرفة الأولى)98م (غرفتين أصبحت السلطة التشريعية تمارس من خلال برلمان يتكون من  1996
 رور ــــدائما يكون ذا نوعية أجود بالم ذيــــــال لتشريعيد تحسين الأداء اـــــقص مةة مجلس الأــــة الثانيـــــوالغرف ي،ـــالوطن

99Fى جهتينـــــعل

3. 
 : المجلس الشعبي الوطني -1   

 دة خمس  لميتم اختيارهم عضوا  380من  الوطنيمجا نوكللس الشعبي :هيكل المجلس الشعبي الوطني  •
الفترة التشريعية تبدأ و  ،100F4)الجزائرية في الخارجمقاعد للجالية  8مع تخصيص (عن طريق الاقتراع العام المباشر سنوات 

أعضائه ويساعده رئاسة أكبر وهو أول اجتماع ب ،في ابو مجا باختنا خيراتل لياولما رشاعلا مويلاللس الشعبي الوطني
101Fعضوين من أصغر الأعضاء سنا

5. 
 ر ــــــة أشهــــأربعدوم كل واحدة ـــــوت) فيةيربيعية وخر (دورتين عاديتين في العام الشعبي الوطني  ســـــلليعقد ا        

س الجمهورية باستدعاء من رئي أو ،بمبادرة من رئيس الجمهورية عاديةفي دورة غير  مللس أن يجتمع، ويمكن على الأقل
  .)2008من تعديل  118المادة (  مجا ءاضعأ يثلث بلللس الشعبي الوطني أو الوزير الأولبطلب من 

 :يـــل فــــتتمث اــــن المهـــشعبي الوطني بمجموعة ممجا علطللس ال: لس الشعبي الوطنيمجالمهام  •
                                                 

 .140، ص 2002، )،جامعة الجزائر علاقات الدوليةوال معهد العلوم السياسية رسالة ماجستير،( العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام السياسي الجزائري"،مرزاقة زروقي  1
 :)2012-09-24( 1989فيفري  23الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور  2

http://www.elmouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution89.htm 
 . 45، ص  2004،ديسمبر  07، العدد  مجلة الفكر البرلماني ،"من الدستور 120ة على ضوء المادة مج يعيرشتلا رودللس الأم "بوزيد لزهاري ، 3
 .  311، ص  2010،) الحلبي الحقوقية : ؛بيروت 1ط()لأجنبية االعربية و (رلمانات العالم ب ،سام الدين الأحمدوسيم ح 4
 . 270، ص  2002، ) دون دار نشر: ؛ الجزائر 1ط( الجزائري دستوري النظام ال ،العيفا أويحي 5

http://www.elmouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution89.htm�
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مجا اهسرللس الشعبي :يةالتشريع وظيفةال -1      يودع لدى نائبا  20 يضعهاقتراح قانون من خلال  الوطني 
ويحق  ،مجا ىلع نونللس للمناقشةح الهلاخدتتا عند عرض اقترا يرلتحض بذلك ويتم إعلام الحكومة ،مجا بتللس

 ) .2008دستور من 119المادة ( حي القانون سحبه في أي وقتلمقتر 
لشعبي الوطني للمجلس ا 2008ر من دستو  122نص المادة الجزائري في منح الدستور : الوظيفة المالية-2     

نظام النقود و  اصدر كما يتدخل في،اب من الحقوق المتعلقة بايات والرسوم و ما إلى ذلكالجحق إحداث الضرائب و 
وع الميزانية على الحكومة أن تقدم مشر ويشترط  ،الدولةميزانية التصويت على  إلىبالإضافة  التأمينات والقروضالبنوك و 

لغاية إقرار الميزانية وفي حالة تأخر اعتماد الميزانية الجديدة يستمر العمل بالميزانية القديمة  ،للمناقشة كل سبتمبر
 .الجديدة

مجا حللس الحق في تعديل الدستور  تتمثل فيلس الشعبي الوطني مهام سياسية مجا سرل :الوظيفة السياسية- 3   
ولا يبرم رئيس الجمهورية الهدنة  ،رض على الاستفتاء الشعبييع الذيصويت على اقتراح رئيس الجمهورية من خلال الت

مجا عيطتسي امكللس فتح مناقشة حول السياسة الخارجية بطلب من رئيس مجا ةقفاوم دعب لاإ ملاسلا تادهاعللس
 الحالات الغير عاديةمهورية مجا راشتللس الشعبي الوطني قبل تقرير رئيس الجو  ،إحدى الغرفتينرئيس  وأالجمهورية 
102Fمجاللس الشعبي الوطني وجوبا عند تقرير الحالة الاستثنائية وحالة الحرب كما يجتم

1 . 
في ةيباقرلا ةفيظو مجالالات المحددة في الموادالشعبي الوطني  مللسيمارس  :الرقابية الوظيفة-4     )133 ،134، 

 من خلالعمل الحكومة  ةبقار بم قياممن الوسائل لل لمجلس مجموعةوقد خول الدستور ل ،2008 رمن دستو )135
 .الأموال العامةو  تحقيق في ظروف استخدام الوسائلوإنشاء لجان الطرح الأسئلة الشفهية والكتابية الاستجواب و 

عرض رئيس الحكومة لبرنامج حكومته للموافقة عليه العملية الرقابية عند  للس الشعبي الوطنيكما يمارس ا        
103Fالموالية لتعيين الحكومة)45(العمل خلال الخمسة والأربعين يوما في وذلك قبل أن يشرع 

مجا نأ ةفاضلإللس  ،2 
 ة ـــخ المصادقـــن تاريــــــــدءا مـــــــــة سنويا ابتـــــهذا البيان تقدمه الحكوم ،ة العامةــــستخدم آلية بيان السياسيشعبي الوطني يال

 از ـــور الإنجــــوالإنجازات التي في ط اعترضتهاهذفن تيلا تازانجلإا نمضتيو اهمجانرب ىلتا من برنامجها والصعوبات التي 
لحكومة ومدى التزامها ببرنامجها ويعقب هذا البيان مناقشة تتناول خطة عمل ا ،تنوي الحكومة القيام به مستقبلا وما

 .نائبا 20لائحة بعد المناقشة من  إصدارمجا باونللس الشعبي الوطني ويمكن 
عندما  استخدامه ويتم ،كومةالشعبي الوطني لمراقبة الحلمجلس ل ملتمس الرقابةكما منح المشرع الجزائري آلية       

من النواب  1/7وليكون صحيحا ملتمس الرقابة لابد أن يوقعه   الوطني بيان السياسة العامةمجا شقاللس الشعبي
وفي حالة تحقيق نصاب التصويت  ،إيداعهوبعد ثلاث أيام من تاريخ  مجا باون للس 2/3ويتم التصويت عليه ب

 مللس الشعبي الوطنيا هيستخدم ، وهناك وسيلة أخرىاستقالتها لرئيس الجمهورية ومةعلى ملتمس الرقابة تقدم الحك

                                                 
 .92ص  ،1989، )بالقاهرة ير،كلية الحقوق ، جامعة عين شمسرسالة ماجست( دراسة مقارنة  1989ودستور 1976نظام الحكم في الجمهورية الجزائرية في ظل دستور ، ناشف  فريد  1
 ، 2009-2008، ) رسالة ماجستير،كلية الحقوق ، جامعة الحاج لخضر باتنة(  2007 -1997:تطور العلاقة بين الحكومة والبرلمان في النظام السياسي الجزائري ، رطارق عاشو  2

 . 31- 30ص 
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مجا ينبو هنيب فلاخ ثودح ةلاحللس الشعبي  رئيس الحكومة ايطلبهو  التصويت بالثقة وهي آليةرقابة الحكومة ل
104Fالوطني حول موضوع معين

 .التهاتقدم الحكومة استق لم يصوت النواب بالأغلبية البسيطة ، فإذا1
 :مجلس الأمة - 2

 س ـــمجا للـــفي كل الأحوال لا يتجاوز نصف أعضدد نوابه عهو الغرفة الثانية للبرلمان  :هيكل مجلس الأمة •
105Fالشعبي الوطنى

مجا ءاضعأ ينب نم رشابلما يرغلا عاترقلااب هئاضعأ لالس الشعبية الب 2/3ينتخب ، 2   الولائيةلدية و 
 الجمهورية من بين الشخصيات فيعينه رئيسالثلث الآخر  أما ،عضو عبر الوطن) 96(ولاية كل   بمعدل عضوين من

106Fفي ةينطولا تاءافكل مجالالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية

3. 
   :صلاحيات مجلس الأمة •

ة ـــع أو استقالــــحدوث مان لة حارئاسة الجمهورية في فهو يتولىالأمة الرجل الثاني في الدولة  يعتبر رئيس مجلس       
107Fحق الاستخلاف لرئيس مجلس الأمة96في المادة  1996دستور منح  فقد ،رئيس الجمهورية أو وفاة

مجلس رس ويما ،4
منحت حق  119ة غير أن الماد ،2008من دستور  98المادة في مجا لللس الشعبي الوطني الأمة عملية التشريع 

لأمة الحق في المبادرة هبذا لا يملك مجلس ا ،مجا ءاضعأ للس الشعبي الوطني 20و وزير الأولالإلى المبادرة بقوانين 
ثلاثة ب اويصادق عليه نينالقوا التصويت على مشاريع أو اقتراحاتالمناقشة و  فيله الحق الأمة لس لكن مجو  ،بقوانين

  .لجنة متساوية الأعضاء إنشاء فإذا لم يصوت مجلس الأمة على النص المصوت عليه يتم ،أرباع أعضائه
مجا ينب فلالخا ةلاحللسين تجتمع لجنة متساوية الأعضاء بطلب من رئيس الحكومة قصد إصدار نص  إذن       

مجا عم فلاللس الشعبي مج عرشلما حنم دقل اذللس الأمة حق رفض النصوص والا ،يتعلق بأحكام حل الخلاف
مجلس فتوصيات ال بتوصية أو وفي حالة أخذت اللجنة ،إلى اللجنة المتساوية الأعضاء هاوأن يضع بدائل يرفع ،الوطني

108Fا مجلس الأمةـــــمجا اهيلع توص تيلا للس الشعبي الوطني ورفضهـــــالأحك م أوـــفي �اية الأمر بتعديل الحك الأمة قام

5 
وهذا يبرز تحكم رئيس الحكومة  حب النص،يت عليه تقوم الحكومة بسالتصو مللس الشعبي الوطني وفي حالة رفض 

109Fفي تحريك آلية فك الاختلاف بين غرفتي البرلمان

6. 
حول  تطرح فيها الأسئلة مةمن خلال فتح مناقشة عا مراقبة الحكومةفي للس الأمة الحق  يالمشرع الجزائر  منح        

وكذا  ،أعضاء مجلس الأمة وأعضاء الحكومةشعبي الوطني و ال مللس وهذا بحضور أعضاء ،موضوع يهم الصالح العام
كما يستشير رئيس الجمهورية رئيس مجلس ،الاستجواب وسيلةلأمة الأسئلة الكتابية و ن يقدم نواب مجلس ايمكن أ
 . الحالة الاستثنائية وحالة الحرب وجوبا فييجتمع مجلس الأمة و  ،الات الغير عاديةالحقبل إقرار الأمة 

                                                 
 . 33نفس المرجع ، ص  1
وزارة العلاقات مع  ،نية الجزائرية والأنظمة المقارنةلة في الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين في التجربة البرلمامداخ( ةن بين الديمقراطية وتمثيل الحكومنظام الغرفتين في البرلما، محمد بوسلطان 2

  . 78، ص ) ، الجزائر البرلمان
 . 172،173مرجع سابق ، ص  ،ر ناجيعبد النو  3
 .   88، ص  2002، )ماجستير ، كلية العلوم الإنسانية ، جامعة الجزائررسالة (مدي استقلالية الهيئة التشريعية في الجزائر غداة التعددية ،سايل مليكة 4
 .60، مرجع سابق  ، صبوزيد  لزهاري 5
 . 252،ص  2010-2009،) باتنة رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر( مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، عقيلة خرباشي 6
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مللس الشعبي الوطني فهو يقع في مركز التابع  س الأمة يتمتع بمركز مزدوج اتجاه أن مجلمما سبق نصل إلى        
بحيث يقص كل النصوص له بالمادة التشريعية، كما يقع في مركز الهيئة المراقبة له  لمتبوع في الاختصاص، إذ هو الممونل

110Fن جهة أخرىالتي يرى بأ�ا غير ملائمة شكلا أو موضوعا لتصوره لإرادة الأمة م

1.  
  :السلطة القضائية -ثالثا 

فقد تم التخلي  1996، أما في دستور 1989في دستور ائري مبدأ وحدة الهيأة القضائية اعتنق المشرع الجز        
ال المحاكم، ومجلس أعلى للدولة من خلال تأسيس محكمة عليا تتولى تنظيم أعممبدأ ازدواجية القضاء  واعتمدعنها 

ومحكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة  الإدارية، أعمال الجهات القضائية يتولى تقويم
111Fالعليا ومجلس الدولة الأعلى

2. 
 ملالس القضائية  هجهاز للقضاء العادي تعلوه المحكمة العليا وتتوسط:نبذا أصبح يوجد جهازان قضائيا       

112Fالإداريةقاعدته المحاكم الإداري يعلوه مجلس الدولة و ضاء لقوجهاز ل ،وقاعدته المحاكم

الأعلى   لسمجا برتلومنه  ،3
نطاق هذه مية حول مشاريع القوانين، غير أن دلاء باستشارة إلزاالإقوم بمهمة يفي البلاد أعلى محكمة إدارية  لةللدو 

  .113F4)مشاريع المراسيم (ي مجا نلال التنظيم )مشاريع القوانين(ال التشريعي مجاب دودمح ةراشتسل
مهمتها هي محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ف)القضاء العادي ( لمحكمة العليا للدولةأما بالنسبة ل       

إحدى  ، وتعتبراسبة تأديتهما لمهامهماالجنح التي يرتكبنها بمنبالخيانة وعلى الجنايات و عن الأعمال التي قد توصف 
114Fالمسؤولية مستوياتعلى كافة  انوند مبدأ سيادة القة القانون وتسمح بتجسيالأدوات الأساسية لدول

5. 
   :المؤسسات الجديدة- رابعا
 ة ـــبمجموع 1996ور ـاء دستــــم جـــث لاث،ــــالث اتـــــالمؤسس اعدـــات جديدة لتســـبمؤسس 1989اء دستورـــج    

 :وتتمثل أهمها في  من التعديلات لتكريسها
يتكون  أعضاء ثم أصبح 7، وكان يتكون من 1989 عاممجا ثدحتللس الدستوري :  لس الدستوريالمج-1

ثمجا سيئر مهنيب نم ةيروهملجا سيئر مهنيعي ةللس لمدة ستة سنوات وعضوان  1996أعضاء في دستور  9من 
هذا التوزيع في تعيين  ،الأمة مجا نم نانيللس الشعبي الوطني وعضوان معينان من المحكمة العليا وعضوان من مجلس

ع تجديد الأعضاء يسمح بتمثيل جميع السلطات مع ترجيح الكفة للسلطة التنفيذية، وتدوم مدة النيابة ست سنوات م
مجا ءاضعأ للس الدستوري يضطلعون بمهامهم مرة واحدة كل ثلاث سنوات، ونص الدستور على الأعضاء   نصف

115Fغير قابلة للتجديد 

6. 
                                                 

والأنظمة مداخلة في الملتقي الوطني حول نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية "( بين الغرفتين البرلمانيتين المتساوية الأعضاء في تسوية الخلاف البرلمانية  دور اللجنة" ، رلب الطاهطا 1
 . 71،72،  ص  2، ج)، الجزائر، وزارة العلاقات مع البرلمانالمقارنة

) بالقاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية جستيررسالة ما(  2005 – 1994المصالحة الوطنية وأثرها على التحول الديمقراطي في الجزائر ، حتحوتين نور الد  2
 . 219، ص 2005، 
 . 152، ص  2005-2004، )لحقوق، جامعة الإسكندرية،كلية ارسالة ماجستير(  ضمانات حقوق الإنسان في ظل الدساتير الجزائرية، أميرة خبابة  3
 . 104ص  دون تاريخ نشر،،) دار العلوم للنشر والتوزيع: عنابة (القانون الإداري  ،محمد الصغير بعلي 4
 . 365، ص  2008، ) دار الهدى : عين مليلة (  القانون الدستوري تاريخ ودساتير الجمهورية الجزائرية، عبد االله بوقفة 5
رسالة ماجستير ( ليبيا  –تونس  –الجزائر  –المغرب  –الرقابة على دستورية القوانين في دول المغرب العربي دراسة تحليلية مقارنة في دساتير كل من موريتانيا ، جعفر ولد المرابط ولد جعفر 6

 .71، ص  2001، )، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية 
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مجاللس الدستوري علىقو ي        وذلك بالسهر على أن تكون كل النصوص القانونية  ،الدستور احترامحماية و  
116Fالصادرة سواء من الهيئة التشريعية أو عن الهيئة التنفيذية غير مخالفة وغير متناقضة مع روح الدستور

يقوم بتمديد كما ،1
ابات تشريعية عادية عدم القدرة على تنظيم انتخ عهدة السلطة التشريعية بعد موافقة رئيس الجمهورية في حالة

الفصل قوم بيأنه  إلى بالإضافة، والطوارئ ستثنائية والحصار،كما يقوم بتقديم رأيه عند استشارته في الحالات الاجديدة
 تاءعمليات الاستفو  ،المعاهدات والقوانين والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والنصوص التنظيمية في دستورية

117Fويحقق في حالة عجز رئيس الجمهورية ويثبت حالة شغور منصب رئيس الجمهورية  الانتخابات الرئاسية والتشريعيةو 

2. 
 :المجلس الأعلى للأمن - 2   
مجا برتللس الأعلى للأمن          من دستور  162المادة عليه نصت  مؤسسة دستورية ذات طابع استشاري

مجا سيئللس الشعبي الوطني )رئيسا(ورية س الجمهتشكل من رئيوي ،1989 ورئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير 
  .أعضاءكالخارجية بالإضافة إلى وزير العدل وكل من وزيري الاقتصاد ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي  

 ذا ــــوك الدولينشاط الوطني أو تعلقة بالالم سوءاه ــــول المسائل التي تعرض عليـــمللس بتقديم أرائه حهذا م و يق        
حتى وإن كان  اجتماعهحيث يشترط  ،والحالة الإستثنائية الحصارالطوارئ و  ام خاصة في حالةفي مجال الأمن وله مه

يستمع للمجلس  أن رئيس الجمهوريةفعلى حالات الحرب أما في  ،هو رئيس الجمهوريةن رئيسه ي لأشرط شكل
 .الأعلى للأمن

 : لإسلامي الأعلىالمجلس ا -3   
يتكون   ،ي أعلىلدي رئيس الجمهورية مجلس إسلاميؤسس "نه على أ 1989من دستور  161ص المادة تن       

مجا بختنللس الأعلى الإسلامي رئيسه  ،بين الشخصيات الدينية لجمهورية منعينهم رئيس امن أحد عشر عضوا ي
ا ـــن الكفاءات العليــــعضوا م 15عضو إلى  11ن ـــلته مارتفعت تشكي 1996، وفي ظل دستور 118F3"من بين أعضائه

 ىـــمجا ءاضللس الإسلامي الأعل امــــاء مهــــإ�ة بمهمة تعيين و ــــع رئيس الجمهوريــــليضطو  ة،ــــالإسلاميفي مختلف العلوم 
ب عقد دورة غير عادية طلوثلث الأعضاء  الوزير الاولويمكن لرئيس الجمهورية و  ،شهرالذي يجتمع كل ثلاث أ

  .للمجلس
إصدار الفتاوى الشرعية عاليم الإسلام وتصحيح المفاهيم و للمجلس مهام متنوعة تتمثل في المحافظة على ت       

ا يقوم ،كمبية الإسلامية من القرآن والسنةبرامج التر ويقوم بتحضير  ،الإسلام ية والتنديد بما يخالفللهيئات الرسم
119Fجمة في العلوم الإسلامية والتبادل الثقافي مع العالم الإسلاميبتشجيع البحث والتر 

4. 
 بالمحدوديـــــة، ويتسم عملهـــا بالقلــــة ة الجزائرية ــــالاستشاريالدستورية  ات ــــالمؤسسممــــا سبق تتسم  صلاحيــــات       

 .هاراشتساتا  بعدم الإلزامية

                                                 
 . 12، ص  1998-1997، )، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة بن عكنون الجزائررسالة ماجستير(مللس الدستوري بين السياسة والقانون،  نبيل زيكارة 1
 . 82ص  دون تاريخ نشر ، ،)دار الأمة :الجزائر( الممارسة الديمقراطية للسلطة بين النظرية والواقع، بوعلام بن حمودة  2
 :)2012-09-24( ،1989فيفري  23لجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور الجمهورية ا  3

http://www.elmouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution89.htm 
 .   86، ص 2005- 2004، )بسكرة ، جامعة محمد خيضرالاقتصاديةرسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم (  1997-1992لجزائر مؤسسات المرحلة الانتقالية في امحمد عمران،  4

http://www.elmouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution89.htm�
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 .زائرالمجتمع المدني في الج :الفرع الثاني
دون ظهور  مما حال مجا تاسسؤم عيجم لتمع المدنيمنذ الاستقلال عسيطر حزب جبهة التحرير الوطني         

 ر ـــــولما انتقلت الجزائ ،ات التعبئة السياسية والاجتماعيةــــأصبحت جميع المؤسسات تقوم بعمليحيث  ،هياكل خارجه
المدني  مجا تاسسلتمعظهور  ملال أمام فتحستوري قانوني يوضعت إطار د 1989عددية السياسية في إلى الت

 .  المدنية اتنظمالمسية و الأحزاب السيا إلىهذه المؤسسات من خلال التطرق  وسنتناول ،بمختلف أنواعها
 .الجزائرية لأحزاب السياسيةا- أولا 

لماضي في فترة الاستعمار ينيات القرن ابرزت في عشر الحزبية في الجزائر ظاهرة قديمة تعد ظاهرة التعددية         
البلاد التي توجت  لكن هذه الأحزاب انصهرت مع بعضها البعض وعملت على اندلاع ثورة أول نوفمبر ،الفرنسي

 . 1962جويلية  05ل في بالاستقلا
ت منعو  حرير الوطنيالأحادية الحزبية بقيادة حزب جبهة التالجزائرية  اختارت القيادة السياسية الاستقلالبعد        

دستور صدور إلى غاية عملت في الخفاء أحزاب سياسية سرية  تز غم هذا بر ر  ،معارضة ةظهور أحزاب سياسي
 . تح الباب أمام التعددية الحزبيةفو  1989

 :الإطار الدستوري والقانوني  –1
حيث نص في مادته  ئر بصفة رسمية،الحزبية في الجزا مجا حتف يذلا بابلال نحو التعددية 1989يعتبر دستور        
تنص على نظام  1976من دستور  49بعدما كانت المادة "الجمعيات ذات الطابع السياسي  على حق إنشاء" 40

 .120F1"الجزائري على نظام الحزب الواحد سيتأسييقوم النظام ال"الحزب الواحد بقولها  
جويلية  05ي في صدار قانون الجمعيات ذات الطابع السياستم إ الحديثة في الجزائرلتدعيم التعددية الحزبية        

كما على تعريف الجمعية ذات الطابع السياسي   02المادة  تتنظيم العمل السياسي، فقد نصقصد تأطير و  1989
جزائريين حول واطنين ممن الدستور جمع  40ادة تستهدف الجمعية ذات الطابع السياسي في إطار أحكام الم" يلي

 .121F2"اسي ابتغاء هدف لا يدر ربحا وسعيا للمشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية وسلمية برنامج سي
نون الجمعيات ذات الطابع ثم قا 1989من دستور  40ظهور المادة  ساحة السياسية الجزائرية بعدال عرفت       

وجود  أهمهاجع إلى مجموعة من الأسباب أن ير وهذا العدد الهائل من الأحزاب يمكن ، حزباستين ما يقارب السياسي 
ن الجمعيات ذات الطابع بالإضافة إلى سهولة إجراءات تكوي ،زاب السياسية لتكريس الديمقراطيةرغبة دفينة للأح

 .والمساعدات التي تمنحها الدولة السياسي 
ت الطابع السياسي استبدل تسمية الجمعيات ذاحيث إنشاء الأحزاب السياسية ليكرس  1996جاء دستور        

 على الأحزاب تكوينها على أساس ديني أو لغوي أو عرقي  حضر، كما 42في المادة  طلح الأحزاب السياسيةبمص

                                                 
محمد ئر ، جامعة الديمقراطي في الجزا مداخلة في  الملتقى الوطني الأول التحول"(  23/02/1989مقتضيات وخصائص التعددية السياسية في الجزائر في ظل دستور "، خولة كلفالي  1

 . 183، ص ) 2005ديسمبر  11-10 فيبسكرة خيضر، 
 . 20، ص 1993، ) دون دار طبع : الجزائر ( الإسلامي عربيالجمعيات ذات الطابع السياسي في الجزائر التجمع ال، علي زغدود 2
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 1997المؤرخ في مارس  97/09رقم  ثم جاء الأمر ،وي وعدم استعمال العنف والإكراهجه أو مهني أو جنسيأو 
ه ءاج تيلا صئاقنلا بنجتبا القانون العضوي السابق  جاء والذي المتضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية،

 نزلاقاتإوالتي ظهرت جليا من خلال الممارسة الفعلية للتعددية الحزبية في الجزائر وما أدت إليه من  07/11/1989
 .خطيرة كانت سببا في دخول الجزائر في أزمة التحول الديمقراطي 

 منه على شروط 3حيث احتوت المادة  ، تتوفر في القانون السابقلم تبمجموعة إضافا 97/09 قانوناء  ج       
الثلاثة وهي الإسلام  عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادهاتكوين الأحزاب السياسية وأهمها 

 ني تأسيسه يحضر على أي حزب سياسي أن ينب 5 المادةكما نصت   ،الأمازيغية لأغراض الدعاية الحزبيةوالعروبة و 
فمبر وقيم ثورة نو مارسات المخالفة للهوية الوطنية الجهوية والإقطاعية والمحسوبية والمو عمله على الممارسات الطائفية و أ

 ع الحزب ــا  يمتنــــكم ،ويــــجه ي أو جنسي أو مهني أوــــلغوي أو عرقاس ديني أو ـــأو أس ،وز الجمهوريةــــأو المخلة برم
 .و الداخل يهدف الى المساس بالدولة ورموزهاالقيام بأي  عمل بالخارج أ والأمن العام أمن المساس ب

مثل حركة  ،معهاة للتأقلم اللازم اتاتخاذ الإجراءإلى إن نص هذه المادة دفع العديد من الأحزاب السياسية        
غير  ،التي أصبحت حركة النهضة لإسلاميةحركة مجتمع السلم وحركة النهضة اإلى التي غيرت اسمها  سلاميملتمع الإ

 .التي  يقوم عليها الحزبتوى والأسس المحس بضرورة تغيير في أن تغيير الاسم لي
في وزارة الداخلية ويتولى الوزير دراستها، في حالة قبول الملف ينشر وصل في الجريدة الرسمية الحزب ملف يوضع        
وفي حالة رفض الملف يصدر ذلك الوزير بقرار مبرر قبل انتهاء الأجل  ،فيوم من إيداع المل 60نتهاء مدة قبل ا

ولم ينشر قرار الرفض صدور عدم  وفي حالة ،ة رفضهم قرار الوزيرويستطيع المؤسسون اللجوء إلى القضاء في حال
زمة لعقد لاال روطللش والتحضير الحزبي ممارسة نشاطهم المؤسسينيمكن للأعضاء  لمحددة في القانونالوصل في الآجال ا

122Fالمؤتمر التأسيسي للحزب

1.  
 ر المكلف ـــــفي صلاحية الوزي 36اء في المادة ــــجا ما ـــأخطره ر المكلف بالداخلية سلطات واسعةلوزيامنح لقد       

المقرات وله أن يمنع كل الأنشطة الحزبية للأعضاء المؤسسين ويستطيع غلق  ،نشاط الحزب بقرار معلل و�ائيفي تعليق 
123Fالأمن العام وذلك إذا كان الحزب لم يكن معتمدا بعدشطة الخطيرة أو المخلة بالنظام و الحزبية التي تمارس فيها الأن

2. 
 :الأحزاب السياسية في الجزائرتصنيف  – 2

ثلاثة  ستنا سنقسمها إلىونحن في درا ،الأحزاب السياسية الجزائرية هناك معايير كثيرة يمكن من خلالها تقسيم     
 .بفترات التحول الديمقراطي في الجزائر متعلقة أنواع 

 :الأحزاب السياسية قبل إقرار التعددية الحزبية في الجزائر-أ
حزب جبهة التحرير  عد ما بكل سريةومارست نشاطها  في ظل الأحادية هي مجموعة أحزاب كانت موجودة        

حصل العديد منها  1989تعددية الحزبية في دستور الوإثر تبني الوطني الذي كان يهيمن على الساحة السياسية، 
 : يلي ماالأحزاب أهم هذه و  ،على الساحة السياسية القانوني وظهرت الاعترافعلى 

                                                 
 . 126،ص  2005-2004، )ة محمد خيضر بسكرة ، جامع،كلية الحقوق والعلوم السياسيةيررسالة ماجست(  الجزائر:التعددية الحزبية والنظام الإنتخابي دراسة حالة  ، عفاف حبة 1
 . 88، ص 2002/2003، ) الجزائرمعة بن عكنون بجا لإدارية،، كلية الحقوق والعلوم ارسالة ماجستير( النظام القانوني للأحزاب السياسية في الجزائر، رابح زنبيع  2
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 :  جبهة التحرير الوطني-1
 ة ــــدية الحزبياطي والتعدالديمقر  غاية إعلان التحولى ــــالحزب الواحد والحاكم في الجزائر منذ الاستقلال إل يعتبر    

ل ــــه أدخـــورفقائ بومدينوبعد الانقلاب الذي قام به  ،وجعله ممثلا لشخصه بن بلةلقد سيطر عليه  ،1989 عام
على الحزب مجموعة من الإصلاحات ليصبح حزبا دينامكيا ومن بين الإصلاحات تحويل المكتب السياسي إلى الأمانة 

124Fصلاحي شامل لجبهة التحرير الوطنيالتنفيذية الذي شرعت في وضع برنامج إ

تم اختيار  بومدينهواري اه بعد وف ،1
حيث ى الحزب إصلاحات على مستو  وقد أحدث ،الجمهورية والأمانة العامة للحزب لرئاسة الشاذلي بن جديد

 . تنظيمي كامل الأركانأصبح يملك جهاز سياسي و 
 ه ــــاتر ه ومقـــــلال حرق ممتلكاتــــن خـــوقادته مد ـــلحزب الواحم على سياسة اـــسخطهالجزائريون  ونأظهر المواطن       

تحصل حزب جبهة  1991وإثر تنظيم أول إنتحابات تعددية تشريعية جزائرية في  ،1988 في أحداث أكتوبر
 ــــــــذا تحيز الإدارة لجانبــــــــهلصالحه وكر الانتخابية ــــام قانون تقسيم الدوائــــرغم وضع نظ ،حرير الوطني على المرتبة الثالثةالت
 1994شارك في عقد مؤتمر روما سنة و  عبد الحميد مهريبعد هذه الهزيمة توجه حزب الجبهة إلى المعارضة بقيادة  

ن النظام وأصبح ه إلى أحضاخل خارجي سمي بالمؤامرة العلمية أرجعغير أن التغيير الذي طرأ بعد ذلك على القيادة بتد
 .طة الأولحزب السل

  : جبهة القوى الاشتراكية - 2
 ورة ــــاء الثــــورفق أحمد يتآ ذي برز بينــــنشأ بعد الخلاف الوأزب من أقدم الأحزاب المعارضة يعتبر هذا الح     

مجاللس  وفي سنة  29/09/1963 في حزب معارض نشاءإ يت أحمدآفاختار  ،1962 سنة التأسيسي
قام مناضلوه بتكوين رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر تحت  ،قافة البربريةحركة الث تحالف مع 1979

، وفي ظل التعددية تحصل الحزب على الاعتراف القانوني به يوم على يحي عبد النور قيادة المحامي
على السلطة  تداولرسمية وتكريس مبدأ ال اف باللغة الأمازيغية لغة وطنيةومن أهم مطالبه الاعتر  ،20/11/1989

 . والديمقراطية
 :الحركات الإسلامية - 3

تعتبر امتداد لتاريخ الحركة الإصلاحية الجزائرية التي تكونت قبل الاستقلال بقيادة جمعية العلماء المسلمين التي       
التي  ثقافيةتم منعها من مزاولة نشاطها بعد الاستقلال، ولسد هذا الفراغ  ظهرت مجموعة من الجمعيات الدينية وال

 وة ـــــة الدعــــــــجماع) 1963(م ـــــــــالقية يعوجم ،)1963(ة الموحدين ــــحرك اــــــــومن أهمه ،انتهجت �جا معارضا للسلطة
  .125F2 إلخ.. والحركة الإسلامية المسلحة "السلفية"الجزأرة جماعة  ،)1974(الإخوان المحليين  )1966(التبليغ و 

 :ية الحديثة بعد إقرار التعددية الحزبية في الجزائرالأحزاب السياس-ب
 ن بقيت ـــمنها ما سياسيا ــــحزب 60الحزبية حوالي  ةــــة الجزائرية اثر إقرار التعدديــــى الساحة السياسيــبرزت عل       

                                                 
 . 156ص ،  2002 ،)؛ مركز دراسات الوحدة العربية1ط( ل الديمقراطية في الجزائرمستقبإسماعيل قيرة وآخرون،   1
، كلية رسالة ماجستير( دراسة ميدانية في مدينة بسكرة –أنموذجا  2004أفريل  8المشاركة السياسية والتحول الديمقراطي في الجزائر الإنتخابات الرئاسية في الجزائر ، ديالعيصونية  2

 . 238ص  ، 2004/2005،)ماعية ، جامعة محمد خيضر بسكرة الإنسانية والاجت الآداب والعلوم
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 :، وأهم هذه الأحزاب السياسية ما يلي م ومنها من اضمحلت ومنها من حلتاليو  إلى
  : مع من أجل الثقافة والديمقراطيةجحزب الت -1

 اعتمد قانونيا  ،1989/ 02/ 23في تيزي وزو قبل صدور دستور 15/02/1989نشأ هذا الحزب في أ       
فرحات ، سعيد سعدييعود الفضل في ظهوره إلى العديد من شخصيات الحركة البربرية مثل  ،13/09/1989في 

126Fالخ .. مهني

إلغاء قانون الأسرة القائم على الشريعة غة الأمازيغية لغة رسمية وطنية و اللمن أهم مطالبه الاعتراف ب،1
ويتمحور الخطاب السياسي للحزب حول  ،جعة المنظومة التربويةاالمرأة ومر مية وتحقيق المساواة بين الرجل و الإسلا

127Fالدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية ورفض الإسلاميين

2. 
 :  ذالجبهة الإسلامية للإنقا-2

وقد مارست نشاطها في ظل  ،نظام بعد الاستقلالتمتد جذور هذا الحزب إلى الحركات الإسلامية المعارضة ل     
ميز يتو  ،1988ما شاركت في مظاهرات أكتوبر ،كيممن خلال جمعيات مثل جمعية القالحزب الواحد بكل سرية 

التحكم في الجماهير وضبط إيقاع الشارع الجزائري  القدرة الهائلة علىهردقب اهئاضعتم على الانضباط والتنظيم و 
 .128F3اــــحينه

ويعتبر أول حزب ذي اتجاه ديني تمنح  ،1989سبتمبر  06ماد الرسمي فيعتالاحصلت الجبهة الإسلامية على        
محلية نتخابات أول إ فيبالمرتبة الأولى  فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر والدول المغاربية، له الشرعية القانونية

عدد  باعتقال قامو وألغى الانتخابات التشريعية الجيش الشعبي الوطني تدخل غير أن  ،1991سنة لتشريعية تعددية و 
 . 1992 عامحل الحزب �ائيا  ثم أعضاء الجبهة من
 :  )حمس(حركة مجتمع السلم حاليا ) حماس(حركة المجتمع الإسلامي -3

 ة ـــــة الفلسطينيــــرى الثالثة للانتفاضــــي الذكـــــــوتأسست ف ،رــــالجزائ يــفي ـــــلعالمالإخواني ا ارــــل التيــــثر ممــــــــعتبت      
 .اــــــزعيما له محفوظ نحناحوانتخب  1991فريل أ 29ا يوم ـــــــــه يسمرلا فاترعلابم ـــــوت 06/12/1990في 
كما أ�ا  ،*"الشوراقراطية"توجها إسلاميا معتدلا تدرجيا في العمل الإصلاحي كما تأخذ بمبدأ  تتخذ الحركة        

، كما أ�ا تتخذ من المشاركة إستراتيجية 129F4"الدولة الإسلامية"وصول إلى بناء السلمي والمرحلية في ال طورتتبني خط الت
ت التي سير  ا شاركت في المؤسسات الانتقاليةا أ�كم،1991يع المحافل الانتخابية منذ ثابتة لها فهي تشارك في جم

حركة مجتمع "ا إلىـــسمهإت غير  06/03/1997ي ـــوبموجب قانون الأحزاب الصادر ف ،البلاد في الفترة الانتقالية
 ."السلم

 
 

                                                 
 . 186صلالي ، مرجع سابق ،خوله الفي 1
  .191مرجع سابق ،ص ،محمد بوضياف 2
 . 243ص ،دي، مرجع سابقصونية العي 3
  747ص جمال باروت وآخرون، مرجع سابق ،  4



 76 

 :حركة النهضة الإسلامية - 4
130Fوان المحليينــــبجماعة الإخ 1974 ذـــــــــوعرفت من 1966غ في ــــــوالتبلية الدعوة ـأنشأت جماع         

 أنشأت ،1
 ذه ــــــــــه

 أــــــى حزب سياسي أنشــــــــإلثم تحولت  ،1988وبر ة بعد أحداث أكتــة عرفت بالنهضـــة اجتماعية ثقافيـــجمعي الأخيرة
 . عبد االله جاب االلهتحت زعامة " بحركة النهضة الإسلامية "وعرف  1989في مارس  

لجبهة ،كما عملت على إقامة الحوار بين ا1991لعام فضت النهضة إلغاء نتائج الانتخابات التشريعيةر        
أصبح  06/03/1997لسياسية اوالقانون العضوي للأحزاب  1996وفي ظل دستور  ،الإسلامية للإنقاذ والسلطة

 دم ـــــــا الجديد الذي قـــــــروع برنامجهكما غيبت أي إشارة منفردة لمرجعيتها الإسلامية في مش"حركة النهضة"اسم الحزب
1998في فبراير  131F

من حركة  عبد االله جاب االلهنتج عنه انسحاب  1999ضة انقساما داخليا في عرفت حركة النه .2
  . لحبيب آدمي، أما حزب النهضة فأصبح تحت قيادة "الاصلاح الوطني"النهضة وتكوين حزب جديد 

 :حزب العمال  -5
صل على الاعتراف ح 1989في  بإقرار التعدديةو  ،نضاله في السبعينياتبدأ  أول حزب تروتسكي عربي يعتبر       

132Fوتعتبر الجزائر أول دولة عربية عرفت ترؤس امرأة حزبا سياسيا ،لويزة حنونبقيادة  1990سنة  القانوني به

وله  ،3
رافضا لإلغاء المسار كان موقفه في ظل الأزمة وقد   ،وغالبا ما نجده في صف المعارضةطابع ديمقراطي غير لاغ للأخر 

مؤيدا بصراحة عودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى العملية السياسية و  ،تخابي واعتقال رموز جبهة الإنقاذالان
133Fالدستورية

4.  
  :التجمع الوطني الديمقراطي - 6 

المعارضة جبهة التحرير الوطني مساحة أسس لتغطية و  ،زب السلطةوسمي بح 1997أنشأ هذا الحزب في فيفري        
مقعد بعد  155ب 1997شريعية وقد تمكن من الحصول على أغلبية المقاعد في الانتخابات الت ،للسلطة آنذاك

وله  المنشقينوبعض مناضلي جبهة التحرير الوطني  ذا الحزب من الموظفين الإداريينشهر من تكوينه، ويتكون هثلاث أ
 .توجهات ليبرالية

لها توجهات مختلفة   زائريةإلى جانب هذه الأحزاب الكبيرة هناك أحزاب صغيرة على الساحة السياسية الج       
 ...... .جل التضامن و التنمية وغيرها لوطني من أالحزب ا ،الجمهوري التقدميزب الحك

كن أن نقسم الأحزاب حيث ظهرت أحزاب واختفت أخرى ويمتغيرات عديدة  يةالجزائر  الحزبيةعرفت الخارطة        
تتمثل في أحزاب التيار الأول الوطني وأهم  ،ة الآن إلى ثلاث تيارات كبرىالسياسية الموجودة على الساحة السياسي

                                                 
 . 157ص  ،،  مرجع سابق)محرر( أحمد منسي 1

 ).الديمقراطية(وقراطية ) شورى(كلمة مركبة من شو : شوراقراطيةال* 
 . 169مرجع سابق،  ص   ،وآخرونإسماعيل  قيرة   2
 . 48مرجع سابق ، ص  ،المشاركة السياسية للمرأة العربية ،نيفين مسعد 3
 . 14ص ، 8رات للدراسات والبحوث الإستراتيجية ، العدد ، مركز الإما ، دراسات عالمية. "الجزائر بين الطريق المسدود والحل الأمثل "، هيو روبرتس 4
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" حمس"ثم أحزاب التيار الإسلامي وأهم أحزابه  ،لوطني والتجمع الوطني الديمقراطيأحزابه حزب جبهة التحرير ا
 .يمقراطية وجبهة القوى الإشتراكيةالث فأهم أحزابه التجمع من أجل الثقافة والد، أما التيار الث"حركة النهضة"و
     .المدنية الجزائرية منظماتال:ثانيا  
جمعيات حيث أ�ا تتنوع بين جمعيات نسائية و مات المدنية يظتنية العديد من التتواجد على الساحة الجزائر        
 :كما يلي وسنتناول أهمها   ،حقوقية ونقابات وغيرهاأخرى تماعية و جا

 :القانوني  الإطار الدستوري و- 1  
انون قجاء ثم  ،منه 39السياسية في المادة  على الحق في تكوين الجمعيات غير 1989نص دستور         
أدي إلى حدوث انفجار فريد من نوعه للظاهرة الجمعوية هذا ما  لجمعياتكرس الحق في إنشاء او  04/12/1990

وهذا  ،الفترة حوالي اثني عشر ألف جمعيةفي الجزائر في هذه بلغ عدد الجمعيات  وقد ،ع نشاطهاعددها وتنو يث من ح
مجا ةبغرو ةهج نم ةبرجتلا ةلتمع في التكفل بالعديد من المسائل بعيدا عن تدخل الدولة دالعدد الهائل راجع إلى ح

  .من جهة أخرى
حق إنشاء الجمعيات " 43ات الغير السياسية في مادته شاء الجمعينص على حق إن فقد 1996دستور أما        

  .134F1"كيفيات إنشاء الجمعيات يحدد القانون شروط و  ،ة الجمعويةتشجع الدولة ازدهار الحرك ،مضمون
دون المساس طن الجزائري في تكوين النقابات المواعلى حق  53في مادته  1989ستورنص دفلنقابات أما ا         
 ؤرخ ـــــالم 90/14ون ــــالقاناء ــــوج ،ة للمجتمعـــة العموميـــــذات المنفعة ـــــال العموميــــاع الوطني والأعمــــن والدفـــــبالأم
 ؤرخ ــــــالم 96/12وكذلك الأمر  1991ديسمبر  21المؤرخ في 91/30المعدل والمتمم بالقانون  1990يونيوفي 
135Fات ممارسة الحق النقابيمنظما لكيفي 1996يونيو  10في 

2. 
   الجزائرية المدنية ماتنظمالأهم  -2

 نيلمجتمع المدل المدنية المنظماتتكوين بحرية  1989نادت السلطة من خلال دستور  1988لتجاوز أزمة        
 ن هذه المؤسساتة الجزائرية عدد كبير مواستجابة لذلك ظهرت على الساح ،1996 والتي أكد عليها دستور

       :اول دراسة أهمها من خلالسنح
   .النسوية المنظمات/أولا  

ونبذ ومقاومة العنف  كونت النساء الجزائريات العديد من المنظمات النسائية للدفاع عن حقوق المرأة الجزائرية       
  رح قضاياهاصيات في طغير مستقلة فهي لا تملك خصو لاحظ أن المرأة الجزائرية ، والموالدفاع عن حقوق الإنسان

136Fالثقافية الكليةالاقتصادية و لاجتماعية و اياامامتهاو امجا تلتمع منفصلة عن 

 منها  تعانيالتي أهم المشاكل ومن  ،3

                                                 
 . 131مرجع سابق ، ص ، دساتير الدول العربيةقسم الدراسات الإنتخابية والقانونية مركز بيروت للأبحاث والمعلومات ،  1
، ص )2005ديسمبر 11-10وطنى الأول التحول  الديمقراطي في الجزائر،جامعة بسكرة ،مداخلة في الملتقى ال" (العامة التحول الديمقراطي في الجزائر وأثره على الحريات" ،رونحسينة ش 2

130 . 
في  الاجتماعيةسات عن الحركات ادى الحركات الإجتماعية في العالم العربي در تمداخلة في من( مجا خورشو ةينطولا ةلودلا ةمزأ ينب رئازلجالتمع الاجتماعيةالحركات  عبد الناصر جابي، 3

 . 303، ص ) 2006 في مصرركز البحوث العربية والإفريقية، ، مائر، تونس، سوريا، لبنان، الأدرن، الجز ان، السودمصر
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ضعفها وعدم خصوصيتها خاصة في الريف، وقد يرجع هذا العجز إلى اقتصار هذه التنظيمات  الجزائريةالحركة النسوية 
137Fالمدن الكبرى على النشاط النخبوي المتمركز في 

1. 
 :منظمات حقوق الإنسان / ثانيا 

يساري والحركة الثقافية البالإضافة إلى التيار  ،الأطباءنظمات فئة المحامين والجامعيين و ه متبذا النوع من الم      
 :ومن أهم التنظيمات الحقوقية ما يلي  ،البربرية

 : دفاع عن حقوق الإنسان الرابطة الجزائرية ل .1
 لدولية لحقوق الإنسانهي عضو في الفيدرالية ا ،"يحي عبد النور" على يد المحامي  1985سست سنة تأ      

بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وإعلام الرأي العام الجزائري والدولي  ،ماية حقوق الإنسان الجزائريتتم بح
138Fعن وضعية الإنسان في الجزائر ومناهضة التعذيب

2  . 
 :ي لحقوق الإنسان المرصد الوطن .2

هيئة استشارية حكومية أنشأت في ظل أزمة التحول الديمقراطي  ويعتبر ،1992أنشأ بمرسوم رئاسي في فيفري      
مواجهة  سان و في مجال حقوق الإن ويقوم بنشر الوعي ،المية غير الحكوميةه تماق تيلا تامجلها دربا المنظمات الع

ق الإنسان ترسل إلى رئيس ة إلى تقديم حصيلة سنوية عن حالة حقو ، بالإضافكل فعل مخل بحقوق الإنسان
139Fمجا سيئرللس الشعبي الوطني الجمهورية وإ

3. 
فقد دعا السلطة إلى ضرورة  ،ثقافة مناهضة العنف ونبذ الإرهابفي نشر الوطني لحقوق الإنسان ساهم المرصد        

في إطار آليات دولة القانون من طرف قوات الأمن  تهإلى مكافحودعا  بالتكفل بكافة الآثار التي تسبب فيها الإرها
140Fطبقا لقوانين الجمهورية

4. 
 الجمعيات الثقافية /  ثالثا 

الجزائرية التي أنشات سنة كالحركة العربية تعبيرا عن الهوية داخل الجزائر  تعد نتاجا لخصائص الثقافة الجزائرية و        
الشيء  ،)M.C.B(الحركة العربية الجزائرية والحركة الثقافية البربرية  ،للغة العربيةعن ا اعدفربية لوالجمعية الع 1997

141Fالأمازيغية الثقافة الجزائرية بين العربية و الذي يدلل على انقسام 

5.  
 النقابات / رابعا 

النقابات عدد كبير من و  ،تحاد العام للعمال الجزائريينالاتتواجد على الساحة الجزائرية أكبر نقابة جزائرية هي        
 .وغيرهم الصحفيين  ،الصيادلة ،طباءالأالمهنية كالمهندسين 

 :الإتحاد العام للعمال الجزائريين -1
                                                 

 . 84 ص ،ر، دون تاريخ نش)مجا رلدد للنشر والتوزيع :سطيف (مجا تامظنمو ةيسايسلا بازحلتمع المدني في الجزائر، بوضيافمحمد   1
 
 . 205، مرجع سابق ، ص  السياسي الجزائري مستقبل النظام، محمد بوضياف 2
 . 232، مرجع سابق ، ص أحمد مبارك مبارك  3
 . 13، ص 1999، المرصد الوطني لحقوق الإنسان: رالجزائ ،1998ديسمبر 31جانفي الى  1من  1999التقرير السنوي ، المرصد الوطني لحقوق الانسان 4
 في بسكرة  محمد خيضر، الديمقراطي في الجزائر، جامعةداخلة مشتركة قي الملتقى التحول م( المدني والتحول الديمقراطي في الجزائر ملتمع د الرحمان برقوق ،صونيا العيدي ،عب 5

 . 98، ص )2005ديسمبر 10-11
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 تابعة إلى حزب جبهة التحريرفي الإتحاد العام للعمال الجزائريين  والمتمثلة الحركة النقابية في الجزائركانت         
وفي ظل تنامي  جزء من السلطة، أصبحر التعددية استمرت هيمنة الدولة عليه فإقراوبعد  الوطني منذ الاستقلال،

 يستطع إتحاد العمال لم ة خاصة على مستوى طبقة العمالتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصاديالقطاع الخاص و 
 .الاستمرار في التواجد في المنشآت الخاصة 

على الجبهة  والمحسوبة "النقابة الإسلامية للعمل"اسم  تتح 1990ظهرت أول تجربة نقابية مستقلة في        
وتعد نموذجا مكررا  ا القطاعات الاقتصادية الرئيسية،وقد عملت الجبهة على أن تمثل داخله للإنقاذ،الإسلامية 

ى للدولة مجا للس الأعل عندماوقد انتهت هذه التجربة  ،لنقابيفي هيمنة السياسي على ا للعلاقة التقليدية المتمثلة
 .142F1ذحزب الجبهة الإسلامية للإنقا

لا توفر  إثراء الحياة السياسية كما أ�اتفعيل و  الجزائرية لا تقوم بدورها فيمجا تاسسلتمع المدني يلاحظ أن       
 ة ـــالشفافيز المساءلة و ــــا لساهمت في تحسين إدارة الحكم عبر تعزيـــــوم بدورهـــولو كانت تق ،ضوابط على سلطة الحكومة

143Fفي النظام السياسي

2. 
 .في الجزائرالانتخابات : الثالث الفرع 

عن طريق  الاختياروكفل هذا الأخير للمواطنين حرية  1989 دستور التعددية السياسية منذتبنت الجزائر        
144Fعلى المستوى المحلي أو الوطني في انتخابات نزيهةالتصويت السرى 

 انتخاباتئرية أول مت السلطة الجزانظقد و  ،3
رفضه الجيش الجزائري  وهذا ماالمرتبة الأولى ب فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ أفرزتو  1991عامتعددية تشريعية جزائرية 

لمجلس ه لاستقالته وحل الشاذلي بن جديدى المسار الانتخابي وتزامن ذلك مع تقديم الرئيس الذي تدخل وألغ
الأخير  هذا ،1995إلى غاية 1992مندام  دستوري ؤسسيد تدخل في فراغ مجعل البلاما  هذا ،الوطني الشعبي

بعد ذلك  تلتهاتعددية من خلال تنظيم أول انتخابات رئاسية عية النظام شر اء بنمسار  إلىعودة الجزائر  مثل تاريخ
 ا ـــــــــام ولمــللنظالسلطة جهودها من أجل بناء شرعية دستورية  وقد واصلت ،1997يم انتخابات تشريعية في عام تنظ

يعية التشر  2002ة والرئاسي 1999انتخابات  وقد تمثلت هذه الجهود من خلال ،لا إضفاء المشروعية على ممارستها
 . ة رئاسية وتشريعية إلى يومنا هذاوما تلاها من مواعيد انتخابي ،ةثم قانون المصالحة الوطني

 :السعي لبناء الشرعية -أولا  
والخروج من المرحلة الانتقالية  زمة الجزائريةلألنتهجها مجلس الدولة في إيجاد حل ة الحوار التي انظرا لفشل سياس

ثم إجراء  1989سية مسبقة ثم تعديل دستور الدخول في انتخابات رئا تم اختيار والعودة إلى مسار الشرعية،
 .1997 عام تشريعية انتخابات
 
 

                                                 
 . 204،203 ص مرجع سابق ، ،مستقبل النظام السياسي الجزائري ، محمد بوضياف 1
 . 85ص ، 2008، )غريان للنشر والتوزيع والطباعة الدار الجامعية : ليبيا ؛1ط(  فريقياأالسياسي كمدخل لإعادة بناء الدولة في قضايا الإصلاح ، جمال محمد السيد ضلع 2

3Boualem Benhamouda , L’exercice Démocratique  du pouvoir ( entre la théorie et la réalité) 
( Alger : Dar El Oumma), 1999,133  
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 :1995الانتخابات الرئاسية  .1
 سة الدولة والطبقة السياسيةبين رئا 1994عد فشل سياسات الحوار المنطلقة منذ السداسي الأول لسنة ب        

ون ــــأن الحوار هاته المرة سيك 10/1994/ 31له في وجها جديدا أعلنه في خطاب ت اليامين زروال انتهج الرئيس
145Fأن تستعد لذلك وعلى الأحزاب السياسية ،مباشرة في إشارة إلى الانتخابات مع الشعب

1. 
ية والأمنية الإدار مجموعة من الإجراءات القانونية والسياسية و  الرئاسية لقد سبق إجراء هذه الانتخابات      

تعديل و  ،ةيالرئاس للانتخاباتتحضير تقوم ب 1995 ة في جانفييالإجراءات إنشاء لجنة حكوموأهم هذه  لإنجاحها،
146Fعلى الأقل مختلفة  ولاية  25في   بالنسبة للمترشح ألف توقيع 75 باشتراط 13- 89القانون 

2. 
حيث صرح رئيس الدولة  ،خابات الرئاسية التعددية المسبقةلتنظيم الانت اموعد1995نوفمبر  16تم تحديد        

فإنني  نوفمبر القادم 16س الجمهورية يوم دعوتكم مؤخرا لانتخابات رئيبو '' 1995سبتمبر  19في  اليمين زروال
  .147F3" تاركا لكم ممارسة سيادتكم الشعبية وتقرير مصيركم مباشرة ،مهمتيأجل  حددت

اليامين زروال ، عن حزب التجديد الجزائرينور الدين بوكروح أربع مرشحين هم  شارك في هذه الانتخابات      
  ةـــــوالديمقراطي ةــــــعن التجمع من أجل الثقافسعيد سعدي و ،عن حركة مجتمع السلممحفوظ نحناح و مترشح حر،

 وا ــــختلفحتى وإن ا لادــــه رتم تيلا ةمزلأا لح با البما يمكن ملاحظته على برامج جميع المرشحين تركيزهم على ضرور و 
  .في الحلول المقترحة لحلها

ة وهي نسب ،% 67،71عن نسبة مشاركة قدرت ب ها أسفرت نتائجو  الانتخابات في الموعد المحدد لهاجرت       
الاستقرار هدارإ دكؤتتا في تحقيق السلم و مثلت رسالة واضحة من الجماهيرو  ،آنذاكظروف البلاد ل نسبةالبمرتفعة 

148Fاسترجاع وتيرة التنمية الوطنيةو 

بالمرتبة الأولى اليامين زروال عن فوز المرشح  الانتخاباتكما أسفرت نتائج ،4
 سعدي سعيدور ــــة الثالثة الدكتـــي المرتبــــوحل ف،% 25,38ب محفوظ نحناحالمرتبة الثانية وفاز ب ،% 61،34ب

149Fفي المئة  3،78لذي حصل على نسبة ا نور الدين بوكروحأخيرا السيد ،و % 9،29إذ حصل على نسبة 

5. 
ولو  مجرد رئيس رئيسا شرعيا بلرحلة ليس في تلك المستنتاجه أن هدف الانتخابات الرئاسية الجزائرية ا ما يمكن       

150Fن إعادة الهبة والمكانة لمؤسسة الرئاسة يعتبر لبنة أساسية لإعادة بناء الدولةشرعية منقوصة لأب

6.  
 

                                                 
،  2002-2001،) معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية ،جامعة الجزائر ،رسالة ماجستير(  1999-1989مشاركة الأحزاب في المؤسسات السياسية في الجزائر  ،دحسين مرزو  1

 . 109ص  
، ) بن يوسف بن خدة بالجزائر  جامعة، العلاقات الدوليةلعلوم السياسية و ، كلية ارسالة ماجستير(المستقبل  -الممارسة  -المكانة  -الظاهرة الحزبية في الجزائر التاريخ ، خالد توازي2

 . 138ص  ،2005-2006
 . 43، ص ) 10/1995/ 22-8المطبعة الرسمية، : الجزائر (  الدولة  اليمين زروالخطاب رئيس  ،ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دون هيئةالجمهوري  3
 . 258ص  ،2003، )دار هومه : الجزائر  ؛2ط(  لم والكابوسالجزائر الح، محي الدين عميمور  4

 . المنحلة الجبهة الإسلامية للإنقاذ ،اكيةجبهة القوى الإشتر  ،جبهة التحرير الوطني: يكون من ) تحالف سانت إيجديو( مجموعة العقد الوطني * 
 . 750، مرجع سابق ، ص جمال باورت وآخرون   5
 . 41، ص  2004-2003، )الحاج لخضر بانتة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعةسالة ماجستيرر ( 1996السلطة الرئاسية والياته في دستور التداول على ، صليحة بيوش 6
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  ):1997(الانتخابات التشريعية - 2     
 د ــــه القيام بالعديــــوخولت أكسبته الشرعية الفعلية 1995عام في الانتخابات الرئاسية ل اليامين زروالإن فوز        

لى أساس انتخابات حرة ديمقراطية بدف استكمال بناء مؤسسات الدولة ع لقانونيةالتعديلات الدستورية وامن 
قتصادية تجسدت في ثاني انتخابات تشريعية تعددية في تاريخ الحياة السياسية، والملاحظ أ�ا جرت في ظروف ا

 .اجتماعية صعبة ومأزومةو 
 ش ـــــهو ةضراعلما تميــــفي تحجين زروال ـــالياميتمثلت في استمرار الرئيس عينة ة إلى أوضاع سياسية مــــالإضافب       

151Fما تبقي من الجبهة الإسلامية للإنقاذ

 ودة ـــــللعتهميش قوى معارضة أخرى سارعت ل هذا الوخوفا من أن يطا ،1
 ا من وافقت ـــــ، ومنهارضةــــللمع حميد مهريعبد الا ــــة التحرير الوطني التي أخرجهــــل جبهـــإلى الحياة السياسية مث

حزب جديد عرف الإعلان عن ميلاد ،كما تم برامجها مثل حركة حمس والنهضة على إلغاء المرجعيات الإسلامية من
 .بالتجمع الوطني الديمقراطي

العضوي للأحزاب فالقانون  ،والانتخابات  الأحزابعديل قانونيتالتشريعية  الانتخابات هذه سبق إجراء       
لانتخابية بموجب قانون تقسيم الدوائر ا ،كما عدل06/03/1997يوم  97/09أمر رقم  السياسية صدر بموجب

 380بفي ةبولطلما دعاقلما ددع ددح دقو مجاللس الشعبي الوطني 03/1997/ 06المؤرخ في  97/08الأمر رقم 
نسمة وكل حصيلة  80000مقابل واحد  مقعد كما حدد توزيع المقاعد حسب عدد السكان حيث يمنح،امقعد

دد ولا يقل عدد المقاعد عن أربعة بالنسبة للولايات التي لا يقل ع ،نسمة يخصص لها مقعد 40000باقية تقدر ب 
مجاب ينبختنم ءاضللس الشعبي  8مثل الموطنون المقيمون بالخارج بولأول مرة  ،نسمة 150000السكان فيها عن 

152Fالوطني

2     . 
ومن أهم  إلى قوائم الأحرار،لإضافة با حزبا) 39(بية قوية تسعة وثلاثون عرفت هذه الانتخابات مشاركة حز         

 يمقراطيةوالتجمع من أجل الثقافة والد ،وجبهة القوى الاشتراكية ،جبهة التحرير الوطنيحزب فيها الأحزاب المشاركة 
 .نافسا شديدا بينهاه الانتخابات توقد عرفت هذ حزب التجديد الجزائري،

بالمرتبة الأولى التجمع الوطني الديمقراطي فاز حيث  ،% 65،6ب الانتخاباتفي هذه  نسبة المشاركةقدرت        
جبهة  ثم،مقعدا  69حركة مجتمع السلم بالمرتبة الثانية ب ،الأربعة الأولى بترتيب وقد جاء في المراتب ،امقعد 156ب

   .مقعدا 19ب  الاشتراكيةثم جبهة القوى  ،مقعدا 34 حركة النهضة ب ثم ،مقعدا 61التحرير الوطني ب 
153Fتسميه بالإسلام المعتدل ما يش مععلى قبول السلطة للتعادلت نتائج هذه الانتخابات     

إنشاء مجلس  ومنه ،3
 .لأول مرة منذ استقلال الجزائر أحمد أويحييرئسها  ائتلافية وحكومةتعددي  شعبي وطني

                                                 
 . 144، مرجع سابق ، ص )محرر(  أحمد منيسي 1
 . 259، مرجع سابق ، ص مصطفى بلعور2
 . 259نفس المرجع، ص  3
 .،مولود حمروش ، حسين آيت أحمد  راهيمي ،عبد االله جاب االله ، يوسف الخطيبسيفي مقداد ، أحمد طالب الإب  *
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 إلى الشرعية  تقالالان:ثانيا 
 ذا ما تجسد ــــوه ،ات الدولةــــالعودة إلى بناء مؤسسة و ـــــمرحلة البحث عن الشرعي اليامين زروالتعتبر مرحلة        

 اليامين زروال غير أن الرئيس ،1997لعام نتخابات التشريعية الاو  1995لعام نتخابات الرئاسية الامن خلال 
 مسبقة بتاريخ إجراء انتخابات رئاسيةاتخاذ قرار تقديم استقالته و  دفعته إلى تيال تعرض للعديد من الضغوط

 . تسمح بالتداول على السلطة وتحقيق شرعية النظام السياسي الجزائري 15/04/1999
 :1999لعام الانتخابات الرئاسية  •
مولود  ،آيت أحمد ينحس همغلبهم أحرار، و مرشحين أ 07مجا ردللس الدستوري قائمة تتكون من          

  .أحمد طالب الإبراهيمي ،سيفي مقداد ،عبد االله جاب االله ،يوسف خطيب ،عبد العزيز بوتفليقة ،حمروش
بيانا بوجود عمليات تزوير في المراكز الانتخابية المخصصة *قبل يوم من بداية الاقتراع أصدر المرشحين الستة        

إلا أن جواب  ،وطالبوا بإلغاء هذه النتائج البعيدة والقنصليات في الجزائر لمناطقلأفراد الجيش والمكاتب المستقلة في ا
 .بأنه لا يمكن إلغاء الانتخابات في هذه المرحلة  سة الجمهورية كان مخيبا لأمالهم رئا
ريت اب استمرت وأجلا أن عملية الانتخإ ،فقط عبد العزيز بوتفليقةرغم انسحاب المترشحين الست وبقاء         

 .154F1 بوتفليقة العزيزهبذا تحولت الانتخابات التعددية إلى استفتاء على شخص عبد  ،1999أفريل  15 في يوم
بنسبة  بوتفليقة فاز بالمرتبة الأولى ،و  % 60،25ب ى نسبة مشاركة قدرتأسفرت نتائج الانتخابات عل       

 لــــا تحصــــ، كم % 12،23ب طالب الإبراهيميا ـــا المرتبة الثانية فتحصل عليهــــأم ،من الأصوات % 73،79
 % 3،17ب حسين آيت أحمدرابعة ــــي المرتبة الـــاء فـــــ،وج % 3،95ة بـــى المرتبة الثالثـــعل عبد االله جاب االله

ى نسبة ـــعل يوسف الخطيبا تحصل ـــبينم  % 2،24 ةــبنسب يــــداد سيفـــمق % 3،09ب روشـــود حمـــموله ـــيلي
1،22 % 155F2. 

ة الوطنية ـــلتحقيق المصالح قانون الوئام المدنيقدم ة ــــرئاسة الجمهوري عبد العزيز بوتفليقةد تولي الرئيس ـــبع       
 .ةــــن الأزمــــروج مــــوالخ

 : 2002 لعام  الإنتخابات التشريعية •
وقد جاءت هذه الانتخابات في ظل  ،عدديةثالث انتخابات تشريعية ت 2002ماي  30شهدت الجزائر في       

حزب  جانب معاناة إلى ،*باستثناء منطقة القبائل حيث ظهرت أزمة العروشفي الظروف الأمنية حسن النسبي الت
 ، وكذلكالحبيب آدميأدى إلى انقسامها وظهور رئيس جديد لها تمثل في  من الخلاف بين أعضائه والذيالنهضة 
 .  محفوظ نحناحوفاة قائدها  اثر حركة مجتمع السلممعاناة 

                                                 
 . بالعروشيار جديد عرف تأزمة كبيرة نتيجة قتل شاب من المنطقة داخل أحد مقرات الدرك الوطني ، ونتيجة لهذه الأزمة ظهر  2002-2001ة القبائل في قطنعرفت م *
 . 145، مرجع سابق ، ص )محرر(أحمد منيسي  1
 . 145، ص ع سابقمرج ،حسين مرزود 2
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مارس  06المؤرخ في  08-97على مشروع أمر معدل ومتم لأمر رقم بن فليسبالإضافة إلى مصادقة حكومة        
واحتوى هذا الأمر  ،في اهلغش مجاللس الشعبي الوطنيالذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلو  1997

 . التشريعية الانتخاباتفي هذه  389على رفع عدد المقاعد إلى 
 ة ــــــعوقاطعت هذه الانتخابات مجمو  ،فة إلى المرشحين المستقلينحزبا بالإضا 21تنافس في هذه الانتخابات        

  ةـــل الثقافة والديمقراطيـــطني من أجوحزب التجمع الو  الاشتراكيةة القوى ـــحزب جبه من الأحزاب السياسية أهمها
    .ثر أحداث العروش على إ

غير بعيدة عن النسبة المتحصل وتعتبر نسبة منخفضة  % 46،95 الانتخاباتة المشاركة في هذه نسببلغت        
 ة ــــد النسب المرتفعــــر قد تركت عهــــى أن الجزائــــوهذا يدل عل ،)1995/1997/1999(ات ـــــا في انتخابعليه

المقاعد في البرلمان  بأغلبية جبهة التحرير الوطني زببح بالترتيب الأولى بلمراتا جاءت نتائج قدو  ،في المشاركة
حركة الإصلاح الوطني ثم حزب  ،مقعدا 48ب في المرتبة الثانية يطحزب التجمع الوطني الديمقراجاء ثم  ،مقعدا199

 .مقعدا  38مقعدا، وجاء في المرتبة الرابعة حركة مجتمع السلم ب 43ب
وتكريسا لشرعيته خاصة بعد ما عرفته الانتخابات  تزكية له بوتفليقةبالنسبة لرئيس هذه الانتخابات  مثلت       

لذلك فإن نسبة  ،وتشكيك في نزاهتها وشفافيتهاالست  من انسحاب المترشحين 1999في ه زاف تيلا ةيسائرلبا 
 )وحزب التجمع الوطني الديمقراطي حرير الوطنيحزب جبهة الت(نجاح الحزبين الحليفين لهشاركة في هذه الانتخابات و الم

، مما يسهل عليه الأغلبية في البرلمان بوتفليقة يضمن لرئيس،كما أن نجاح هذين الحزبين السلطةمقياسا لشرعية يعتبران 
     ....  قيادة البلاد بأغلبية برلمانية تسمح له بتمرير العديد من الملفات منها المصالحة الوطنية 

 : 2004 لعام الرئاسية باتالانتخا •
جاءت في ظل ظروف داخلية خابات رئاسية تعددية جزائرية ثالث انت 2004لعام  تعد الانتخابات الرئاسية         

من تحقيق العديد من الانجازات المهمة خاصة  بوتفليقةفمن ناحية الظروف الداخلية تمكن الرئيس  ،يزةوخارجية مم
استمالة قواعد حزب الجبهة في  نجاحهو ة الوطنية ئام المدني كخطوة نحو تحقيق المصالحنجاحه في إجراء استفتاء الو 

هبذا تمكن الرئيس ولأول مرة منذ انفجار الأزمة الجزائرية من تحقيق توافق بين  ،كمداني مرزاق الإسلامية للإنقاذ
 .مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية والحزب المحظور لحل الأزمة

 تعديل قانوني نظامأهمها  2004مجموعة من التحضيرات لضمان سير الانتخابات الرئاسية لعام  توضع       
 06/03/1997 فيالمؤرخ  07-97رقم  ويتمم الأمر يعدل 2004 /07/02 ؤرخ فيالم 01-04رقمالانتخابات 

وتحديد اختصاصات دارة حياد الإ يد علىالتأكتم و  ،التي ظهرت في الانتخابات السابقةفي محاولة لتجاوز النقائص 
156Fلجنة مراقبة الانتخاباتبدل الإدارية على  وإحلال الرقابة القضائيةالجهات الإدارية والقضائية 

تمكين بالإضافة إلى  ،1
تعيين ممثل له في كل  يحق لكل مرشح حيثالانتخاب قبل موعد الاقتراع،  الأحزاب والمرشحين من مراقبة قوائم

                                                 
 .02، ص 12/2003/ 16، الصادر بتاريخ 3961، العدد يومية الخبر ،"ية لقطع الطريق أمام المزورينتغيرات جوهر "  ،حميد ياسين 1
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حيث أكد رئيس الجيش بأ�م سيكونون خارج  الصناديق السوداء إلغاء إلىبالإضافة  ،ملية التصويتمكتب لحضور ع
157Fاللعبة

1.   
عبد االله و  ،الــــــــة حزب العمــــأمينلويزة حنون و عبد العزيز بوتفليقة ستة مرشحين اتــــشارك في هذه الانتخاب       

  ةــة والديمقراطيـــــــــالثقاف ن أجلـــــــزب التجمع مــــــحرئيس  يسعيد سعدو ة الإصلاح الوطني،ـــــرئيس حركه ـــجاب الل
 .عن حزب جبهة التحرير الوطنيبن فليس  علىو 54مرشح حزب عهد  وعلى فوزي الربعين

بعهدة  عبد العزيز بوتفليقة، و أسفرت على فوز 2004أفريل  08وعد المحدد لها في جرت الانتخابات في الم       
على منافسيه الخمسة )  %16(، في الوقت الذي توزعت النسبة الباقية أقل من من الأصوات %84نسبة بثانية 

158Fالباقين 

2. 
صة فيما يتعلق لسير قدما في تحقيق برنامجه خالدعما  بوتفليقةمنحت لرئيس أخيرا إن هذه الانتخابات         

   ةـــــسة العسكريل المؤســــــن قبـــواء مــــا ســـــن أن يتعرض لهـــــة ضد أي ضغوط يمكـــشرعيه ــحيث منحت ،بالمصالحة الوطنية
159Fأو في مواجهة الجماعات الأصولية لاسيما الجبهة الإسلامية للإنقاذ 

3.  
 :      2007 لعام الانتخابات التشريعية •

 قائمة مستقلة 12229 حزبا سياسيا بالإضافة إلى 24بمشاركة  2007جرت الانتخابات التشريعية لعام          
 فاز، % 35،65درت ببالضعف حيث ق الانتخاباتتميزت نسبة المشاركة في هذه و  مقعدا 389حول تنافسوا 
 61ب حزب التجمع الوطني الديمقراطي ثم ،مقعدا 136بجبهة التحرير الوطني الأولى حزب الثلاث  بالمراتب
 .مقعدا 52 ب ثم حزب حركة مجتمع السلم ،مقعدا
 2007 لعام التشريعية الانتخاباتالمحللون السياسيون في حصر أسباب ضعف المشاركة التي عرفتها  اختلف      

اني من الضعف ـــا أن البرامج الحزبية تعـــكم ،ي منتخبيهـــن الجزائري الثقة فــــاطدان المو ــــى فقـــع ذلك إلــــويمكن أن نرج
 .ولا تواكب المتغيرات الحديثة

 :  2009الرئاسية لعام  اتلانتخابا •
الذي أقره البرلمان الجزائري والذي خول  2008في  جرت هذه الانتخابات في ظل التعديل الدستوري الأخير        

رئيسة حزب  لويزة حنونو  عبد العزيز بوتفليقةوترشح لهذه الانتخابات الرئيس  ،الترشح لعهدة ثالثة بوتفليقةالرئيس 
حزب رئيس  محمد السعيد ،54رئيس حزب عهد  فوزي رباعين ،ئيس الجبهة الوطنيةر موسى تواتي و العمال

 .حركة الإصلاح الوطني الإسلامي  رئيسمحمد جهيد يونسي و الحرية،العدالة و 
عهدة ثالثة بنسبة بالمرتبة الأولى وب بوتفليقة وأسفرت على فوز الرئيس  2009فريل أ 9أجريت الانتخابات قي        

 % 1،37بنسبة جهيد يونس و ،%2،31ب  موسى تواتيثم  % 4،5ب  لويزة حنون تلته ثم % 90،33

                                                 
1 Aissa khelladi, Démocratie à l'Algérienne les leçons d'une élection ( Alger : Mitidja) ,2004, p 52 . 

  414، 413ص  ،2004ياسية و الإستراتيجية الأهرام ،مركز الدراسات  الس: القاهرة .2004-2003التقرير الاستراتيجي العربي  ،السياسية والإستراتيجيةمركز الدراسات   2
 . 414ص ، نفس المرجع  3
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ألفا  623مليونا و 20من أصل حوالي  % 74،56، وبلغت نسبة المشاركة % 0،92بنسبةمحمد السعيد و
160Fمواطنين لهم حق التصويت 608و

1. 
 ذا ــــهب ،ى تطبيق برنامجهـــبحت كلها تعمل علهو ةفلتخلما بازحلأا ينب فلاتح نيوكت بذا أصـــف بوتقليقةنجح       

 .بين الهيئة التشريعية والتنفيذيةلا سبب للاختلاف على القوانين والسياسات 
 
  

 : 2012لعام الإنتخابات التشريعية  •
حزاب جاءت الانتخابات التشريعية الجزائرية الأخيرة في ظل ظروف عربية وإقليمية خاصة تصاعد فيها نفوذ الأ       

ريعية لعام ، فقد فاز حزب العدالة والتنمية في المغرب في آخر انتخابات تشمية على الساحة السياسية العربيةالإسلا
 . 2011في  ةضهنلا بزح زاف ام في لىولأا ةبترلماب سنوت باختناامجا تللس التأسيسي لعام بالمرتبة الأولى 2011

ادية والبشرية الكفيلة ، سخرت له جميع الموارد المالتشريعية إعدادا حسنا لانتخاباتأعدت السلطات الجزائرية ل      
جديدة ظهرت ، بالإضافة إلى أ�ا تساهلت مع أحزاب سياسية يين لحضور الانتخاباتودعت مراقبين دول بإنجاحها

161Fحزبا 44 يبلغعدد الأحزاب المشاركة  ما جعل ،حزبا 21منذ شهر فيفري الماضي وعددها 

2. 
، وجاءت نسبة المشاركة في هذه امقعد 468 تنافست الأحزاب السياسية في هذه الانتخابات على       

المرتبة الأولى جبهة التحرير الوطني بلأولى لهذه الانتخابات على فوز وأسفرت نتائج المراتب ا بالمئة، 43الانتخابات ب
 ون ــــراء والمتكــــر الخضـــــم تحالف الجزائـــمقعدا ث 70 ع الوطني الديمقراطي بـــا حزب التجمــــيليه ،مقعدا 220بمعدل  

 .امقعد47حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني ب من 
اركة فيها حيث شاركت ما يمكن ملاحظته جليا في هذه الانتخابات هو ارتفاع عدد الأحزاب السياسية المش       

،لم يستوفي شرط تحضيرها للانتخابات بستة أشهر ما جعل هذه الأحزاب تعاني حزبا 21ا بلغ عدده أحزاب جديدة
ونرجع ذلك لرغبة السلطة الجزائرية في تشتيت أصوات الناخبين  معينة،إلى برامج  بالإضافةناضلين من نقص في الم

162Fمضادة لها لتجنب حصول حزب أو حزبين على أغلبية يمكنها أن تعارض الرئيس وأن تجعل من البرلمان سلطة 

3. 
أما نسبة المشاركة فكانت مرتفعة جدا عما توقعه المحللون السياسيون، ويمكن أن نرجع ذلك لخطاب الرئيس           
ائج ،كما جاءت نتفيه إلى المشاركة في الانتخابات بولاية سطيف والذي دعا 2012ماي  10في  بوتفليقة

، بعد  الوطني على الأغلبية في البرلمانل حزب جبهة التحرير حيث لم يتوقع حصو  ،الانتخابات التشريعية مفاجأة

                                                 
 . 96، ص  2009-2008 ،راسات الوحدة العربيةمركز د: صر م . 2008في الوطن العربي  الإنسانتقرير عن حقوق ، المنظمة العربية لحقوق الإنسان  1
 :)2012-05-25( ،انتخب أولا تنتخب 2010ماي  10انتخابات مقران أيت العربي ، 2

http://www.elkhabar.com/ar/politique/289043.html 
.نفس المرجع    3   
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هداقو اهيلضانم تتشتو ةيباختنلاا مئاوقلا ءاّرج نم اله تضرعت تيلا ةمزلأتا قبل أيام قليلة من بداية الاقتراع          163F

1 
 م الكثير ـــــذي يعـــد الإسلامي الــــلمادة من اـــى الأغلبية والاستفــــول علــي الحصـــار الإسلامي فــــل التيـــى فشــبالإضافة إل

 .                                                                                                              عربيةمن الدول ال
  .دوافع ومؤشرات التحول الديمقراطي في المغرب:المبحث الثالث 

الشريعة تناسب مع التقاليد المغربية و ه الاستقلال على إيجاد شكل دولة حديثة تبحث المغرب منذ تحقيق       
 تعملو  ،لملكي وتكريس التعددية الحزبيةوقد وجد ضالته في اختيار النظام ا الإسلامية وتحقيق المبادئ الديمقراطية،

قائمة على الدين التقليدية الصادر الم بين ما متباينة للشرعية السياسية تتراوحمصادر  على الجمع بينالمؤسسة الملكية 
164Fالمؤسسات والانجاز السياسيوالمصادر التحديثية القائمة على عملية بناء والعرقية 

اتسمت الساحة السياسية قد و  ،2
المغربية بالاستقرار السياسي وانعدام حالات الصراع بين القوى المعارضة والحاكمة حيث كان هناك اتفاق حول أولوية 

 . طية في العمل السياسي الديمقرا
ر الشعب المغربي ـــعب اتـــه أزمة متعددة الأبعاد في الثمانينـــي الذي عرفه المغرب هزتـــر أن الاستقرار السياســغي       

ة ـــــمجموع يـــــانـــن الثـــسالح يـــــالمغرب كـــالملار ـــة اختــــل الأزمـــولح ،راتـــاهــــوالمظات ــــالاحتجاجم ـــظينبت اــــن رفضهــع
زيد ـــق مـــتحقيل ةـــوى المعارضـــب قــــالب الشعبية ومطالة المطــــل تلبيـــن أجـــة مــــالاقتصادية و ــــات السياسيــــن الإصلاحــم

 .مجا حتلال لزيادة المشاركة السياسية من الإصلاح السياسي
قيام بعملية التطرق إلى مجموعة العوامل التي دفعت النظام السياسي المغربي لل بحثسنحاول في هذا الملهذا          

  .الديمقراطيالتحول  عمليةتكريس في المتخذة السياسية والدستورية  الإصلاحاتومدى مساهمة  ،التحول الديمقراطي
  .دوافع عملية التحول الديمقراطي في المغرب: المطلب الأول 

 : يلي كما تناولهاوسن خارجيةو داخلية وافع عملية التحول الديمقراطي في المغرب بين دوافع لقد تنوعت د       
 :الدوافع الداخلية  -ع الأول الفر 

 : الاقتصاديةالدوافع  -أولا  
 1967ير المالية سنة فقد صرح وز  ،في ةيلابريل مجالال الاقتصادي أخذت القيادة المغربية منذ الاستقلال بمنهج       

قتصادية لهذه المرحلة النتائج الا أن غير ،165F3"في لااثم   اذهامجلال لإفريقياالمغرب الطريق الليبرالي وسيك لقد اختار" 
 .       مجا دارفلأ يشيعلما ىوتسلما ضافنخاو دوكرلا نم بيرغلما داصتقلتمع حيث عانى ،جاءت ضعيفة

هذه ارتكزت و  ،1973ابتداء من سنة '' المغربة''بي القيام بعملية لمواجهة هذه السلبيات قرر النظام المغر         
ؤسسات والإدارات إدماجه في المبوإتاحة الفرصة لفئة الشباب ور الدولة في الاستثمار والصناعة على تعميق دالعملية 
،كما استفادت يادلإنشاء مقاولات خاصة في الميدان الاقتصوالقروض والامتيازات تزويده بالإمكانيات و  العمومية

                                                 
 :) 2012-05-25( 2012نتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية  1

 http://www.albrq.net/4475.html                                                                                                     
 .87، مرجع سابق ، ص  )محرر( أحمد منسي 2
 . 224، ص 1992، )إفريقيا الشرق :؛ الدر البيضاء 1ط(مع بالمغرب ملت جدلية الدولة ووآخرون،  بيرم  سلامة  3
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 وكسب ولائهم تحفيزهم قصد )لضرائباإلغاء  ،القروضمنح  ،توزيع الاستثمارات(نظام المكافآتمن  النخب القروية
166Fهذا في وقت كانت فيه الدولة معجبة برفاهها الاقتصادي الناتج عن الفرصة التاريخية لارتفاع أسعار الفوسفات

1. 
اقة وانخفاضا في أسعار  فت الأسواق العالمية ارتفاعا في أسعار الطهذا الوضع لم يستمر طويلا حيث عر        

نفسها  ذا وجدت الدولةله تسببت في تدهور قطاع الزراعة، ونتيجة وتعرضت البلاد لموجة جفاف حادة ،الفوسفات
الية الدولية للمؤسسات والبنوك المزمة قرر النظام المغربي التوجه وللخروج من هذه الأ ،عاجزة على تمويل مشاريعها

 .ختلالات في السياسة المالية للمغرب إأدى إلى مما للاقتراض 
على انتهاج تدابير تقشفية شملت قطاعات قائم  )1981-1978(اديا انتقالياوضع النظام المغربي مخططا اقتص       

جديدة من بينها رسم وأضيفت رسوم وضرائب  ،عات الاستثمار والتسيير والتجهيزالتعليم والوظيفة العمومية وقطا
167Fمغادرة التراب الوطني

من التدعيم  التي قامت على الحدالباب أمام الليبرالية الاقتصادية  الوقت فتح في نفستم و  ،2
منيت بفشل  الاقتصادية إلا أن هذه السياسة ،اعد السوق الحرة وتحرير الاقتصادالموجه للمواد الأساسية وتطبيق قو 

الشعب عن غضبه وسخطه  ادار البيضاء عبر فيهالب 1981فاضة شعبية ضخمة في عام قامت على أعقابه انت ،ذريع
 ا ــــواسعأمام مؤسسات القطاع العام ملابة هذا الوضع عاود النظام المغربي فتح باب الاستثمار  ،من هذه السياسة

  .مة الاقتصادية زاد من تفاقم الأز هذا ما  ،تراض الخارجي من الأسواق الماليةمن خلال التوجه للاق
  المغربه ـــــــــا توجــــولمواجهته ،اتـــــالتسعيني بداية يـــا فـــــهدح تمقافتو برغملت ةــــالاقتصادية ـــــرت الأزمـــــاستم      

 اـــــــده بمالمغرب واقتصاالذي أصبح معه  ،التقويم الهيكليالمالية الدولية لإنقاذ اقتصاده باعتماد سياسة  إلى المؤسسات
168Fتحت رعاية ووصاية صندوق النقد الدولي في ذلك ماليته العامة 

3. 
 :الدوافع الاجتماعية  -ثانيا 
منذ  انتهجتها الحكومةلسياسة الاقتصادية التي انتيجة العديد من المشاكل الاجتماعية  ملتمع المغربي عانى       

 رفعنتيجة أسعار المواد الأساسية ارتفعت كما ،ساط الشبابة البطالة خاصة في أو حيث ارتفعت نسب ،الاستقلال
عاطقل اررض ببس امم قوسلا داصتقا ماظامجا نم ةيربك تلتمع المغربي الذي  وفقا رئيسيةاللسلع ا عن هادعم الحكومة

169Fيعاني من الفقر والبطالة

قيرة اصة لدى الطبقات الفخالمستوى المعيشي  الة الشرائية وانخفضتدهورت الحكما ،4
 ذا ــــه ،والــــاب رؤوس الأمـــار التجار وأصحـــــكبار ملاك الأراضي و ــــــم كبمقابل ظهور طبقة بورجوازية تض والوسطى

170Fكبار موظفي الدولة من مدنيين وعسكريينإلى جانب فئة  

في ةيبلس رهاوظ يشفت لىإ ةفاضلإ مجالتمع كانتشار  ،5
 . المحسوبية والرشوة ومحاباة الأقارب

عدد  قدر1994فحسب إحصائيات يمغرافيا كبيرا مجا فلتمع المغربي نموا دالصعبة  هذه الظروفجانب  إلى       
أدى إلى ظهور أزمة سكن و رية تمركز معظمه في المناطق الحضاهذا التعداد السكاني  ،نسمةمليون  26السكان ب

                                                 
  257، ص  2003، )،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرةرسالة ماجستير(1998- 1992ل الديمقراطي بالمغرب المعارضة السياسية والتحو ، لانيعبد الكريم عبد 1
 7198 ،)دار المستقبل العربي: لقاهرةا("لديمقراطية في المملكة المغربيةالتجربة ا"ديرة وآخرون أحمد جفي  ،)1983-1975(الواقع والآفاق: المسلسل الديمقراطي  ،محمد مصطفى القباج  2

 .183، ص 
 . 258، مرجع سابق ، صلانيعبد الكريم عبد 3
  . 94، مرجع سابق ، ص )محرر( أحمد منيسي  4
 .  428ص ميلادي ،  1426، )مطبعة المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر: طرابلس  ؛ 2ط( ظم السياسية العربية المعاصرةالن، عطا محمد صالح، فوزي أحمد تيم  5
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 سكن في الدار البيضاء  200.000يقدر ب  مليون سكن على المستوى الوطني منها خصاص 1،5قدرت بحوالي 
171Fوحدها

1.  
في ةيقبطلا ز مجالتمع ف مجا ىلع ايرثلال السياسي في المغرب لتدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية لقد كان       

أما  ،للاستقطاب من قوى معارضة للنظام فالطبقة الوسطى قابلةتساند قوة سياسية معينة،  طبقةجعل كل المغربي 
 ة ـــالنخب السياسيع ــــة وأصبحت متداخلة مــــلها ممثلين في السلطجعلت و فساندت الحكومة رجال الأعمال  طبقة

هارارقو ةموكلحا فقاوم لعتا منسجمة مع مصالحها  ،لحكومةلمساندة  تعمل هذه الفئة كقوة حيث إلى حد كبير،
172Fالمتجددة وفقا للظروف المتغيرة

2.  
 :افع الثقافية الدو - اثالث  
 رة النظام السياسي على الاستقرارمؤشرات قياس قدوتعتبر إحدى  في ةيسايسلا ة تمخلمجا فلتمعاتتتنوع الثق        

هاعيتسا ىلع هتردق اذكبا والتفاعل معها وتوظيفها لص ،من خلال مدى تجانس الثقافات السياسية فيما بينها  الح 
173Fتحقيقهاإلى الغايات والأهداف التي يسعى 

تعدد في الثقافة السياسية، غير الب ع المغربيملتم ونتيجة لهذا المنطق يتميز ،3
 .الإسلام والتاريخ المشترك والولاء للنظام الحاكم  في أصول تاريخية واحدة تتمثل في أ�ا تشترك

ر فكرية ومعرفية وأصبحت مصاد) الولاء للنظام الحاكم  ،تاريخال ،الإسلام (ت هذه الأصول الثلاثة لقد امتزج        
هذه المشاركة  ثقافةوثقافة الإجماع و  لثقافة السياسية الانقساميةاي ه التي تنقسم إلى ثلاثة أنماط للثقافة المغربية

 الاستقرارالذي ينعكس على تحقيق ، بينهاجاهدا لتحقيق التعايش  النظام السياسي المغربي يسعى الثقافات الثلاث
 .  ةالسياسي في الدول

 :المجتمع المدني -ارابع
زبية وتكوين فرغم أ�ا سمحت بالتعددية الح غربيمجا ءاوتلتمع المدني الم إلىسعت السلطة المغربية منذ الاستقلال       

الحيلولة دون تشكل ه تيلا ةيداصتقتم السكان قصد لكنها احتفظت بوسائل لمراقبة القطاعات االأحزاب والنقابات 
ه هطبرت تيلا تاقلاعلا ةيعون في رظنلا ةداعإ لىإ ةياهنلا في حمطيس يذلابا والتي ستؤدي  ،مستقل عنها مجتمع مدني

174Fالسياسيلى أشكال جديدة للانتظام بالنتيجة إ

4. 
ولتجنب تدهور  ،الشعب غضب تي عرفها المغرب في الثمانيناتال والاجتماعية الأزمة الاقتصادية أثارت        

ربية المنظمة المغك الجمعيات ث ظهرت العديد منحي إعادة هيكلة نفسهافي تمع المدني مجا ىلسعت الوضع أكثر 
تفعيل عملية اب المعارضة حول حكومة التناوب و الأحز النقاش الدائر بين السلطة و راء للمشاركة في إث لحقوق الإنسان

 . التحول الديمقراطي 
مجا رولتمع المدني القد           في ظل الأزمة  نمو ضغوط المعارضة ارلمغربي في التسعينات مع استمر  دوعص نماد

 هابسأ ةطلسلا تلبا وطالبت بإجراء تعديل دستوري لحلالتي و  ،مجا اهشيعي تيلا ةلتمع المغربيالاقتصادية والاجتما
                                                 

 . 77، ص 2005، )أفريقيا الشرق : الدار البيضاء ( الانتفاضات الحضرية بالمغرب عزيز خمليش ،  1
 .    472، مرجع سابق ، عطا محمد صالح، فوزي أحمد تيم  2
 . 124، ص  1999، ) جامعة القاهرة رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،( العامل الديني وظاهرة الاستقرار السياسي في المغرب، على إسماعيلسلوى محمد  3
 . 221، ص وآخرون، مرجع سابق بيرم  سلامة  4
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حيث أقر  ،لمطالبمع بعض ا الحسن الثانيالملك  ولمواجهة هذا الوضع تجاوب  ،مشكلة المؤسسات السياسية للبلاد
الاستفتاء  رىج روع دستورومشسي لتجديد شرعية النظام المهتزة ع التناوب السيامشرو  مجموعة من الإجراءات واقترح

 .1992عليه في عام 
 الدوافع  الخارجية :الفرع الثاني  

ت السياسية صلاحاتخاذ مجموعة من الإلا الحسن الثانيالعوامل الداخلية لدفع الملك تظافرت مجموعة من        
 إلا أن هذه العوامل الداخلية صاحبتها مجموعة من الدوافع الخارجية التي ساعدت على اتخاذ ،والدستورية في المغرب

 :في الخارجية لدوافع، وتمثلت هذه اهذه الخطوات لتحقيق الديمقراطية
 ا�يار نات بالتحولات الدولية والمتمثلة في تأثر النظام المغربي في �اية الثمانينات وبداية التسعي : النظام الدولي .1

 لديكتاتوريات من ا وسقوط الكثير الديمقراطيةوتحول معظم دول العالم إلى وانتهاء الحرب الباردة الاتحاد السوفيتي 
 ة ـــه نجاح الثورة الإيرانيـــبالإضافة إلى التأثير الذي أحدث، ةــــار ما يعرف بالموجة الثالثــإفريقيا في إطة و ـــا الشرقيــــفي أورب

175Fوساير اليسار الإصلاحي ،الدينية اتالحرك تحيث نشط ،في المغرب

1.    
ورغم أن  وعرفت دفعا قويا في التسعينيات بية الأوربية بالعديد من المراحلمرت العلاقات المغر : الشراكة الأوربية.2 

والتي مثلت  اما للجانب السياسي والاجتماعي والثقافيهذه العلاقات تتميز بالطابع الاقتصادي إلا أ�ا تولي اهتم
نضمام المغرب إليه وعة من الشروط لإحيث اشترط الإتحاد الأوربي مجم ،دافعا مهما لعملية التحول الديمقراطي بالمغرب

 .ديمقراطي واحترام حقوق الإنسان  من بينها إقامة نظام
 المغربية  ةــــد خشيت السلطــــفق ،التونسيةالديمقراطي الجزائرية و  تأثرت المغرب بتجربة التحول:البيئة الإقليمية .3

عبئة من تكرار المثال الجزائري خاصة مع ظهور الحركة الإسلامية المغربية واتسامها بالقدرة على الاستقطاب والت
 .  ابالجماهيرية خاصة لدى الشب

دوق المغربية في الثمانينات إلى صن ت السلطةهغربية توجفي ظل الأزمة الاقتصادية الم: المؤسسات المالية الدولية.4
اقتصادها اشترطا عليها إعادة هيكلة وقد  هدعاسمو اهضارقتا على الخروج من الأزمة، دوليالنقد الدولي والبنك ال

 .ديمقراطي وتكريس حقوق الإنسانالتحول البعملية  والبدأ
لتكريس  ةدستوريو  ةسياسي يةإصلاحبسياسية  نظام المغربي إلى الأخذهذه التغيرات الدولية والإقليمية دفعت ال      

سياسة الانتقال بالتي اختارها النظام المغربي في بداية التسعينات  هذه السياسيةواتسمت  عملية التحول الديمقراطي،
176Fمن المغلق إلى المفتوح تدريجيا

2. 
  .مؤشرات التحول الديمقراطي في المغرب:المطلب الثاني 

في كونه قد كرس بصفة خاصة  ربيةاالمغه من النظم العربية بصفة عامة و تميز النظام السياسي المغربي عن غير        
 الحسن الثانينتهج الملك المغربي وقد ا ،لتعديلات الدستورية التي أقرهاجميع ا وفي الاستقلالالتعددية الحزبية منذ 

  ةـــــالشعبية والقوى المعارضالقوى مطالب ل ـــــظة في ــــــية والدستورياسالسي اتـــــــالإصلاح إقرارفي  سياسة التدرج

                                                 
 . 188، ص  1990، )أفريقيا الشرق : القاهرة( سياسية -وسيومقاربة  س النسق السياسي المغربي المعاصر ، محمد ضريف 1
 121، ص  2011، )مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت  ؛1ط) (البحرين-لبنان  -المغرب -مصر (الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي ربيع وهبة وآخرون،  2
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رض التي تحققت على أناوب كومة التلح الحسن الثاني طرحب 1992منذ  الإصلاحاتوبدأت هذه  ،في الثمانينات
غاية آخر  إلى السياسية والدستورية الإصلاحاتالملكية في عملية  وقد استمرت المؤسسة ،1996عام الواقع في 

 . 2011في دستوري تعديل 
 الإطار الدستوري والمؤسسي : الأول الفرع

 :  الإطار الدستوري -أولا 
شارك الشعب في إنشاءه عن طريق  1962في عام  الاستقلالالمغرب أول دستور مكتوب له بعد  عرف      

177Fالدستوري الاستفتاءأسلوب 

ية الدينية والتاريخية يمزج بين التقليد عياجتماكرس نظام ملكي دستوري ديمقراطي و  ،1
 1996 ،1972،1992 ،1970( في دستوريةخمسة تعديلات إلى  1962تعرض دستور  وقد ،الدستورية
2011(. 

المغربية الدساتير الأولى تشمل  ،مرحلتين ه ماق تيلا يسسؤلمابا المغرب إلىالدستوري  الإصلاحنقسم عملية        
رحلة الثانية التي شهدت أما الم ،الملكية الرئاسية طابع غلب عليهاو  1972-1970-1962 املأعو  الأولىالثلاثة 

   .فتتميز بنظام الملكية البرلمانية التدريجية) 2011-1996-1992( ةالأخير الثلاثة  الدساتير
أما  1992عام  فيكان أولها  تدريجفي المرحلة الثانية بال المؤسسة الملكية هااتبعت التي يز التعديلات الدستوريةتتم     

ملكية دستورية ذات  إلىذات طابع رئاسي  لتوجه من نظام ملكية دستوريةل 2011 عام والأخير في 1996الثاني في 
 في إطار قبولوذلك  ،المؤسسة الملكية وأهميتها ةعلى هيمن لمحافظةوا مع احترام جوهر إمارة المؤمنين طابع برلماني

ن لأتصر على ما ورد في الدستور فقط غير أن ما يميز النظام المغربي هو أنه لا يق ،التوافقي المعارضة مبدأ التناوب
روريا لفهم ورؤية الواقع وبذلك يكون المزج ض ،من الحالات النص الدستوري  العديدالممارسة السياسية تتجاوز في

178Fوالمكتوب  العرفي بين المضمر والمعلن المغربيالسياسي 

2. 
في يوم الحسن الثاني المعارضة مذكرة إلى الملك من أحزاب اثر تقديم  1992الدستوري لعام تعديل الجاء       

، التقدم مل الديمقراطي الشعبيمنظمة الع لاستقلال،ا ،تحاد الاشتراكي للقوات الشعبيةالإ وهي ،19-06-1992
179Fالإتحاد الوطني للقوات الشعبية  ،الاشتراكيةو 

إجراء إصلاحات مجموعة من المطالب أهمها هذه المذكرة على احتوت و ،3
وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات  ،القانون وإحداث مؤسسات ديمقراطيةدستورية وسياسية تتضمن تكريس دولة 

على إحداث  محمد الثانيوافق الملك  ،وإجراء انتخابات نزيهةلعامة والخاصة وصيانة حقوق الإنسان والحريات ا
التأييد الشعبي  ، وحصل على1992-09-04ع الدستور إلى الاستفتاء الشعبي يوم وقدم مشرو دستوري تعديل 

 .% 99،96ب

                                                 
 . 279، ص 1980، )دار النشر المغربية : يضاءالدار الب( الدستوري المغربيالوجيز في النظم السياسية والقانون ، نبيلة عبد الحليم كامل 1
 . 190 ص، 2004، )مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت ؛1ط( في البلدان العربية  الأحزابالديمقراطية داخل  ،الكواري وآخرون خليفةعلى   2
 .  25، ص  1994،)السياسية  كز البحوث والدراساتمر : ؛ القاهرة1ط(التحول الديمقراطي في المغرب ، أحمد ثابت 3
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تمثلت في تضمين الديباجة مفهوم حقوق الإنسان مجموعة من التعديلات  1992لعام  الدستوري تعديلأقر ال       
180Fكما هو متعارف عليها دوليا

ته الحق في إقتراح أعضاء حكومته حمنحيث الوزير الأول المتعلقة ب 24وتعديل المادة  ،1
ضرورة حصول الحكومة  59الدستور الجديد قي المادة   كما جاء في ،1972لملك يعينها لوحده في دستورالتي كان ا

181Fعلى تنصيب مزدوج ملكي وبرلماني قبل مباشرة مهامها

يصدر "من الدستور بالنص  26بالإضافة إلى تعديل المادة  ،2
ويعد  ،"إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه قانون في الثلاثين اليوم التالية لإحالته من مجلس النوابنفيذ الالملك الأمر بت

182Fإقرار أجل لتنفيذ القوانين شيئا جديدا لم يرد في الدساتير السابقة

3.  
لة الوطنية الكتمما جعل لمعارضة وتجاهل المطالب الأخرى هذا التعديل الدستوري قد استجاب لبعض مطالب ا       

استمرت عمليات الحوار بين الكتلة الوطنية ولتحقيق هذه المطالب  ،أكثر عمقاتعديلات وإصلاحات تطالب بإجراء 
وميثاق " الإنضاج" سمي بدستور 1996/ 13/12على نص دستور جديد في  اتفاقوالملك إلى غاية الوصول إلى 

تطبيق مبدأ التناوب ما سمح ب هذا ،لحزب الفائز بالأغلبيةن اشرف أهم ما جاء فيه أن يعين الملك رئيس الحكومة م
 1956عام  الاستقلالالتي ضلت معطلة عمليا منذ  تكريس صيغة التناوب السياسي قق هدفينالذي يحالتوافقي 

183Fهاهجوت نع رظنلا ضغب ةيبرغلما ةيسايسلا ىوقلا فلتمخ ىلع حاتفنلاتا ومفاهيمها الأيديولوجيةا مثانيهو 

4 . 
يع محدود لمهام احترام حقوق الإنسان وتوسكيز على أربع مجالات رئيسية وهي تر الب 1996جاء تعديل دستور        

 د ــــــــــومحاولة الح، ةاة السياسيـــــمجاولتمع المدني في الحيــــــال مشاركة الأحزاب السياسيـــــوزيادة مج ،السلطة التشريعية
 السلطات مالتأكيد على محورية دور الملك أماهذه التعديلات وأهم مادة  نية وخمسينثماوقد مس التعديل من الفساد، 

مجا ءاضعأ ةدايللس الدستوري وتدعيم استقلالية ث الثلا  مجا ماظنب ذخلأاو ،ءاضقللسين و    تحداث مجلس اس
184Fسسة دستورية مؤ  لمستوى مللس الأعلى للحسابات وترقية ،العامة صرف الأموالراقبة وتعزيز م تشارينالمس

5. 
ومنه  الملكقائمة وزارته على  اقتراح الوزير الأول حق 1996دستور  منحالتعديلات السابقة  بالإضافة إلى      

هبذا باستثناء الوزارات السيادية فيكون وزراؤها مسئولين أمام الملك مباشرة، وزراء مسؤلون أمام الوزير الأول سيصبح ال
حق إنشاء لجان  40المادة منحت كما ،)55م (ومجلس النواب  لكة مزدوجة أمام المذو مسؤولي أصبحت الحكومة

والتي تضمنت  79كما عدلت المادة ،من أغلبية مجلس النواببطلب  إما بمبادرة الملك أو نيابية لتقصي الحقائق
كما عدلت المادة ،يمللس الدستور  علىالسماح للبرلمان في حالة وجود خلاف حول دستورية القوانين أن يحيلها 

للملك أن . مجو باونلا سللمجو كللس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور"حيث أصبح  103
 .185F6"يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور

                                                 
 :القاهرة ،نامج الأمم المتحدة الانمائيبر  () لبنان ،مصر، المغرب(نظمات الأهلية دراسات حالة التطور العالمي والإقليمي لمفهوم حقوق الانسان وإنعكاساته على الم  ،)محرر(أماني قنديل   1

 . 143، ص )دار نوبار للطباعة 
فريقية، جامعة ، معهد البحوث والدراسات الأوراهرسالة دكت( )دراسة حالة المملكة المغربية منذ التسعينات(مجا رلتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي ، ن السيد محمود عبد الوهابأيم 2

 . 239، ص  2011، )القاهرة
 . 31،  30ص ،أحمد ثابت، مرجع سابق 3
 . 389مرجع سابق ، ص  لتحول الديمقراطي في الوطن العربي ،وايررمجا لتمع المدني  4
 . 220 ، ص1997، القاهرة ،1997العربي حالة حقوق الإنسان في الوطن عن تقرير ، لحقوق الإنسان المنظمة العربية  5
 . 527رجع سابق ، ص ، متير الدول العربيةدسا ،المعلومات قسم الدراسات الانتخابية والقانونية في مركز بيروت للأبحاث و 6
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حيث   ،اختصاصات الملك مبدأ التوافق الذي لم يقلص منكرسا   1996و1992نلاحظ أن تعديل سبق  مما      
186Fظيم العلاقة بينهماكان الإصلاح أفقيا على صعيد تطوير صلاحيات البرلمان والحكومة وإعادة تن

1.  
اندلعت فإقليميا  في ظل ظروف إقليمية وداخلية صعبة، 2011 عام ب آخر تعديل دستوري لهر عرف المغ      

أما الظروف  ،لتمتد إلى مصر وليبيا وسوريا زين العابدين امبنظ الثورات العربية بداية من تونس التي أطاحتألسنة 
 التي طالبت ،2011 مارس 20شباب لموعة  وتكوينهمربية بالثورات الع تأثر الشباب المغربيالداخلية فتمثلت في 

 .ية شاملة تكرس ديمقراطية حقيقيةصلاحات دستور جراء إبإ
شارك فيه مجموعة من الخبراء  يمشروع تعديل دستور  السادس محمد الملكفي خضم هذه الظروف طرح       

مجا نم ىوقو ةبراغل وحصل على نسبة تأييد  2011 جويلية 01 عرضه على الاستفتاء الشعبي فيتم، تمع المدنى
 لتعددي للهوية المغربية الموحدةالطابع اتكريس في  تتمثلهذا التعديل مجموعة من المحاور  ، شمل% 98،49ب  تقدر

خطوة منطقية في طريق الاعتراف عتبر هذه وت ،لغة رسمية باعتبارهاهاواسمتا مع اللغة العربية  بها الأمازيغيةوفي صل
تها، وتعزيز منظومة حقوق وضمان ممارس فردية والجماعيةوتوسيع مجال الحريات ال ،الاجتماعية في البلاد بالتعددية
187Fاعية والتنموية، والثقافية والبيئيةالسياسية والاقتصادية والاجتم بكل أبعادها الإنسان

2. 
وتعزيز الآليات الدستورية لتحقيق يزعتو ءاضقزمجا تايحلاص للس الدستوري تكريس استقلالية بالإضافة إلى         
وتواز�ا، ونزع صفة  ةتوطيد مبدأ فصل السلطو  مجا تاسسؤم ةيوقلتمع المدنيلتأطير المواطنين حزبية حقيقية تعددية 

من الحزب  رئيس الحكومةتكريس تعيين و  ،ه كأمير للمؤمنين وكهيئة تحكيمسية على الملك مع الاحتفاظ بمكانتالقد
كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية يتولى المسؤولية الكاملة  تقوية مكانتهو  الذي تصدر انتخابات مجلس النوابالسياسي 

188F.لحكوميوالإدارات الحكومية وقيادة وتنفيذ البرنامج ا على الحكومة

3  
أتي من فوق من المؤسسة بأ�ا جميعها ت1992ذية التي تبناها المغرب منموجز القول حول التعديلات الدستور     

حيث حافظت المؤسسة الملكية على مكانتها فيها التغيير الجوهري  كما أن هذه التعديلات الدستورية غاب،الملكية
189Fدخلت تحويرات على اختصاصات البرلمان والحكومة وأ المنظومة الدستورية والسياسية المحورية في

4. 
 .الإطار المؤسسي: ثانيا
الحكومة الإطار المؤسسي في المغرب بالنظر إلى السلطة التنفيذية الممثلة في المؤسسة الملكية و  تطرق إلىن       

 الدستورية المؤسسات همأ بالإضافة، السلطة القضائيةو  المستشارينوالمؤسسة التشريعية ممثلة في مجلس النواب و 
  .الاستشارية

  .الحكومةو المؤسسة الملكية من ربي في النظام السياسي المغتتكون السلطة التنفيذية :  السلطة التنفيذية – أولا

                                                 
 .102ص  ،2006، ديسمبر 334العدد  ،العربيمجلة المستقبل  العربية،مركز دراسات الوحدة  1
 :)  2012-04-30(التعديلات الدستورية الأخيرة  2

  http://www.alkhabar.ma:  
 .  نفس المرجع   3
 ،أخرى دراسة مقارنة لدول عربية مع دول عربية ؟لماذا انتقل الآخرون إلى الديمقراطية وتأخر العرب ، اح ماضيتنسيق وتحرير على خليفة الكواري وعبد الفت ،أمحمد مالكي وآخرون  4
  267، ص  2009، )مركز دراسات الوحدة العربية : تبيرو  ؛1ط(
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 : المؤسسة الملكية  -1
 :سامية والمحورية للمؤسسة الملكيةالمكانة ال •
190Fراثية على أساس مبدأ البكورة في خط الذكوريأخذ النظام السياسي المغربي بنمط الخلافة الو        

يث يتولى ح ،1
المغربي يتعلق برفع السن المحددة لتولى العرش  تم إدخال تعديل على الدستور 1980وفي عام  ،الولد الأكبر سنا العرش

ربي لمغينص الدستور امن عمره،  18بلوغ ولي العهد سن وفي حالة عدم  ،سنة 16بثمانية عشر سنة بعد أن كانت 
مجلس ،كما يعمل ستوربمراجعة الديرتبط باستثناء ما تصاصات العرش وحقوقه الدستورية س اخر يما أن مجلس الوصاية

 .    الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السن العشرين من عمره
وتؤكد شرعية  ،السياسية الدستورية المؤسسات تكرس جميع الدساتير المغربية المكانة السامية للملك على هرم        

191Fمكانته المحورية التي خولته إياها مشروعيته الدينية والتاريخية والتعاقدية، وكرستها الوثيقة الدستورية وضمنت استمرارها

2. 
 :سلطات واختصاصات المؤسسة الملكية •
اصات الملك تتجاوز ن فهم اختصفإ ريةدستو  بما أن الشرعية التي يكتسبها الملك شرعية تقليدية دينية تاريخية        

 ة الملكية الحاكمة سلطة تأسيسية المؤسسف ،صلاحيات باعتباره أمير للمؤمنينإلى ما يتمتع به من النص الدستوري 
بأن وترى التشريعية والتنفيذية فهي تتحكم في السلطتين  ،ووتنظر إلى نفسها نظرة علسياسية تتحكم بقواعد اللعبة ال

 .بل يتعلق بالسلطات الأدنى منهالسلطات لا يخصها الفصل بين ا
الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة  "على أن  2011الدستور المغربي لعام من  42تنص المادة     

هاسسؤم ينب ىسملأا مكلحاو ،اهرارمتساو ةلودلا ماود نماضو ،ةملأتا، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير 
   اتـــوالجماع والمواطنات ات المواطنينــــــــوحقوق وحري ي،ـــــــــالدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراط المؤسسات

ة المملكة في دائرة حدودها الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوز .احترام التعهدات الدولية للمملكةوعلى 
 .192F3"السلطات المخولة له صراحة بنص الدستورمن خلال  بمقتضى ظهائر يمارس الملك هذه المهام.الحقة
 ا ـــــــومنه ا بنص دستوريــــــــفمنها ما يمارسه سي لفهم صلاحيات الملك المغربياإن هذا الفصل هو المفتاح الأس     

 دة ات غير موجو ـــــــك تمنحه صلاحيـــــلاق صفة أمير المؤمنين على الملحيث أن إط ،ما يمارسها بنص غير دستوري
وجب الكتاب والسنة فان أمير المؤمنين بم ع التدخللم يستط ن كان الملك بصلاحياته الدستوريةفا ،في الدستور

عية تتمثل في منح الأولوية للشر ؤمنين للملك تدل على ثلاث دلائل كما أن منح صفة أمير الم،يستطيع أن يتدخل
تأكيد المرجعية الإسلامية للنظام  ،المدنية للملك لدينية والوظائفا وظائففصل بين الالعدم وجود  ،الدينية

193Fالمغربي السياسي

4. 

                                                 
 . 241، ص  1993، )، مكتبة مدبولي القاهرة ؛2ط(  أنماط الإستلاء على السلطة في الدول العربية، وقةتصلاح سالم زر  1
 161، مرجع سابق ، ص الديمقراطية داخل الأحزاب  في البلدان العربيةعلى خليفة الكواري وآخرون،   2
     http://badri.elaphblog.com:    )2012-09-04( 2011دستور المغرب الجديد  3
 . 212، مرجع سابق، صد عبد الوهابأيمن السيد محمو  4
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سلطة التأويل (قدرات تعبيرية وتأويلية واسعة توصف بة بالإضافة إلا أن هذا الفصل يمنح المؤسسة الملكي        
دون من عية عليها عطيها الإمكانية على تبرير الأفعال السياسية أو القرارات مع إضفاء الشر تكما   )الإستراتيجي

194Fالاصطدام مع النص القانوني أو الدستوري

  2011لك المباشرة من الدستور الأخير لعامصلاحيات الم أهم ومن ،1
 :ما يلي

لكن الدستور لا يحد من سلطة الملك لأنه سابق  ،ئيسا للدولة مشروعيته من الدستوريستمد الملك بوصفه ر         
195Fعليه

 46حيث تنص المادة  بقى ذاته لا تمس،ت لملك على أنع صفة القدسية على ابنز  2011وقد جاء تعديل  ،2
 . 196F3"الاحتراموللملك واجب التوقير و  ،شخص الملك لا تنتهك حرمته" على
ين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الفائز في انتخابات عي فهوالقيام بمهام السلطة التنفيذية  الملكيتولى        

يرأس مجلس و  ،وله حق إ�اء مهام الحكومة أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، كما يعين  الملك أعضاء مجلس النواب
،كما يتولى مهمة التعيين في الوظائف العسكرية ووفقا د الأعلى للقوات المسلحة الملكيةويعتبر الملك القائ ،لوزراءا

ويتلى خطابه أمام   ،أن يخاطب الأمة والبرلمان وللملك ،يحق للملك حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير 51للفصل 
 .مضمونه موضوع أي نقاش داخلهماولا يمكن أن يكون  ،مجا للسين

 ة لإحالته ــــــــا التاليـــــــــــذ القانون في ظرف ثلاثين يومـــــــــكما يصدر الملك الأمر بتنفي للملك حق إصدار العفو،       
وينشر في الجريدة الرسمية بعد أجل أقصاه شهر من تاريخ ال جميع مراحل التصويت عليه على الحكومة وبعد استكم

 ك ــــن أن يلجأ الملـــــويمك ،ونــــح قانثانية لأي مشروع أو اقتر ،كما يحق للملك أن يطلب إجراء قراءة إصدارهظهير 
تخاذ المبادرة كما يحق للملك حق  ا،يف في أي قانون يراه يحتاج ذلكإلى الاستفتاء الشعبي من خلال ظهير شر 

 ). 172الفصل ( درة مباشرة على الاستفتاء الشعبيويحق للملك عرض مشروع المبا ،بمراجعة الدستور
يحق طيل السير الحسن لمؤسسات الدولة طر خارجي أو حدث يتسبب في تعفي حالة  تعرض التراب المغربي لخ      

ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس  ،رئيس الحكومة استشارةبعد رفي حالة الاستثناء بظهير شن للملك إعلا
ويخول الملك في حالة الاستثناء اتخاذ جميع الإجراءات وتوجيه خطاب إلى الأمة،  لمحكمة الدستوريةالمستشارين ورئيس ا

رب يتم اتخاذ قررها ، وفي حالة الح)59الفصل (ودة للسير الحسن لمؤسسات الدولة المناسبة للمحافظة على البلاد والع
 ) . 49 الفصل(مجا لخللس الوزاري وبعد إحاطة البرلمان بذلك من قبل الملك 

 : الحكومة-2
 وله الحق في إ�اء مهامهم  ،ويتم تعيينهم من قبل الملك لمغرب من رئيس الحكومة والوزراءتتكون الحكومة في ا       

رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات يعين الملك " 2011من دستور   47الفصل  حيث ينص
 .197F1"ة باقتراح من رئيسهاويعين أعضاء الحكوم. أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها

                                                 
، جامعة الدول ث والدراسات السياسيةمعهد البحو  رسالة ماجستير،( 2009- 1990التعددية الحزبية وإشكالية تداول السلطة في المغرب بين عامي ، على سالم جاسم الجابوري 1

 . 65، ص  2011، ) العربية
 . 204، مرجع سابق ، محمد ضريف 2
 ):  2012-09-04( 2011رب الجديد دستور المغ  3

  http://badri.elaphblog.com     
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 :صلاحيات الحكومة  •
ه مايقلل ةموكحلل تايحلاصلا با  بعفوض أن ي ربييحق للملك المغ        مجا ةسائرو ءللس كرئاسة مجلس الوز  

ح ا قتر من خلال ا التشريع، كما يحق للحكومة مراجعة الدستور تقديم مبادرةلحكومة ا رئيسيحق لو  ،منالأعلى للأ
كما يحق للحكومة اتخاذ ،  تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانونولها أن  ،قانونمشاريع 

 تعرض المراسيم على البرلمان للمصادقة عليها بعد ثم ،اذها في زمن محدد ولغاية معينةمراسيم تدابير يختص القانون باتخ
إصدار مراسيم قانون في الفترة الفاصلة بين ذن بإصدارها،كما يحق للحكومة أيضا انتهاء الأجل المحدد في قانون الإ

قة عليها ، ثم تعرض المراسيم على البرلمان للمصادفي رملأا اهينعي مجا لاكللسينمجا نالج عم قافتابو تارودللس ال
 .في أول دورة عادية موالية 

القوانين وتنفيذ السياسة العامة تنفيذ  تقوم على،كما ق بتنفيذ قانون الماليةسنويا القانون المتعلالحكومة  عرضت        
 ، كما يوقع بالعطف رئيس الحكومة ظهير يعلن فيهلتنظيمية ويحق له حل مجلس النوابيمارس رئيس الحكومة السلطة او 

 . ولا تمدد هذه الفترة إلا بقانون لمدة ثلاثين يوما لة الحصارحا
 ة بعد تعيينه ـــــوم رئيس الحكومــــــويق ،انــــــالمؤسسة الملكية وأمام البرلمأمام لية مزدوجة مسؤو ذات الحكومة تعتبر        

برنامج الخطوط الرئيسية الذي تنوى ولابد أن يتضمن هذا ال ،امجه على مجلسي البرلمان مجتمعينمن الملك بعرض برن
198Fه مايقلا ةموكلحبا في مختلف مجالات النشاط الوطني

 النوابثم يصوت عليه في مجلس مللسين  يناقش البرنامج كلا ،2
طلقة للأعضاء الذين المعبر عنها بتصويت الأغلبية الم بعد حصولها على ثقة مجلس النواب تعتبر الحكومة منصبةو 

 .لح برنامج الحكومةلصا يتألف منهم
 : السلطة التشريعية:ثانيا 

ل البرلمان يتكون وجع 1970ثم جاء دستور  ،لسلطة التشريعية تتكون من مجلسينأقر أول دستور مغربي بأن ا       
199Fيتولى مجلس النواب مهمة البرلمان هبأن 1972وأكد ذلك تعديل دستور  ،من مجلس واحد

لتعديلات لوطبقا  ،3
) المستشارينمجلس و مجلس النواب (السلطة التشريعية تم العودة إلى ثنائية  2011و1996خيرة في دستورلدستورية الأا

اب يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النو "على 2011من تعديل  60المادة  حيث نصت لتكريس الديمقراطية
  .200F4"خصي لا يمكن تفويضهويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق ش ،ومجلس المستشارين

 : مجلس النواب   -1
 ام ــــع العم بالاقترا ـــهاختبم اـــيتا عضو  395من مجلس النواب المغربي يتكون :تركيبة مجلس النواب  •

إما بمرسوم ملكي مجا دقللس دورات استثنائية ،كما السنةللمجلس أن يعقد دورتين في و  ،المباشر لمدة خمسة سنوات
 .)66الفصل ( بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين  ثلث الأعضاء أو من أو بطلب 

   صلاحية مجلس النواب •
                                                                                                                                                             

 . نفس المرجع 1 
 .229، ص2007، ) بالقاهرة جامعة عين شمس ،قرسالة دكتوراه،كلية الحقو ( )دراسة مقارنة(مبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي الأردني ، سالم حمود أحمد العضايلة 2
 .129، ص  1994، )دار النهضة العربية : القاهرة  (، البرلمان دراسة مقارنة تحليلية لبرلمانات العالم صلاح الدين فوزي 3
  http://badri.elaphblog.com                                                                               )2012-09-04( دستور المغرب الجديد  4
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والتصويت  اقتراح القوانين خلالالسلطة التشريعية من المغربي النواب مجلس يمارس   :الصلاحيات التشريعية -1
ولرئيس الحكومة للملك " 2011من دستور  172كما له الحق في مراجعة الدستور حيث ينص الفصل ،عليها

 يتمتعو  يقر السياسة العامة للدولةكما ،201F1"اذ المبادرة قصد مراجعة الدستورحق اتخالمستشارين مجو باونلا سلللس 
لاقتصادية والاجتماعية القوانين التي تضع أهداف الدولة في ميادين ا صلاحية التصويت علىمجلس النواب ب أيضا

  .يزانية العامة للدولة الذي تضعه الحكومةالمانون المالية ويناقش ق على مللس وت، كما يصوالثقافية
، كما تكوين لجان تقصى الحقائقو الأسئلة تقديم  مة من خلال الحكو يراقب مجلس النواب :صلاحيات المراقبة-2

سحب الثقة توقيع مجا كليم امللس آلية كومة تقديم حصيلة مرحلية لعملهايحق لثلث أعضاء البرلمان الطلب من الح
 ة ـــــالسياسة العام علىة ــــلثقة التصويت باـــطلب الحكومفي حالة ويقع سحب الثقة  ،لرقابة الحكومةوملتمس الرقابة 

بالأغلبية المطلقة من أعضاء ففي حالة حصل رفض الموضوع  ،التصويت عليه من مجلس النواب يطلبأو أي نص 
ام مج نكيم امللس النواب أن يعارض إتم)103الفصل ( م إستقالتهاوتقدسحب الثقة من الحكومة ت مجلس النواب

النواب الذين يتكون منهم  من 1/5من خلال الموافقة على ملتمس الرقابة ولابد أن يوقعه هايلوؤستا الحكومة القيام 
 إيداع ملتمس الرقابة ثة أيام منولا يتم التصويت إلا بعد ثلا ،بالأغلبية المطلقة للأعضاء ويشترط التصويت ،مللس

 .)104الفصل (  إذا تحقق النصاب تستقيل الحكومةو 
يتخذ الملك حالة  ولا ،اتخاذه للحالة الاستثنائية قبليستشير الملك رئيس مجلس النواب  :الإستثنائيةالصلاحيات -3 

  .الحرب إلا بعد إحاطة مجلس النواب بذلك إشهار
 :مجلس المستشارين –2

  90من  المغربي يتكون مجلس المستشارين" 63حسب نص الفصل  : شاريينتركيبة مجلس المست •
على أساس  ،سنوات ستلمدة  بون بالاقتراع العام غير المباشرينتخ عضوا على الأكثر 120عضوا على الأقل، و

 :التركيبة التالية
 اـــدد سكا�ـــــع عــــة بالتناسب مـــات المملكـــون بين جهـــــيتوزع ،ةـــات الترابيـــــن للجماعـــــاء ممثليــــعضاس الأــــة أخمــــثلاث 
لثلث المخصص من بين أعضائه، ا هوي على مستوى كل جهةمجا بختللس الج.ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات 

الس مجا ءاضعأ ل ئة ناخبة تتكون على مستوى الجهةوينتخب الثلثان المتبقيان من قبل هي.للجهة من هذا العدد
في كل جهة، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين  خمسان من الأعضاء تنتخبهم .ماليالجماعية ومجالس العمالات والأق

في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة 
 .202F2" مكونة من ممثلي المأجورين

 : المستشارينجلس صلاحيات م •
مقترحات القوانين ويصوت على مشاريع و  غرفة الأولىمجلس المستشارين السلطة التشريعية إلى جانب اليمارس 

المستشارين قبل إقرار الحالة الاستثنائية ويحاط كما يستشار رئيس مجلس ،ضا صلاحية اقتراح مراجعة الدستوروله أي
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راقبة الحكومة بطرح م مجلس المستشارين بمويقو  ،في اهرارقإ ل مجاللس الوزاريو  علما بحالة إشهار الحرب من قبل الملك
ت يصو تالب الحكومة ستشارينلس الممج راقبيكما ،مجا ءاضعأ ثلث بلطب قئاقلحاللسالأسئلة وتكوين لجان تقص

كومة للس المستشارين أن يُسائل الح "2011من تعديل  106حيث ينص الفصل  تنبيهعلى ملتمس توجيه 
ة على إيداعه ـــام كاملـــة أيـــضي ثلاثد مــــــبعع التصويت عليه ــــــولا يق تمس يوقعه على الأقل خمُس أعضائهبواسطة مل

لتمس المساءلة إلى رئيس بنص م على الفوريبعث رئيس مجلس المستشارين .للسإلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا ا
 .203F1" اذه مامأ ضرعيل مايأامجللس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويتولهذا الأخير أجل ستالحكومة 

  السلطة القضائية:ثالثا    
حيث مها باسم الملك وطبقا للقانون، تصدر أحكاإن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية       

الملك هو  ،ن السلطة التشريعية والتنفيذيةالقضاء سلطة مستقلة ع"على أن  2011دستور من107الفصل  ينص
     .204F2"الضامن للسلطة القضائية 

مجا سيئر للس مللس الأعلى للسلطة القضائيةيتكون          ، ورئيسا منتدب  )الرئيس الأول لمحكمة النقض(
لقضاة محاكم أربعة ممثلين و  س الغرفة الأولى بمحكمة النقضورئي ،)العام للملك لدى محكمة النقضالوكيل (

النساء  ضمان تمثيل لابدو  الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة،
مجا لبق نم ةاضقلا ينيعت ىلع يرهظب كللما قفاللس الأعلى للسلطة و  ن بين الأعضاء العشرة المنتخبين،القاضيات م

  .القضائية
تعترف فيه كل سلطة بالأخرى   السلطات على أساس نظام برلمانيالمغربي العلاقة بينينظم الدستور  مما سبق        

تبرز هيمنة السلطة حيث  ،الكثير من نصوصه تظهر بأنه رئاسيإلا أن  قات التعاون والرقابة المتبادلةوتقوم بينهم علا
باعتباره أحد معوقات عملية  لثفصل الثاسنتناوله في ال وهذا ما ،ى السلطة التنفيذية والتشريعيةالتنفيذية بشقيها عل
 . في المغرب التحول الديمقراطي

 :  المؤسسات الجديدة  -رابعا 
م ــــلاث وتساهات الثــــد السلطـــات التي تساعـــن المؤسســــمجموعة م 2011لعام  الأخير ور المغربيــــر الدستـــأق       

الاقتصادي  مللس مللس الأعلى للأمن، ،المحكمة الدستوريةأهمها  وسنتناول ،بمهامها عملية قيماها في تسهيل
 .الاجتماعي والبيئيو 
وجميع  1962 عام القوانين منذ أول دستور له المغرب بالرقابة السياسية على دستوريةأخذ : ةالمحكمة الدستوري-1

المحكمة الدستورية  تتكونإذ  فصيلبنوع من الت 2011جاء تعديل  وقد ،بعدهمن جاءت  الدستورية التي التعديلات
من بينهم عضو يقترحه  ستة أعضاء يعينهم الملك ة تسع سنوات غير قابلة للتجديد،من اثني عشر عضوا، يعينون لمد

ن ــــمجلس المستشاري مــــهينتخبة أعضاء ـــــثلاثمجلس النواب، و  مــــهينُتخب ثلاثةللمجلس العلمي الأعلى، و الأمين العام 
 .شحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلسين المتر من ب
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مجا لىوللس الدستوري         ، كما تحال القوانين وعمليات الاستفتاءالتشريعية  نتخاباتالافي صحة فصل ال
ستشارين أو مجلس النواب كذلك يحال إليه القانون الداخلي لكل من مجلس المية إليه قبل إصدار أمر تنفيذها و التنظيم

رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ق لكل من الملك ولرئيس الحكومة و ومنح المشرع المغربي الح ،للبت فيه
 مج لىإ تادهاعلماللس الدستوريالقوانين في إحالة من أعضاء مجلس المستشارين 40 وخمس أعضاء مجلس النواب أو

 .تلزم الجميعمة غير قابلة للطعن و رات المحكار وتعتبر ق ،في مدة شهر من إحالتهاتها للدستور مدى مطابق في ليرى
هذه الهيئة، وهي هيئة  استحداثرب تم التعديل الدستوري الأخير في المغ بموجب :على للأمنالمجلس الأ-2     

بير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة اوتد ت الأمن الداخلي والخارجي للبلادللتشاور بشأن استراتيجيا
 ).54الفصل (ة الأمنية الجيدةضوابط الحكام

مجل         اذه ةسائر كللما لىوا مجللس، يس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع وله أن يفوض لرئ لس وحسب   اا
ورئيس  رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، بتهمجا مللس الأعلى للأمن في تركي" 2011من تعديل  54الفصل 

 والعدل جيةوالخار  الوزراء المكلفين بالداخلية ئية،ب للمجلس الأعلى للسلطة القضاوالرئيس المنتد مجلس المستشارين،
وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية  عن الإدارات الأمنية ينلو وكذا المسؤ  ،إدارة الدفاع الوطنيو 

 .205F1"مجا لاغشلأ اديفم اهروضح برتعُي ىرللس
 الاقتصاديفي كل القضايا ذات الطابع  استشارتهيقدم : والبيئي يوالاجتماع الاقتصاديالمجلس -3     

 سويحق لكل من رئي ،سياسة العامة والتنمية المستدامةالعدة ميادين منها هاته في يتوج كما يقدم،والبيئي والاجتماعي
 .اختصاصهفي مجال  استشارتهالحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين طلب 

 .المغربيالمجتمع المدني  : نيالفرع الثا
206Fع المغربيـمجا ةنللتمبالتالي إلى مجا ىلع للاقتسلاا ذنم ةيبرغلما ةطلسلا تنملتمع المدني المغربي مما أفضى        

2 
وأجبرت  ،فرضت نفسها على الساحة المغربيةالمدني المغربي حركة ديناميكية  مجا فرع تانينامثلا دقع لظ لتمع

ق مع تحقي باعتباره قوة دفع لا غنى عنها لتكريس إجراءات التكيف لات لتأطيرهلملكية على تقديم تناز المؤسسة ا
والمنظمات المدنية  حزابالأ ،فرعينمجا بلطلتمع المدني المغربي من خلال تقسيمه إلى سنتناول في هذا ، و الديمقراطية

 .المغربية 
  .ةالأحزاب السياسية المغربي: الفرع الأول    

وجاءت بعد صراع بين الملك الذي ملك  1956عام  عد الاستقلال مباشرةعرف المغرب التعددية الحزبية ب       
 لال ـــــد سعى حزب الاستقـــــوق ،ة الماديةـــــلذي امتلك مقومات السلطمقومات السلطة الرمزية وحزب الاستقلال ا

لذا سعى إلى انتزاع مقومات  ،ان يراهن على الأخذ بنظام التعددك كغير أن المل الأخذ بمبدأ الأحادية الحزبية إلى
بلغ  قدو  ،دووضع مجموعة من القوانين تمنع نظام الحزب الواح ،)الجيش ، الشرطة (حزب الاستقلالالسلطة المادية من 

 .حزبا ذات إيديولوجيات مختلفة  40حوالي عدد الأحزاب السياسية المغربية 
                                                 

 .نفس المرجع  1
 .    334، ص 2006، ) فريقيا الشرقأ: ؛ الدار البيضاء  2ط()م إلى القرن العشرين .إشكالية التكون والتمركز والهيمنة من القرن الثالث ق(تطور الدولة في المغرب ، محمد شقير 2



 99 

   .توري والقانوني للتعددية الحزبية في المغربالإطار الدس -أولا  
أول ما صدر س التعددية الحزبية في المغرب، و وضع المشرع المغربي مجموعة من التشريعات والقوانين التي تكر         

الأحزاب السياسية " أن 3في الفصل  1962نص دستور  ثم جاء ،1958ن الحريات العامة في المغرب عام قانو منها 
وهذا ما جاءت به جميع تعديلات  ،207F1"ام الحزب الوحيد ممنوع في المغربونظ ،في تنظيم المواطنين وتمثيلهم متساه

  . 2011الدستورية المتتالية وأخرها تعديل 
يجب أن " علىمنه  21نصت المادة و  ،2006-06-20في المغرب في صدر آخر قانون للأحزاب السياسية        

 ي إدارة مختلف ــــة فـــة الفعليــــاء بالمشاركــــح لجميع الأعضـــة تسمــــى مبادئ ديمقراطيـــ علينتظم الحزب السياسي ويسير
الفة لأحكام الدستور غاية مخدافع أو على  رتكزيسياسي زب تأسيس لحكل ويعتبر باطلا وعديم المفعول   ،208F2"أجهزته

ويعتبر أيضا باطلا  ،للمملكةترابية أو بالوحدة الام الملكي دين الإسلامي أو بالنظس بالالم يهدف إلى أو ،أو القوانين
أو يقوم بكيفية عامة  جهوي،عرقي أو  أووعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي 

209Fالف لحقوق الإنسانمخ على أساس تمييزي أو

3. 
ويمكن أن يطلب وزير الداخلية من رئيس القانوني، للحصول على الاعتراف  لوزارة الداخلية يقدم الحزب ملفه       

ل الحزب ولا يحة في الموضوع في ظرف سبعة أيام، المحكمة الإدارية بالرباط توقيف الحزب وغلق مقاره حتى تبت المحكم
 .السياسي إلا بقرار قضائي

      .تصنيف الأحزاب السياسية المغربية -ثانيا
 .الوطني والإئتلافيسيتين، الكتلة الديمقراطية، رب بين مجموعتين رئتنقسم الأحزاب السياسية في المغ   

 : الكتلة الوطنية •
الاستقلال  زبتضم  مجموعة من الأحزاب ذات الإيديولوجيات المختلفة وتتمثل في حو  1992تكونت في        

منظمة الديمقراطية  ،شتراكيةحزب التقدم والا ،تحاد الاشتراكي للقوى الشعبيةالإ ،الإتحاد الوطني للقوى الشعبيةو 
 :وفي هذه الدراسة سنتعرض لدراسة أهم هذه الأحزاب  ،والعمل الشعبي

  :حزب الاستقلال  .1
 ةـــــــاء البرجوازية المدنيـــــــى أبنـــــله إلوترجع أصو  لالـــالاستقبة مطالبة ــــكحركة وطني  1943تأسس هذا الحزب في        

210Fكوادر إلى حزب جماهيريتحول من حزب   1945وفي  

وقد حدث تنافس بينه وبين وهو ذو توجه إسلامي معتدل  ،4
غير أن حزب الاستقلال لم ينجح  ،لبلادن المشروعية الشعبية في االملك حول السلطة بعتبارهما القوتان اللتان تتقاسما

211Fفيها أحد إلى سلطة سياسيةفي فرض مطامحه، لذلك استطاعت الملكية أن تحول سلطتها المعنوية التي لم يجادل 

5. 

                                                 
 . 468، مرجع سابق ، صمحمد صالح، فوزي أحمد تيمعطا   1
 .  114، مرجع سابق ، ص على سالم  جاسم الجبوري  2
 . 73،72، ص يخ طبع، دون تار )دون دار طبع : الجزائر(الأحزاب السياسية في الدول العربية ، على زغدود 3
 . 106على سالم جاسم الجبوري ، مرجع سابق ، ص  4
 . 241، ص 1982، )دار الوحدة : بيروت ؛1ط( الملكية والنخبة السياسية في المغربجون واتربوري ، ترجمة ماجد نعمة وعبود عطية،  5
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عارضة لم 1970ة واحدة عام في جبهالإتحاد الوطني للقوات الشعبية  تحالف حزب الاستقلال مع حزب        
عاد الحزب إلى المشاركة في السلطة البرلمانية وتأييد توجهات القصر حيث تولي  علال الفاسيوبوفاة زعيمه  ،النظام

 1992ة، وفي مما ساهم في إضعاف شعبي )1983إلى  1977(وزراء في الفترة لنائب رئيس مجلس امحمد بوستة 
 .1993 عام إلى الكتلة الوطنية التي تكونت بالانضماملرجوع إلى معارضة القصر الملكي اعاود حزب الاستقلال 

 : الإتحاد الوطني للقوات الشعبية .2
وتوجهه يساري، تعرض هذا الحزب للانشقاق  1959يناير  25في  الاستقلالزب انشق هذا الحزب عن ح        

مجا الموعة  ،"مارس  23منظمة " ينينة تحت اسم ، الأولى أنشأت مجموعة ماركسية ل1970إلى مجموعتين عنه في 
 ."تحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الا "الثانية فكونت

إلى إقامة مؤسسات ذات تمثيل حقيقي  عادو  لنظامامعارضة حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية في ر استم       
 المطالب  ذاب ىادـــــوين ،212F1ةـــــأن الديمقراطية هي السبيل الأمثل لضمان الحق في المشاركة في تدبير الشؤون العام باعتبار

  أتـــــي أنشــــلتة اـــــلوطنية اـــــزاب الفاعلة في الكتلــــالأحن ـــــذا الحزب مـــه ويعتبر ،نية للملكفي ظل إعترفه بالشرعية الدي
 .1993 عام

 :الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية .3
ذو توجه حزب وهو  ،الوطني للقوات الشعبية الإتحادحزب  بالانشقاق على 1972الحزب في ظهر هذا         

وقيام مجتمع  الاشتراكي والبناءية اتخذ من الديمقراطو  ،في الثمانينات والتسعيناتقوية معارضة يساري انتهج سياسة 
213Fلمصلحة الكادحين الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافيةفي حداث تغيير لإ أساسية أهدافاالحداثة 

2 .
 ة الوزراء ـــــرئاسعبد الرحمن اليوسفى ولى رئيسه ــــأصبح جزء منه فقد ت ،ان هذا الحزب يسعى لتغيير النظاموبعد أن ك
 .  2002-1998متدة مابين في الفترة الم
 : منظمة العمل الديمقراطي الشعبي .4

 ة ـــة قانونيـــــه بصفــــتم الاعتراف بو  ،"مارس 23 منظم" اسمتحت  1972الحزب عن نفسه في عام  أعلن هذا       
 . 214F3 الاشتراكيةحزب التقدم و اكي للقوات الشعبية و ، وتكون من أعضاء سابقين في الإتحاد الاشتر 1983في 

التضامن ودعا إلى  ،غربي الذي أدى إلى تخلف البلادالمالمال  رأسآمن هذا الحزب بالتعددية الحزبية ورفض تبعية        
 ل ــــي والعمــــة التعايش السلمــــالرأسمالية وتعزيز سياسدان ـــــالعمالية في البل مع حركات التحرر الوطني والقوى الثورية

215Fلفلسطينيةعلى تدعيم المقاومة ا

4 .  
   ):الإدارة(أحزاب الائتلاف الوطني   •

                                                 
 .  15، ص  2001، )مركز زايد للتنسيق والمتابعة : المغرب  ؛1ط(لمغربية المشهد السياسي المغربي من خلال الأحزاب امركز زايد للتنسيق والمتابعة ،  1
 . 121، مرجع سابق ، ص  أميرة إبراهيم حسن دياب   2

3  Azzedine layachi, Civil society and democratization in Marooco ,( Ibn Khaldon centre and Dar 
Al  Ameen) ,1995 , p 170  . 

 .179، مرجع سابق ، ص اعيل علىسلوى محمد إسم 4
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على إيجاد أغلبية برلمانية موالية له في السلطة  محمد السادسوبعده الملك  الحسن الثاني المغربي عمل الملك       
لها ويضمن  ،الانتخاباتيطلقها النظام قبل  لال بعث أحزاب المناسبات التيمن خ التشريعية للهيمنة على السلطة

 :ما يلي ومن أهم هذه الأحزاب  ،لحكومةليختار أحدهم لتكوين اعلى الأغلبية في الانتخابات  ولالحص
  : حزب الشورى و الاستقلال .1
لحصول اا ـــــــتمخض عنهفاوضات التي الم، وشارك في محمد بن الحسن الزانيبزعامة  1946تأسس عام         

بجدية  والاقتصادية الاجتماعيةفي الداخل على ضرورة مواجهة المشكلات  وتقوم سياسته ،1956على الاستقلال في 
216Fالحزب بالتقارب العربي والوحدة العربيةآمن وعلى مستوى العلاقات العربية  ،على الخارج الاعتماددون 

1. 
 :حزب الحركة الشعبية -2 

الاشتراكية  تبنيبالإضافة أنه  ،ريةر الحركة البربعلى تطويعمل و  مساندته للملكن أعلو  1957 عامتأسس         
217Fالإسلامية والاعتراف بالهوية البربرية المتميزة للمغرب

2. 
 :حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية -3     

عبد الكريم و المحجوبي أحرصانعندما دخل زعيمي الحزب  ن حزب الحركة الشعبيةانشق هذا الحزب ع       
 الخطيبحيث اعتذر  ،1965حالة الطوارئ وحل البرلمان في  الحسن الثانيالملك ن في صراع اثر إعلاالخطيب 

وأنصاره عن تكوين حزب جديد الحركة الشعبية الدستورية  الخطيبأعلن  1967وفي  ،الوزارةتولى رئاسة  نع
 .الديمقراطية ذو توجه إسلامي ومؤيد للملك 

 :حزب الإتحاد الدستوري -4
الجمع بين مفهوم الإتحاد والمرجعية الدستورية ليكون شبه  وتوخي ،معطى بوعبيدبزعامة  1984أنشأ في            

218Fامتداد لحركات الدفاع عن المؤسسات الدستورية

ويؤيد الليبرالية الاقتصادية  هذا الحزب بتأييد القصرويحظى  ،3
219Fساسية للوحدة المغربية أوالسياسية ويعتبر الإسلام والملكية عناصر 

4. 
 : زب الوطني الديمقراطيالح -5

ومن مبادئه اعتماد  ،عضو التجمع الوطني للأحرار "أرسلان الحديدي" بزعامة 1977عام  تأسس        
وذلك في ظل مفهوم  ،ورفضه لكل أشكال احتكار السلطة الديمقراطية كآلية لترسيخ التعددية الحزبية والحوار المتبادل

220Fكية الدستورية ديمقراطية يرتبط ارتباطا وثيقا بالمل

5. 
ن الشعب يحملها مسؤولية تدهور لأ ،اساته مما جعلها تفقد شعبيتهاإن أحزاب الإدارة ساندت النظام وسي       

 .الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
 .المنظمات المدنية المغربية -ثانيا

                                                 
 . 454مرجع سابق ، ص  ،فوزي أحمد تيم ،عطا محمد صالح  1
 . 115، مرجع سابق ، ص أميرة إبراهيم حسن دياب 2
 . 93، ص  2007، ) دار الساقي : ؛  بيروت 1ط(المغرب في عهد محمد السادس ماذا تغيرخير االله خير االله ، 3

4  Azzedine layachi, op .cit , p 171.     
 . 67، ص 2003، )أفريقيا الشرق : المغرب ( الديمقراطية الحزبية في المغرب بين الزعامة السياسية والتكريس القانوني، محمد شقير 5
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في تانينامثلا  تمخلمجا فلالاتفي أوا غرب بالظهورالمدنية للمجتمع المدني في الم نظماتالمبدأت         منها   
  .نسان والجمعيات النسوية وغيرها جمعيات حقوق الإ

 . الإطار الدستوري والقانوني- 1        
ثم جاءت التعديلات  ،والنقابات يمنح الحق في تأسيس الجمعيات 15/11/1958در أول ظهير ملكي في ص       

  2011الدستوري الأخير لعام وهذا ما أكد عليه التعديل  ،حق لجميع المغاربة بارهباعتالحق  الدستورية تؤكد هذا
في الدفاع  لمهنية للمشغلينا والمنظمات ،والغرف المهنية تساهم المنظمات النقابية للأُجراء،"على  8نص الفصل حيث 

تأسيسها وممارسة أنشطتها  ويتم. باعن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض 
يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ احترام الدستور والقانون  في نطاق بحرية

وفق  إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وعلى تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية،.الديمقراطية
 النقابية وأنشطتها بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظماتيحدد القانون .نونينص عليها القاالشروط التي 

 .221F1"يفيات مراقبة تمويلهاكتخويلها الدعم المالي للدولة، و  وكذا معايير
وفي حالة  الابتدائيةكمة السلطات المحلية والمحالمؤسسون خطابا لوزير الداخلية و لابد أن يقدم جمعية  لتأسيس       

 ا ــــات من حيث مشروعية تأسيسهــــوتخضع الجمعي ا،ـــممارسة نشاطهيحق للجمعية من وضع الملف  يوما 60رور م
222Fباعتباره وحده الجهة المختصة بمراقبة مشروعية نشاط الجمعيات أو نشاطها لرقابة القضاء

2. 
 : المدنية المغربية نظماتالمأهم   -2   

 :يلي ها ماهمأو  وغيرها نقاباتوحقوقية و  نسويهجمعيات  لى المغربية إ نظماتوع المتتن      
 : الجمعيات النسوية -أولا  

نشأ في المغرب في العقود الأخيرة، حيث أصبحت الأحزاب السياسية ت أخذت هذه الجمعيات بالازدهار       
 يمقراطي الشعبي ندوته الأولىهذا الإطار عقد القطاع النسوي لمنظمة العمل الدوفي  ،قطاعات تنظيمية نسوية داخلها

1983223Fديسمبر  25-24في 

 : مارس ومن أهم هذه الجمعيات  8، ثم أصدر الجناح النسوي لمنظمة العمل جريدة 3
يمقراطي الشعبي، يهدف إلى تعبئة العمل الد وهو تابع لمنظمة ،1987س في عام تأس:  اتحاد العمل النسوي-1

224Fوالسياسية الاجتماعيةو  لاقتصاديةاعضواته وحفزهن على المطالبة بحقوقهن 

4   . 
 :  جمعيات حقوق الإنسان –ثانيا

تمام تزايد الاهتوجه العالمي نحو للنظرا غرب في الثمانيات والتسعينيات ظهرت جمعيات حقوق الإنسان في الم       
لحقوق الصارخ  انتهاكها تبتولممارسة المنظمات الدولية ضغوطا على السلطة المغربية التي أث بتحقيق حقوق الإنسان

لتسهيل عملية دولية قصد الحصول على الشرعية الهروص ينسحتل ةيكللمتا العالمية المؤسسة  الإنسان، لذلك سعيا من

                                                 
       http://badri.elaphblog.com: )2012-09-04(  2011دستور المغرب الجديد  1 
، الواقع والمأمول  -ة العربية حقوق الإنسان في الأنظمة الدستوريالمؤتمر السنوي الأول في  داخلةم ( القضائي والاجتهادحماية حقوق الإنسان بالمغرب بين النص القانوني حميد أربيعي ،   2

 . 605، ص ) 2006مارس  16-14 في ،جامعة أسيوطمركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان 
 . 63، ص  1990، ) الدار البيضاء ، دار توبقال للنشر ؛1ط( المرأة والسياسة التمثيل السياسي في المغرب، صدقرقية الم 3
 . 70مرجع سابق ، ص ، المشاركة السياسية للمرأة العربية ،نيفين مسعد 4

http://badri.elaphblog.com/�
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إغلاق أهمها  ،المغربي مجموعة من الإجراءات محمد الثانيالملك  إتخذالمساندة والمساعدات الدولية الحصول على 
تقوم بدراسة وتسوية جميع الحالات  هيئة تحكيمبإنشاء  بالعفو أو سباب سياسية سواءوالمختطفين لأعتقلين الم ملف

225Fانــــة لحقوق الإنســـــاللجنة الاستشاري أنشانشأ وزارة حقوق الإنسان و كما أ،  وتعويض أهالي الضحايا

 ة ــــبالإضاف ،1
مجا حلال أمام جمعيات و ، 1991 عام"لوطني الاستشاري لحقوق الإنسان مللس ا"إلى إنشاء هيئة شبه حكومية 

 :، وأهمها سان بالبروز على الساحة المغربيةحقوق الإن
 هو تدف مت إليها أحزاب المعارضةوانض 1981تكونت في ديسمبر: المنظمة المغربية لحقوق الإنسان .1

ية المتعلقة بقضية حقوق بوالعمل على تنقيح التشريعات المغر  في ناسنلإا قو تمخلمجا فلالات إلى نشر الوعي حول
 .قانونواحترام أسس القانون لبناء دولة الالنزاهة مل على تمتع القضاء بالاستقلال و العو  ،نالإنسا

 :النقابات -ثالثا    
النقابة الفرنسية حيث كان الكثير من العمال المغاربة ينتمون إلى  المنظمات النقابية قبل الاستقلالعرف المغرب        

نقابات المغربية أنشأت أول نقابة مغربية وقد ارتبط عمل ال 1937وفي عام، اكثير  خاضوا فيها نضالاو ماية أثناء الح
الإتحاد العام للعمال انقسمت الحركة النقابية المغربية إلى الإتحاد المغربي للشغل و  الاستقلالوبعد  ،بالحركة الوطنية

دون بروز قوة نقابية  ولتحو ي تشجعه السلطة لتستطيع السيطرة عليها الذ تتميز النقابات المغربية بالتعددو  المغاربة،
 :يلي واحدة، ومن أهم هذه النقابات ما

  عمالي العام الفرنسيالاتحاد المن  كفرع1950في عام نشأ هذا الإتحاد  :الإتحاد المغربي للشغل  -1
دد ــــعوقد منحته السلطة إثر الاستقلال  ،سيةلذي ورثته عن النقابة الفرنتتميز هذه النقابة بقوة تنظيمها ا ،الشيوعي

 ةسن الاستقلالوقد انضم الاتحاد إلى الجناح الراديكالي في حزب  ،المقرات في مختلف أنحاء البلادمن الامتيازات و 
قوات ب الإتحاد الوطني للوبروز حز  ى بروز الشقاقات داخل الحزبــــى إلمما أد ،اح المحافظــــي مواجهة الجنـــف 1958
 . الشعبية
نه بمرور الوقت حدثت قطيعة بين الاتحاد أ مع الاتحاد اندماجا كليا إلابية اندمج الإتحاد الوطني للقوات الشع        

وجاء ، لإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيةوإثر هذا الانشقاق برز حزب ا ،1975لإتحاد الوطني للقوات الشعبية فيوا
مساهمة السلطة  اق قادة الحزب والاتحاد حول عملية التنسيق بين التنظيمين، بالإضافة إلىهذا الانشقاق نظرا لعدم اتف

 اد ـــــع الإتحـــــذا الدور لم يمنـــــولكن ه ضة المغربيةويعتبر الإتحاد المغربي للشغل من أقوى القوى المعار  ،في تفريق القوتين
226Fهاطوغضتا لاستجابةامن مساندة الحكومة في بعض القضايا أو على الأقل 

2 . 
وتكونت من ممثلى  ،محمد نوبير الأمويوترأسها  1975 عامأنشأت : الكونفديرالية الديمقراطية للشغل -2   

نقابة  نقابة الشاي والسكر، نقابة عمال الفوسفات، ،السككيين نقابة ،نقابة الغاز والبترول:عمالية  ثماني نقابات
 ةوكانت القاعد ،ارتبطت بحزب الإتحاد الاشتراكي نقابة البريد ونقابة التعليم، ،كهرباءنقابة الماء وال ،الصحة العمومية
 .مختلفة من الطبقة العاملة قابة واسعة تحتوى على قطاعات الشعبية لهذه الن

                                                 
 .132، مرجع سابق ، ص بأميرة إبراهيم حسن ديا 1
 . 462بق ، صعطا محمد صالح ، فوزي أحمد تيم ، مرجع سا 2
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ة ــــبالإضاف ،ل والحركة النقابيةــــة بشرعية العمه السلطـــــتعترف في اقــــع السلطة اتفــــم ةـــة النقابيـــــــــــــعقدت الحرك       
للتعامل مع مطالب الحركة والنقابات العمالية لضمان مزيد  1992في  والاجتماعي الاقتصاديمللس إلى إنشائها 

 إن هذا الإتفاق أضعف  ،ملية السياسيةقصد الحفاظ على التوازن داخل العابة على اتجاهات وبرامج الحركة من الرق
 . على خلق قاعدة عمالية مستقلة لها  النقابية لحركةمن قدرة ا

يدعو هذا الإتحاد إلى إحداث  ،1958أنشأ هذا الإتحاد في أواخر عام :الإتحاد الوطني للطلبة المغاربة .3   
 إلى الحظر في العديد من المرات وقد تعرض نشاطه ،لمستوى التعليميإصلاحات سياسية داخل النظام ورفع ا

 . عن مطالبه الإضرابات والتظاهرات التي يواجهها النظام بأساليب مختلفة ويستخدم في التعبير
وحقق الى يومنا مجا فرع دقل يرخلأالتمع المدني المغربي ازدهارا كبيرا في �اية الثمانينات وبداية التسعينات         

رغم هذا التطور  ،طهانوع نشامجا تاسسؤم ددع ةدايز ثيح نم ءالتمع المدني أو من حيث تهذا مكاسب كثيرة 
وسنتعرض مه وقيامه بنشاطه على أكمل وجه المشاكل التي تحول دون تقد من عاني الكثيريالمغربي المدنى  ملتمع إلا أن

 . المغربي في الفصل الثالثالمدني مجا فعض بابلتمع
  في المغرب الانتخابات: الثالث  الفرع 

وسنتناول في هذا المطلب  ،الاستقلالالتشريعية منذ  الانتخاباتتجارب عديد من رفت المملكة المغربية الع       
عام منذ  تزامنت مع عملية الإصلاحات الدستورية والسياسية للقيام بعملية التحول الديمقراطي التي الانتخابات

ومرحلة ما  ،1993 لعامونتناول فيها الانتخابات التشريعية  مرحلة ما قبل التناوب ،ونقسمها إلى مرحلتين 1993
محمد جرت في عهد الملك  اثنتين منها ،تشريعية إلى يومنا هذا انتخابيةعمليات  ستة نتناول فيهاو بعد التناوب 

  .سادسالمحمد جرت في عهد الملك  منها أربعةو  الثاني
 .) 1993لعام (قبل التناوب  الانتخابات التشريعية ما:أولا  

زمة المغرب في فترة التسعينات من أ عانى حيث في جو داخلي وخارجي مضطرب الانتخاباتجرت هذه        
 اقتصاديةالشامل وإجراء إصلاحات سياسية و  والقوى المعارضة تطالب بالتغييرجعلت الشعب متعددة الأبعاد 

لإجراء  حقوق الإنسان انتهاكمارست المنظمات الدولية الضغط على السلطة المغربية خاصة في موضوع ،كما عميقة
 . التغيير

أهمهم حزب حزبا سياسيا  11 ت عليهاتنافس ،في البرلمان امقعد 222 خصص في هذه الانتخابات       
 ويلاحظ  ،اــــل الديمقراطي وغيرهـــــمنظمة العم ،الاشتراكيةدم و ـــــوالتق للقوات الشعبية يــــالاشتراكتحاد الا ،الاستقلال

 القوتين ائتلافلأول مرة توحيد صفوفها في ة التحالفات، حيث قررت المعارضة في هذه الانتخابات ظهور ظاهر 
227Fالاشتراكيوالإتحاد  الاستقلال ،السياسيتين الرئيسيتين للكتلة

1. 
نسبة مشاركة مقدرة  باشرةالم الانتخاباتنتائج  وأفرزت ،25/06/1993في  الانتخابعملية  جرت        

الاتحاد حصل في حين  ،مقعدا 49حصل على و زب الاستقلال بح باتهذه انتخا جاءت نتائجو  ،% 62،75ب

                                                 
 . 243، ص  2009، )؛ الدار البيضاء ،النجاح الجديد 1ط(  ...إلى الآن  1960الإنتخابات المغربية منذ  ،يز اترجمة بديعة الخر  ،بيرنابي لوبيس كاريسا 1
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ت ، كما حصلمقعدا 41ني للأحرار فقد حصل على أما التجمع الوط ،مقعدا 52ي للقوات الشعبية على الاشتراك
228Fمقعدا 54أما الاتحاد الدستوري فقد حصل على أعلى النتائج  ،مقعدا 51الحركة الشعبية على 

1. 
وتعود أسباب تراجع أحزاب  ،المعارضةنسبة نجاح أحزاب  ارتفاعمقابل الإدارة ة نجاح أحزاب تراجعت نسب       

  مطالب الشعبن ــــعج التي تبنتها غير صادرة ــــ،كما أن البرامتحتوى معالم محددة انتخابيةلبرامج  افتقادهاإلى الإدارة 
 .عيشهايالسيئة التي  الاجتماعيةو  ةالاقتصاديحالة الأوضاع جانب تحميل الشعب لهذه الأحزاب  إلى
 
 
 
 

 التشريعية في فترة التناوب  الانتخابات- ثانيا
 : 1997 لعام الانتخابات التشريعية-1          
ال إلى مرحلة ــــــــللانتق في التسعينات ياسيةات ســــصلاحإ جراءلإ اسيةوالأحزاب السي المغربية السلطة تسع        

الحكومة والأحزاب السياسية  قامت لذا ،ت النابعة من انتخابات شفافةتحترم فيها المؤسساقانون  لبناء دولة جديدة
 اظ ـــفــــالحو  الانتخابيل ــــاه باحترام المسلســــتلتزم الأطراف بمقتض 1997 فيفري 28 يــــف ح مشتركـــــى توقيع تصريـــــإل

نني إ" 1996في أكتوبر ة البرلمانية الخامسة الدور  افتتاحفي خطبة  نيالحسن الثاحيث قال الملك  ،نتائجهعلى نزاهة 
" مشبوهة كانت مغلوطة أو  استشاراتهلم تكن نزيهة أو أن  انتخاباتهن بلدنا أن مللت من أن أسمع أو أن يسمع ع

ذا البلد ـــــفي هالمتوالية  اتــالانتخابالشخصي وهبته الشخصية وصلاحياته الدستورية لتمر جميع "وتعهد بوضع ثقله
 .229F2"والشفافية والنزاهة  الاستقامةعلى أحسن ما يكون في جو من 

مجا دعاقمللس البالغ علحزبا 16سيدة و 69مرشح من بينهم 3300 بين في هذه الانتخابات جرى التنافس       
 والي للحكومةيني الموقد انقسمت الأحزاب السياسية في مجملها إلى ثلاث مجموعات هي الوفاق اليم ،325عددها 

الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية (والكتلة المعارضة  ،) الحزب الوطني الديمقراطيو  والحركة الشعبية الاتحاد الدستوري(
ة للوسط التي يقودها التجمع لث، والكتلة الثا)طي الشعبيالتقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراوحزب الاستقلال 
لحزب الإسلامي المعتدل ا شاركة أيضا في المنافسةالم الأحزابمن و  ،الحركة الديمقراطية الاجتماعيةالوطني للأحرار و 

230Fالديمقراطية الحركة الشعبية الدستوريةو 

3.  
 هانتائجأهم  جاءتو  ،%85،3 وبلغت نسبة المشاركة فيها 14/11/1997في  التشريعية نتخاباتلااجرت        

بالنسبة لتشكيلات  97و، مقعد 100وكتلة الوفاق اليمينية بمقعد  102عارضة ب الكتلة الديمقراطية المفوز ب
أحزاب اليسار و  ،)ة الشعبية الديمقراطية الدستوريةالحرك( الوسط،أما المقاعد المتبقية فقد توزعت بين الإسلاميين 

                                                 
 . 76، مرجع سابق ، ص على سالم جاسم الجبوري 1
 .  12، ص  1998، ) ء ، أفريقيا الشرقالدار البيضا( المغرببمسارات النخب السياسية الحسن اللحية ،  2
 .318ص مرجع سابق  ،على الصاوى 3
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حزب (التقليدية والقليلة الأهمية  والأحزاب القديمة ،)ية والحزب الاشتراكي الديمقراطيالديمقراط جبهة القوى(الصغيرة 
  .231F1 )الشورى والاستقلال وحزب العمل

رض الممارسة هي تحقيق رغبة الملك في تكريس مبدأ التناوب على أ الانتخابات هذه ه تءاج ةجيتن مهبا       
 الــــالانتقللقوات الشعبية  الاشتراكياد ــــمجسدة في الإتحن المعارضة الوطنية ــــدأ الذي مكــــبذا المــــه ،السياسية المغربية

232Fن اليوسفي اعبد الرحمبرئاسة  1998مارس / آذار14قع السلطة عبر قيادة حكومة إلى مو 

2. 
 : 2002التشريعية لعام  الانتخابات-2  

وتم فيها تحديد سن  ،محمد السادسفي عهد الملك  2002لعام  المغربية تشريعيةالنتخابات الاجاءت        
نفس نمط  وقد انتهج ،مقعدا 325مقعد من بين  30تتضمن  نساءالواستحداث لائحة خاصة ب 18يت بالتصو 

  % 3ة ــــتبني عتب للاقتراعد ــــم إقرار أسلوب جديـــا تـــــــكم،دةــــسمي ذي دورة واحالإالأحادي النمط  الاقتراع من قبل
 الاعتبارهاوصأ ذخؤتا بعين  أقل من هذه النسبة لنعلى حيث أن الأحزاب التي حصلت  ،على الصعيد الإقليمي

233Fالنسبي مع أكبر بقية الاقتراع أسلوبمعتمدين في ذلك على لحظة توزيع المقاعد 

3.  
وجاءت نتائج المراتب الستة الأولى  ،حزبا 26وشارك فيها  27/09/2002الانتخابات يوم جرت هذه        

 42ثم التجمع الوطني للأحرار  ،امقعد 48 ثم حزب الاستقلال امقعد 50بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب
 .مقعدا  27ثم الحركة الشعبيةب مقعدا 42ب حزب العدالة والتنمية ثم ،امقعد
 % 52نسبة المشاركة إلى في  اتراجعإلا أ�ا عرفت  ،الشفافية والنزاهةنوعا من  الانتخاباتعرفت أجواء هذه        

وقد  ،المؤسسات التي تنتجها الانتخاباتحزاب و ثقتهم في الأ لاهتزازالمسجلين عن التصويت  تناعامإلى ويعود السبب 
بتكوين حكومة  وكلفه إدريس جعوكومة هذه المرة من خارج الأحزاب وهو الحرئيس  محمد السادسعين الملك 

 .ئتلافية ا
   2007التشريعية لعام الانتخابات-3   

نعدام إ ويعود السبب إلى ،2007لعام  المغربيةالانتخابات التشريعية لى المشاركة في ظاهرة العزوف ع دتسا       
 . ممطالبه الانتخاباتوفي تحقيق المؤسسات المنبثقة عن هاوصأ لوصوتم ثقة المواطنين في

لطة تزايد عددها لظهور أحزاب جديدة شاركت في إنشائها الستشكيلة حزبية  33 الانتخاباتشارك في هذه       
الداخلية داخل  الانشقاقاتبالإضافة إلى تزايد عدد  ،الانتخاباتللحيلولة دون سيطرة حزب معين على نتائج 

 .الأحزاب المغربية 
وتعتبر أضعف نسبة مشاركة عرفتها  % 38إلى  فيها الانتخابات بتراجع نسبة المشاركةاتسمت هذه  كما     

ي هيمنت ــــفالصورة الت لةـــــضور المال بشكل بارز في الحملح نرجع السبب ويمكن أن ،الانتخابات التشريعية المغربية
234Fعلى هذه الانتخابات هي بيع الأصوات سواء بشكل فردي أو جماعي

 للمراتب الأولى جاءت نتائج الانتخاباتو  ،4
                                                 

 . 289، مرجع سابق ، ص بيرنابي لوبيس كارسيا  1
 . 251، مرجع سابق،  أمحمد مالكي وآخرون 2
  . 307، مرجع سابق ، بيرنابي لوبيس كاريسا 3
 . 391نفس المرجع ،  4
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 ادـــمقع 39ار ب ني للأحر ع الوطـــثم التجم ،امقعد 41ب ، ثم الحركة الشعبية امقعد 52ب  الاستقلالحزب  بفوز
 . امقعد 27ثم حزب الدستوري على  ،امقعد 38للقوات الشعبية ب  الاشتراكيالإتحاد ثم 
  الاستقلالرئيس حزب  عباس الفاسيهذه المرة الوزير الأول  محمد السادسالملك عين  الانتخاباتإثر هذه        

 . بتشكيل الحكومة  وكلفه ،باعتبار حزبه من حصل على الأغلبية
 :2011لعام  الانتخابات التشريعية-4
 ر ــــتونس ومص شعبــــىاح ــــــاصة تمثلت في نجــــة في ظروف عربية إقليمية خـــــربيتشريعية مغ انتخاباتجرت أخر        

ربية  فبراير المغ 20 حركةوفي عملية محاكاة لما يجري في هذه الدول برزت  ،زين العابدين ومباركفي الإطاحة بنظامي 
محمد الملك  ستباقية لتطور الأوضاع قامإ وفي خطوة ،يحكم تطالب بإقامة نظام ملكي برلماني يسود فيه الملك ولا

  . 2011جويلية  01بتعديل الدستور في السادس 
وقد  ،نيابيا مقعدا 395على  ونيتنافسحزبا  31المشاركة في هذه الانتخابات التشريعية ب الأحزابقدر عدد       

 ريبة زاب قــــون من ثمانية أحـــــوتكل الديمقراطية ـــالأول التكتل من أج:كتلين كبيرين ة بين تــــنحصرت المنافسة الحقيقيا
 . بن كيرانعبد الإله  أما التيار الثاني فيمثله حزب العدالة والتنمية بزعامةمن الملك وذو توجه ليبرالي 

حزب العدالة على فوز لمراتب الأولى ها لأفرزت نتائجو  % 45ب  نتخاباتالاقدرت نسبة المشاركة في هذه         
في المرتبة الثالثة حزب ، ويليه مقعدا 60ب الاستقلالالمرتبة الثانية حزب في و  ،امقعد 107والتنمية الإسلامي ب
وجه صرة ذو التحزب الأصالة والمعاثم ، مقعدا 52بـ  ر صاحب التوجه السياسي الليبرالياالتجمع الوطني للأحر 

ويليه  مقعدا 39خامسا بـشتراكي للقوات الشعبية اليساري مقعداً، فحزب الاتحاد الا 47بـ جتماعي الديمقراطي الا
 . 235F1امقعد 32ليبرالي الاجتماعي بـ سادساً حزب الحركة الشعبية ال

مج ةنوكلما ةيبزلحا ةطيرلخا عونت دكؤت تللس النواب           باختنلاا هذه جئاتن ا  تطوير  إلىفي ظل السير ربي المغ 
الأمين العام لحزب  عبد الإله بن كيران السيدمحمد السادس فقد عين الملك  ،المؤسسات الدستورية وإصلاح

العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب رئيسا جديدا للوزراء بعد فوز حزبه بأغلبية المقاعد وتطبيقا لتعديل الدستوري 
 .الأخير

تتسم بالتلاعب الإداري الذي  التشريعية المغربية على وجود حياة سياسية تعددية الانتخابات فتشبق كمما س       
 .عنهامما أضعف من شرعية المؤسسات المنبثقة  فيها،مما جعل الناخب المغربي يعزف عن المشاركة  الأحزابتشارك فيه 

ار الدستوري الاط(مؤشرات التحول الديمقراطي في الأخير استطاعت السلطة المغربية الأخذ بالعديد من       
رات كشفت ـــلكن عملية تطبيق هذه المؤش )..تداول على السلطة، وغيرهاالملتمع المدني، الانتخابات و  والمؤسسي

 .هردق مدعو اهفعض نتا في تكريس عملية تحول ديمقراطي حقيقية لأسباب عدة سنتناولها في الفصل الثالث
 
 

                                                 
 : 2012-07-25  بار التحول الديمقراطيلانتخابات المغربية واختتوفيق المدني ،  1

                                                                                                   http://www.wahdaislamyia.org/issues/121/tmadini.htm 

http://www.wahdaislamyia.org/issues/121/tmadini.htm-�
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 :استنتاجات خلاصة و
عملية التحول  اتفي �اية الثمانينات وبداية التسعين) تونس، الجزائر، المغرب(تبنت بلدان المنطقة المغاربية        

دوافع التحول الديمقراطي هاشت دقبت ، تنوعة الداخلية والخارجيةالممجموعة من الدوافع  دفعت إليهاالتي  ،الديمقراطي
 اتجاهنفس السلوك  ثالأنظمة الثلا تطبيقل ذلكو  درجة التطابق في كثير من الأحيانإلى  والجزائر والمغرب في تونس

 .واحتكار للسلطة حريات السياسية والمدنيةللهوعبا من كبح 
 اقتصادية، أزمة متعددة الأبعاد سياسيةفي الثمانينات   )تونس، الجزائر، المغرب(المنطقة المغاربية  ت شعوبعاش       

 فضها للأوضاع السائدةلتعبر عن ر والمظاهرات  الاحتجاجاتأضرت بالشعوب وجعلتها تنظم  وثقافية ةواجتماعي
والتي مثلت  ارجيةالخ العوامل الضغط الذي كرسته العديد منإلى بالإضافة ، لعميقة في الإصلاح والتغييراورغبتها 

هادعاسم ةيلماعلا تاسسؤلما طبرو ةيلماعلا ةيلتا بضرورة وانتشار الليبر  السوفيتيا�يار الإتحاد  ظلفي  حتمية لا مفر منها
 .تكريس الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان 

 ي ــــلاح السياســــة الإصـــالبدأ بعملي رقرا اتخاذدول محل الدراسة ل الظروف قررت النخب الحاكمة أثناء هذه        
بعملية التحول الديمقراطي  اصةالخ الأسس والمؤشراتعة من من خلال الأخذ بمجمو  عملية التحول الديمقراطيبتبني 
ص ــــبعملية الإصلاح الدستوري بإدخال تعديلات تن ل من تونس والجزائر والمغربــك  السياسية في نظمالبدأت وقد 

 تتبع نظام كانت  لأ�ا، حيث منها من أقرت بالتعددية الحزبية حسب ظروف كل دولةعلى مقومات الديمقراطية 
وحاولت والانتخابات منذ إستقلالها لية التعددية الحزبية آ، ومنها من كانت تمتلك مثل تونس والجزائر ة الحزبحاديأ

 .المملكة المغربيةونقصد بذلك تطويرها حسب الظروف المستحدثة 
 لإطار الدستورياوالمتمثلة في  تونس والجزائر والمغرب في لتحول الديمقراطيات مؤشرا همدراستنا لأ من خلال       

 : لىي توصلنا إلى ما السلطةعلى تداول لتكريس مبدأ ال الانتخاباتوتنظيم  ،ملتمع المدنيو  المؤسسيو 
عرفت دول المنطقة المغاربية العديد من التعديلات الدستورية لتكريس عملية التحول الديمقراطي، وكان مصدر  •

ن محتوى هذه التعديلات الدستورية دائما توسيع صلاحيات السلطة التعديلات الدستورية دائما السلطة التنفيذية، وكا
 .التنفيذية وجعل رئيس الدولة محور النظام السياسي

 السلطة على غياب التوازن بين)  والمغرب تونس والجزائر( الإطار الدستوري والمؤسسي في البلدان الثلاث أكد •
كرس هيمنة بصلاحيات واسعة ت) رئيس الجمهورية أو الملك ( ، وذلك لتمتع السلطة التنفيذيةلتشريعية والتنفيذيةا

 .السلطات الأخرى دخلها في صلاحياتوت السلطة التنفيذية
وجعلها مؤسسة شكلية فقط دون فاعلية  التشريعية في تونس والجزائر والمغرب من الضعف والتهميش السلطة تعاني •

 .قراراتتصب إليه من  ط عليها لتحقيق ماالتي تملك آليات لحلها والضغ التنفيذية،أمام السلطة 
 عليها وتجعلها  ه تيلتيمن  ،للسلطة التنفيذية من عدم الإستقلال والتبعية السلطة القضائية في البلدان الثلاثتعاني  •

 .استقلاليتهارغم نص دساتير الدول الثلاث على هاسايتا لتحقيق  وسيلة
 ذات   ــن الأحــــــزاب السياسيـــــةــــــــة تونس والجزائـــــــــر والمغرب بوجــــــود الكثيــــر مـتزخر الساحة السياسية لـــدول المغاربيــ   •
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 اــــــــتؤكد أ� ل الدراسةــــــالحزبية في الدول الثلاث محالتعددية التوجهات السياسية المتعددة، غير أن الواقع السياسي لهذه 
بإختصار إن التعددية الحزبية في تونس والجزائر والمغرب  الأيديولوجيات،البرامج والأفكار و في  لا الأحزابتعددية في عدد 
 .تعددية شكلية

 ةــــالمتنوع ةــــــالمدني ظماتنالممن  كبير  دعدب )تونس، الجزائر، المغرب(المنطقة المغاربية  لدولالسياسية  ةحاالس تسمت •
 .تها في تكريس عملية التحول الديمقراطيها ومساهما الواقعية تؤكد ضعف أدائأن ممارستهإلا  
 لتكريس  الانتخاباتبمؤشر ) تونس، الجزائر، المغرب( الثلاثة ــــالمغاربي المنطقة بلدانة  لــــأخذت النظم السياسي •

في الدول  بيةالانتخامجا حتلال أمام الأحزاب السياسية لممارسة اللعبة السياسية، غير أن العملية  مبدأ تداول السلطة
تنتج نخبا سياسية تتماشى مع سياسات و  شفافية وعدم النزاهة تعاني لا شكلية مظهريةتؤكد أ�ا عملية  الثلاث
 ر ـــــة تسفــــــة التونسيــــة والتشريعيـــــات الرئاسيـــــــــوالإنتخاب 2009 ةــــى غايـــإل1987 ذـــــلا منـــــــفمث ، ةــــة القائمــــالأنظم

 . حزب التجمع الدستوري الديمقراطي بالأغلبية في مجلس النواببالإنتخابات الرئاسية و  زين العابدينوز ـــــى فـــــــعل
  ةـــة مظهريــــــــة شكليـــــديمقراطي ر والمغربـــــن تونس والجزائــــل مـــــــا كـــــــه تذخأ تيلب ر إن الديمقراطيةـــــي الأخيـف       
ملتمع لخداع  واجهةاستخدمتها و  ،متهوعش ءايتساو بضغ ابه صبا استخدمتها وسيلةدى أن تكون مجرد ـــتتع لا

 .للحفاظ على شرعيتها الدولي
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 :الفصل الثالث 
 لمنطقة المغاربيةلتحول الديمقراطي في بلدان اامعوقات وآفاق مستقبل 

 )، الجزائر ،  المغرب  تونس(   
  

بينها حسب  تميزت عملية التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي الثلاث محل الدراسة بالاختلاف       
وقد أخذت هذه  ،باة التحول الديمقراطي دها في تكريس عمليخصوصية كل دولة وطبيعة النظام والخطوات التي اعتم

 سياسيةوالأخذ بالتعددية ال ،ت الدستورية والقانونيةؤشرات عملية التحول الديمقراطي كإدخال الإصلاحاالدول بم
 كشف رات  ــــشالمؤ  ذهــــغير أن تطبيق ه ،انـــــسمجا تاسلتمع المدني وحماية حقوق الإنستطوير وتنظيم الانتخابات و 

 .      بذه الدول بشكل صحيح على مجموعات من العوائق التي تحول دون تحقيق الديمقراطية
تمتع وأهمها  ،)تونس ، الجزائر، المغرب(اربية تتنوع المعوقات التي تحول دون تحقيق الديمقراطية في دول المنطقة المغ       

مع مجا فلت إلى، بالإضافة على السلطة التشريعية والقضائية يمنةالمؤسسة التنفيذية بصلاحيات واسعة تخولها اله
 .موعة أسباب داخلية وأخرى خارجيةالمدني بسبب تأثير مج

بة أمام الديمقراطي في تونس والجزائر والمغرب تمثل عق بالتحولالإسلامية السياسية  ضف أن علاقة الحركات       
 ة ـــــالإسلامية ــــالسياسيات ــــــــي مشاركة الحركـــــة قبول النظام السياســــه في حالــــمن حيث أن يالديمقراطتحقيق التحول 

، أما في حالة إقصاء النظام السياسي تحقق تقدما التحول الديمقراطيعملية  تداول السلطة بصورة سلمية فإنعملية  
 .ر وتتوقفعملية التحول الديمقراطي تتعث السياسية الإسلامية فإنللحركات 
هذه الأخيرة  في تعثر علاقة المؤسسة العسكرية بعملية التحول الديمقراطي تساهمبالإضافة إلى المعوقات السابقة       
 .  فيها حسب مكانة المؤسسة العسكريةوذلك الدول محل الدراسة في 
تأثير هذه  ، نظرا لأنلى حدىل الديمقراطي في كل دولة علذا سنحاول في هذا الفصل دراسة معوقات التحو         

 ل التحول الديمقراطي ـــــى أفاق مستقبــــــي الأخير إلــــم نصل فـــ، ثاــدولة منه لـحسب خصوصية كا ـالمعوقات يختلف فيه
  .الديمقراطية تحقيقضرورة مواجهة التحديات الحالية لو في الدول تونس والجزائر والمغرب 

، ففي المبحث الأول ندرس مبحث لدولة معينةونخصص كل فق ثلاث مباحث تناول هذا الفصل و سن        
حول التمستقبل  ، أما المبحث الثاني فيعالج معوقات وآفاقستقبل التحول الديمقراطي في تونسمعوقات وآفاق م

 .غربالتحول الديمقراطي في الممستقبل فاق معوقات وآ ، ونتناول في المبحث الثالث في الجزائر الديمقراطي 
 تونس التحول الديمقراطي في وآفاق مستقبل  معوقات:المبحث الأول   
عانت التجربة الديمقراطية في تونس العديد من المعوقات التي حالت دون تجسيد عملية التحول الديمقراطي         

 .زين العابدينتحولت فيما بعد إلى دوافع للإطاحة بنظام  صحيحة والتيفيها بطريقة 
مجا ،ةموكلحا ،ةلودلا سيللس (وضع مؤسسات انتقاليةتمكنت تونس من  زين العابدينبعد الإطاحة بنظام         

 دستورية شرعيةدة بناء مؤسسات إعاو لة الانتقالية ووضع دستور جديد تسهر على تسيير المرح) الوطني التأسيسي
عادة ة البلاد الى مسار الديمقراطية وتتمكن من إدفيا ترى هل ستتمكن المؤسسات الإنتقالية التونسية من إعا ،لدولةل

 بناء المؤسسات الدستورية ؟
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عوقات التحول نتناول في المطلب الأول م، مطلبينسنتناول في هذا المبحث للإجابة على هذا السؤال        
 .ه يطارقيمدلا لوحتلا لبقتسباآفاق  في المبحث الثاني ثم نعالج تونسالديمقراطي في 

 وقات التحول الديمقراطي في تونس مع: لب الأول المط  
هيمنة السلطة  حالت مجموعة من المعوقات دون تحقيق عملية تحول ديمقراطية حقيقية بتونس، وأهمها          

مجا فعضو ىرخلأا تالتمع المدنيالتنفيذية على الس   عملية التحول  مية فيالإسلا السياسية ، ودور الحركات
 . عسكرية بعملية التحول الديمقراطيالأخير علاقة المؤسسة ال وفي الديمقراطي

 . الأخرىسلطات هيمنة السلطة التنفيذية على ال:  الأولالفرع   
 ا ــــما مكنه رى،ــــعلى السلطات الأخ ة التنفيذيةـــللسلط ةـــات واسعـــصلاحيالتونسي  يالدستور رع ـــح المشـــمن        

 : تناولها كما يلي نوس السلطة التشريعية والتنفيذية ضرف ن هرطيستا على
 :هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية / أولا 
سيطرة شبه مطلقة على مجلس ، الذي سيطر زب الدستوري الحاكمرئيس الجمهورية التونسي رئيس الح يعتبر        
سلطة ال  أصبحت رئيس الدولة ورئيس الحزب الحاكم هورية الجمهو  رئيس بما أن، و زين العابدينفي فترة حكم النواب 
إلى تداخل بين  مما أدى أعضاء الحزب الحاكم، هم غلبية أعضاء مجلس النواب فألتنفيذية تابعة لسلطة االتشريعية 

 :ه امك تمين السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية من خلال مايليمؤسسات الحزب الحاكم و أجهزة الدولة
 : في مجال التشريعالتنفيذية  السلطةتدخل   -1
ة ــــولويالأا ــــع قوانين لهــــن خلال اقتراح مشاريــــمة التشريع ــــة التشريعية مهمــــة السلطــــالتنفيذي ةـــالسلط تشارك       

مجلس النواب ومجلس يمارس " من الدستور على 28 الفصل نصيو  النوابالقوانين المقدمة من مجلس  قترحاتعلى م
ى السواء حق عرض ولرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس النواب عل.ة التشريعية طبقا لأحكام الدستورالمستشارين السلط
0F.".رئيس الجمهورية أولوية النظر  ولمشاريع. مشاريع القوانين

ويلاحظ أن الدستور التونسي منح حق اقتراح مشاريع  ،1
 .لحكومةل سالقوانين لرئيس الجمهورية ولي

مجلس النواب  في حالة فوض له  قانونية التشريع من خلال مراسيم ارس رئيس الجمهورية التونسي عمليمكما        
للتصديق  مجا للسين لغرض محدد ولمدة معينة على أن تعرض بعد ذلك على مجلس النوابذلك أو مجلس المستشارين 
رئيس الجمهورية حق التشريع بمراسيم في عطلة مجلس النواب  فة إلا منحبالإضا ،)28الفصل (عليها بعد انتهاء المدة 

ولا تتخذ  )31الفصل (ة التالية للعطلة للمصادقة عليهاوالمستشارين ويتم عرضها على مجلس النواب في دورته العادي
اق ـــالاتف اذهاــــي اتخـــويشترط ف ة،ـــيذية بيد السلطة التنفـــة تقديريـــة الضرورة التي تبقى سلطـــــي حالـــهذه المراسيم إلا ف

1Fمجا ةقداصم ىلع اهضرع عقيو ةصللس في دورته العادية المقبلةالمقارة الجنة للامع 

2.  

                                                 
 .115ص  مرجع سابق ، ، دساتير الدول العربيةالمعلومات، و خابية في مركز بيروت للأبحاث قسم الدراسات الانت  1
 ،  1996،) اسات والنشر والتوزيع المؤسسة الجامعية للدر : بيروت  ؛1ط(  نانوني مقار السلطة التنفيذية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري تحليل ق، قائد محمد طربوش 2
  .305ص 



 113 

تيمن السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية باضطلاع رئيس الجمهورية التونسي بوضع السياسة العامة  كما       
يحق  لاو  دون السلطة التشريعية طفي ةردابلما ة مجالال المالي فقبمكما تقوم الحكومة . لنواباه ملعيو ةلودلبا مجلس 

نص الفصل  حسب عباء جديدةو زيادة أتخفيض الموارد العامة أنواب تقديم مشاريع قوانين تتعلق بمجلس ال لأعضاء
بل أعضاء مجلس النواب مقبولة إذا كان لا تكون مشاريع القوانين المقدمة من ق......" من الدستور التونسي  28

2F..."إقرارها يؤدي إلى تخفيض في الموارد العامة أو إلى إضفاء أعباء أو مصاريف جديدة 

1. 
 :عمل البرلمان السلطة التنفيذية ل توجيه - 2 

 :توجيه خطاب للبرلمان  - أ
ما بطريقة مباشرة أو عن طريق بيان إ حق توجيه خطاب للسلطة التشريعة منح المشرع التونسي لرئيس الجمهورية       
عن طريق الوزير  كأن يتم ذلك عن طريق وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو  مباشرةغير  واب بصفةموجه للن
3Fالأول

ه ملعيو ةيساسلأبا  اهارايتخترئيس الجمهورية يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط " 49، حيث ينص  الفصل 2
ه هوجبطريقة بيان ي رئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس النواب ومجلس المستشارين مباشرة أوول. مجلس النواب

 .4F3"ليهماإ
 :طلب قراءة ثانية  -ب

للحيلولة  كوسيلةخدم السلطة التنفيذية التونسية وسيلة طلب قراءة ثانية لمشروع قانون صادق عليه البرلمان  تتس        
 سلطة التنفيذية في عملية التشريعال ه مهاست ةليسوباو  ،التشريعدام حقها في دون تعسف السلطة التشريعية في استخ

س ـــمجا باون قللــــــة صـــــففي حال ،ةـــثانية ى مجلس النواب لتلاو ـــون إلـــروع قانـــرد مشة ـــق لرئيس الجمهوريـــحيث يح
يختم رئيس " 52حسب نص الفصل  يوما 15 مدة على مشروع القانون بأغلبية ثلثي أعضائه يتم إصداره ونشره في
ل ــــي أجــــة التونسية فـــي للجمهوريــــا بالرائد الرسمــــى نشرهــــالجمهورية القوانين الدستورية والأساسية والعادية ويسهر عل

حسب  تشارينالمسلا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس 
وإذا وقعت  ،ولرئيس الجمهورية الحق أثناء الأجل المذكور في رد مشروع القانون إلى مجلس النواب لتلاوة ثانية .الحالة

مجا فرط نم عورشلما ىلع ةقداصللس بأغلبية ثلثي أعضائه فإنه يقع إصداره ونشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر 
مجا هادبأ يذلا يأرلا ىلع ءانللس  يه بالفقرة الأولى من هذا المادةجل المنصوص علولرئيس الجمهورية أثناء الأ .يوما

وتتم . البعض من فصوله في صيغة معدلة إلى مجلس النواب لمداولة جديدة الدستوري أن يرجع مشروع القانون أو
من الدستور، يقع إثرها  28المصادقة على التعديلات من قبل مجلس النواب حسب الأغلبية المنصوص عليها بالمادة 

 .5F4" يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه إلى رئيس الجمهورية ختم مشروع القانون ونشره في أجل لا
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 التدخل في إعداد جدول أعمال البرلمان  -ج
وضع مشاريع بالتدخل في إعداد جدول أعمال البرلمان من خلال مة تقوم الحكو نص المشرع التونسي على أن        

ثم وضع اقتراحات القوانين التي حصلت على موافقة  الأعمالالقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية تتصدر جدول 
  . ، وجعل مقترحات القوانين التي لم توافق عليها الحكومة في الأخيرالحكومة

 :ليات التحكم في العمل البرلماني آ- 3
 عملية الإصدار  -أ  

 الإصدارأجل وحدد المشرع التونسي  ،القانونافقة رئيس الجمهورية على تعني مو والتوقيع لإصدار اعملية         
، حيث تنص المستشارين أو رئيس مجلس النوابمن بلوغها لرئيس الجمهورية سواء من رئيس مجلس  يوما بخمسة عشر

ساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرائد يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والأ" 52الفقرة الأولى من الفصل 
من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس النواب  ابتدءايتجاوز خمسة عشر يوما  الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا

 .6F1"...... حسب الحالة المستشارينئيس مجلس ر  أو
  :الإستفتاء  –ب    
في مسألة  رة فردية ترجع الى سلطته التقديرية لتجاوز البرلمانيستخدم رئيس الجمهورية وسيلة الإستفتاء بصو        

لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب مباشرة في مشاريع "  47حيث ينص الفصل  ،الشعبلى معينة واللجوء مباشرة إ
ذلك مخالفا  ن أن يكون كلالقوانين ذات الأهمية الوطنية أو في المسائل الهامة التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد دو 

يتجاوز خمسة عشر  إلى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يصدره في أجل لا الاستفتاءوإذا أفضى  .للدستور
 .7F2"والإعلان عن نتائجه الاستفتاءويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء .تائجهيوما من تاريخ الإعلان عن ن

 :الحل  –ج 
لوم  ثانية بأغلبية ثلثي تونس حل مجلس النواب في حالة مصادقته على لائحة  يحق لرئيس الجمهورية في        

وفي حالة اختار رئيس الجمهورية حل مجلس ، استقالة الحكومةأو أن يقوم بقبول أعضائه أثناء المدة النيابية نفسها 
يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ و  ،يوما 30تتجاوز  انتخابات جديدة في مدة لا إجراءالناخبين إلى  النواب عليه أن يدعو
 الإعلانام بعد ـــــأي 8ا في ظرف ـــتيجو باونلا سلمج ةقداصم ىلع دممجا عللس الجديد وجوب مراسيم يعرضها في ما
8Fعن نتائج الاقتراع

مجلس النواب وأن يدعو لانتخابات تشريعية س الجمهورية المنتخب الجديد بحل كما يحق لرئي.3
مجا سيئر امإ لىوت دعبو ةيروهملجا سيئر بصنم روغش نم ةيتقوللس النواب أو مجلس مسبقة وذلك بعد فتر           

 .)57المادة (تشارين لمهام الرئيس المس
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 السلطة القضائية هيمنة السلطة التنفيذية على /ثانيا 
مجا سيئر وللس  ،التشريعية يسيطر على السلطة القضائيةبالإضافة إلى سيطرة رئيس الجمهورية على السلطة        

ناقض مع مبدأ استقلالية الأعلى للقضاء ويضطلع بمهمة تسمية القضاة، كما انه يعين قضاة المحكمة العليا وهذا ما يت
 ن ــــة للطعـــــا غير قابلــــكامي تصدر أحـــة والتـــة العسكريـــن للمحاكمـــم عرض المعارضين السياسييـــا يتـــفكثيرا م القضاء،
 .دولية عاييرتخضع لم ولا
رئيس الجمهورية لآلية  عدم خضوعالقضائية على السلطة التشريعية و ما يزيد من سيطرة السلطة التنفيذية        

حيث اكتفى الدستور التونسي بإخضاع أعضاء الحكومة للقضاء في حالة اقتراف أحدهم الخيانة  ولمحاسبة المعاقبة
المحكمة العليا عند اقتراف الخيانة العظمى من أحد تتكون "ور أن دستمن ال 68حيث نص في الفصل  ،العظمى

، كما أضيفت الفقرة الثانية للفصل 9F1"هاءارجإو اهتبيكرتو ةمكلمحا هذه تايحلاص نوناقلا طبضيو ةموكلحا ءاضعتا
  انة قضائيةثناء ممارسة مهامه بحصيتمتع رئيس الجمهورية أ" علىتنص  2002في تعديل  الدستوريمن القانون  41

 .  10F2"ه ماق تيلا لاعفلأا لىإ ةبسنلاب هماهلم هترشابم ءاهتنا دعب ةيئاضقلبا بمناسبة أدائه لمهامهبذه الحصانة  كما ينتفع
  .التونسيتمع المدني المج ضعف: الثاني  الفرع
 ة ـمجموعه ــــــــتر أن هذا التطور واجهــغي ،نــزين العابديد ــا في عهــــــي تطورا ملحوظــمجالتمع المدني التونســحق      
تحقيق ديمقراطية للمساهمة في وقيامه بدوره المنوط به قيق استقلاليته التامة عن الدولة حالت دون تحالعوامل التي من 
 :تننفي لوا  اذهامجا فعض لماوع بلطلملتمع المدني التونسي كما يلي  ،حقيقية

 .ية التونسية ضعف الأحزاب السياس أسباب:  أولا
 ى ـــد تولـــوعن 1981ي ـــف ةـــبورقيبفتحت القيادة التونسية الباب أمام التعددية الحزبية بقرار فوقي من الرئيس       

في إطار سياسة خطوة  الإصلاحاتالحكم كرس التعددية الحزبية من خلال مجموعة من الإجراءات و  زين العابدين
تبني وتكريس التعددية الحزبية الداعية ل زين العابدينن خطابات ، غير أول الديمقراطياتبعها لتحقيق التحخطوة التي 
 ا ــــه ةطونلما مبـــلمهلة التونسية ـــة الأحزاب السياسيـــارسع وتحول دون ممـــرض الواقأى ـــأفعال نظامه السياسي عل تناهض

 ة ـــود  مجموعــــى وجـــــضف إل ،ةـــى السلطـــالتداول عل يـــالمتمثلة فو  اـــى أهدافهـــأسمفي إطار التحول الديمقراطي وتحقيق 
عوامل ضعف الأحزاب  أهم ، ومنوالتي تساهم في إضعافهاحزاب السياسية التونسية نفسها بالأ ةعلقتالم عواملال من

 :يلي ما التونسية السياسية
 ة ـــبين رئاسة الدولة ورئاس نـــن العابديـــزيع الرئيس ـــجم يــيتمثل ف أول عائق في إضعاف الأحزاب التونسيةإن  .1
11Fات الحزبـــا مؤسســـــى أ�ـــأصبحت قواعد الحزب وحتى إطاراته تنظر إلى مؤسسات الدولة علحيث  الحاكمالحزب 

3 

                                                 
 . 124، ص  نفس المرجع 1
 . 120 ص نفس المرجع ،  2
 . 255، ص مرجع سابقابتسام الكتبي وآخرون ،  3
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، مقابل حضور ريعيةية الرئاسية والتشلة في حملاته الانتخابيقوم باستغلال وسائل الإعلام التابعة للدو  كانهذا الأخير   
قليل لأحزاب المعارضة في وسائل الإعلام مما يؤدي إلى فقدان الأمل لديها في تحصيل نتائج معتبرة في الانتخابات 

  وـــوه ،مــــالحكى الأغلبية لأنه في ـــه يحصل علــولكن ى الأغلبيةــه علــم بسبب حصولـــلا يحكي تونس ـــم فـــفالحزب الحاك
12Fكانية تداول الأغلبية مسألة في غاية الصعوبةما يجعل إم

1. 
 ن ـــدد المعتقليــــدر عـــوقد ق ،ة المعارضةــاء الأحزاب السياسيــسياسة الملاحقات والاعتقالات لأعض استخدام .2

سجين سياسي معظمهم من أعضاء  2000- 1500مابين  1997لعام الإنسانوفق تقرير حقوق  السياسيين
ة الديمقراطيين الاشتراكيين ـــركم حــزعي لمحمد مواعدةا حدث ـــل مـــمثو  ،13F2هـــالمتعاطفين مع وأور ــة المحضــحزب النهض

بتهمة تلقى أموال من دولة أجنبية لرفضه دعوى رئيس الوزراء آنذاك  للاعتقالوالذي تعرض  1995عام  في
 زين العابدينبعد أن أرسل خطابا لرئيس  ،عشرينية الدولة للقرن الحادي والللمشاركة في حوار وطني لصياغة إستراتيج

وندد فيه أيضا بالاستبداد السياسي ونقص  ،هاسسؤتاالدولة و المنتشر بالفساد ب هتاماتو  انتقادات للنظام تضمن
14Fالحريات السياسية، وانتهى الأمر بالقبض عليه ووضعه تحت الإقامة الجبرية

يث حومثل ما حدث مع النهضة .3
خطة تبنتها وزارة التعليم  هي، و "تجفيف المنابع"ها وعرفت بسياسية السياسي سياسة ثقافية لمواجهت استخدم النظام

تقطع مع كل القيم  "ثقافة جديدة"حلال إو  ،سلاميةالحركة الإ اتتغذى منهلضرب المصادر الدينية والهيكلية التي 
15Fوالتصورات الدينية باعتبارها رديفا  للتخلف والجمود والتعصب

4.  
  ة لإستعابـــــكوسيلي  ــام السياســـها النظاستخدام، التي ةــــن ضعف الموارد الماليــــالتونسية مزاب ـــي الأحـــتعان .3
والمتعلق  1997جويلية  28المؤرخ في  48والقانون  1997جويلية 21لأحزاب السياسية من خلال إصدار القانون ا
 ة ـــزاب السياسيـــلية الأحا لاستقلاــــمنعا والجزرة ـــار تطبيق سياسية العصـــفي إطزاب السياسية ـــل العمومي للأحـــتمويبال

 .عن السلطة
 .ضعف التنظيم الحزبي وضعف قنوات الاتصال الجماهيري و  عاناة من أزمات هيكلية وبنائية الم .4
 يضعف مصداقيتها مما ، ول دون اتفاقها في مواجهة السلطةيح التونسية بين الأحزاب فيما الشقاقات انتشار .5

 . يحول دون تكوين جبهة واحدة تواجه سياسة السلطة والحزب الحاكم وبالتالي وفعاليتها وتنسيقها فيما بينها،
 ي ــــــة فهسلطللالقيادات الحزبية  احتكارنتيجة داخل الأحزاب الصراعات الداخلية سيطرة الطابع النخبوي و  .6

مما  مع الكوادر الجديدة ذات الكفاءاتوبتالي الحيلولة دون تداول المناصب  ،وتترم أو تمرض أو تمتى لا تتركها ح
حركة التجديد  محمد حرمليجعل بعض هؤلاء يعمل على الانقسام وتكوين أحزاب جديدة، ومن أمثلة ذلك ترأس 

دة الديمقراطية حزب الوح، هذه المعضلة يعاني منها أيضا كل من سنةزب الشيوعي سابقا أكثر من عشرين حاليا الح
التي يتزعمها على التوالي  PSL الليبرالي  الاجتماعيزب الحو  RSPوالتجمع الاشتراكي التقدمي  UDUالوحدوية 

                                                 
 . 35مرجع سابق، ص  ،حسنين إبراهيمتوفيق   1
 .77ص ،  1997المنظمة العربية لحقوق الإنسان،: القاهرة. 1997قوق الإنسان في الوطن العربي عن حالة حتقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان،  2
 .188عصام عبد الوهاب محمد أيوب، مرجع سابق ، ص  3
 .314،313ص ،  2001، )كتاب العرب الاتحاد : دمشق ( هأشن ةيسنوتلا ةضراعلمتا وتطورها المدني،توفيق  4
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هازحأ سأر ىلع مهبم منذ إنشائها مابين سبتمبر ونوفمبر  ،شبي ومنير باجي نجيبو عبد الرحمان تليليكل من 
198816F

1. 
 مثلما  الإيديولوجيةعلتها لا تقبل التنوع في الفكر و اب التونسية جضعف انتشار ثقافة التعددية داخل الأحز  .7

 .في المشاركة السياسية  مع النظام القائم لحرمانه من حقهحيث تحالفت الأحزاب التونسية  ،حدث مع حزب النهضة
 ة ـــالتونسي زابــــالأحج ــــفبرام ،مـــج الحزب الحاكــــبرنام عـــنا ـــا وعدم اختلافهـــهاشتو ةيبزبهضعف البرامج ا .8
هاباسحو ةيجولويديلأا اهبلاوق للاخ نم بلاغلا في ددتح تا الذاتية المعاشوضوعي المواقع المن لق طتن لا       17Fنمإا

2 
خطاب علماني يناهض الكيان العربي الإسلامي التونسي في مواجه حركة  تبنىت الأحزاب التونسيةأن بالإضافة 

 .هدعاق تا الشعبية النهضة، مما أدى إلى  إضعا
 تلذا اهتم ،تونسب 1990لعام  الجزائريةعديد من الأحزاب السياسية التونسية من تكرار التجربة ال وفتخ .9
في الحياة  اتأثير  الإيمان بالديمقراطية التدريجية التي تظل في النهاية أكثر بقاء أوقيمة الاستقرار السياسي و  ءإعلاب

18Fالسياسية

3. 
على أنه نظام التعددية المقيدة التي  زين العابدينفي عهد  ن تصنيف النظام السياسي التونسييمك ا سبقمم       

، في الوقت الذي تمنح فيه الأحزاب والحركات المعارضة حريات الحزب الحاكم لنفسه بسلطة مطلقة يحتفظ فيها
، وقد "شكلية تعددية"تعددية تبقى تلك البحيث  اوزهللممارسة والحركة السياسية ولكن بسقف معين لا يمكن تج

 ة ـــة معينـــوى سياسيـــات وقـــى حركـــا تقصـــا أ�ـــــكم،  ةــزاب السياسيــا الوجود الجدي للأحـــفيه ينتفيدرجة  إلىتصل 
19Fمن المشاركة في العملية السياسية وإن كانت ذات جماهيرية واسعة

4.  
من أكبر مشاكلها وهي هيمنة النظام السياسي الأحزاب التونسية ت تخلص زين العابدينبعد الإطاحة بنظام        

من القيود والمضايقات التي كانت تسلطها عليها، ويبقى على الأحزاب و لحياة السياسية والحزب الدستوري على ا
واضحة  وعدم وجود برامجبداخلها انعدام ثقافة الديمقراطية التونسية التخلص من أسباب الضعف النابعة منها مثل 

 . تكريس مبدأ تداول السلطة م وعد المعالم
  .المدنية التونسية نظماتضعف المأسباب  / ثانيا

 ا ــــــ، ومنهبممارسات النظام السياسي تجاهها ا يتعلقــا مـــالتونسية منه  ةالمدني نظماتتتعدد أسباب  ضعف الم        
 :العوامل ما يلي وأهم هذه  هاذ دح في ةيندلمتا ق بالمنظماتما تعل

 يمنح صلاحيات واسعة  1992حيث أن تعديل  المدنية،أنشطة المنظمات تسيير وضع قيود قانونية على إنشاء و  .1
 اء ـــــــــة لإنشـــح التراخيص القانونيـــن منــامتناع السلطة عمثل  ة،ـــالمدنيل المنظمات ـــــسلطة التنفيذية لمراقبة وتسيير عملل

                                                 
  86، ص 2009- 2008 ،)الجزائرب، جامعة بن يوسف بن خدة جامعة  لعلوم السياسية والإعلامرسالة ماجستير، كلية ا(تحول الديمقراطي في تونس إشكالية ال ليلى سيدهم ، 1
 . 103، ص  المرجع نفس  2
 . 70، مرجع سابق ، ص وى مرابطفد 3
 . 92عصام عبد الوهاب محمد أيوب، مرجع سابق ، ص  4
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وهي جمعية حقوقية، تعرض أعضائها "مللس الوطني للحريات " ستوفائها للشروط القانونية مثلارغم  مدنية نظماتم
عية بقرار إداري منح الحكومة الحق في حل الجمو . ه صخرم يرغ ةيعملج ءامتنلاا ةمهتب لاقتعلااو ةقحلاملبا قانونا

20Fالمتعدد على عمل ونشاط الجمعياتذلك فضلا عن قنوات وأشكال الرقابة والإشراف  ،وليس بحكم قضائي

1. 
 التونسية ، مثل الاتحاد القومي للمرأة نظام معبرة عن أفكاره وقراراتهجعلها تابعة للو  احتواء بعض الجمعيات المدنية .2

ومن ثم لا يختلف دور الإتحاد عن دور أي  اسي القائمأصبح أداة لتعبئة المرأة وإدماجها داخل النسق السيالذي 
 .  د على الدولة في أدائها لوظائفهائة وزارية تعتممؤسسة أو هي

 مختار ، فقد فصل القاضي سية للملاحقات الأمنية والاعتقالنظمات المدنية التونالمتعرض الكثير من أعضاء  .3
ينعى فيه عدم استقلال  بدين بن علىازين العمن عمله لقيامه بنشر خطاب مفتوح إلى الرئيس  يحياوي
21Fالقضاء

لهذا حلت نفسها  ،"الرابطة التونسية لحقوق الإنسان"ضاء جمعيات حقوق الإنسان للاعتقال كما تعرض أع.2
 ة ـــع أربعــــد رفــــبع ،2000ام ــــعي في ــــــا بقرار قضائــــد رفض هذه الجمعية الخضوع للنظام تم حلهــــ، وعن1992في 

 ن ـــتطع ةــــوى قضائيـــدع" ي ـــستوري الديمقراطع الدـــالتجم"م ـــاكى الحزب الحـــون إلـــن ينتممن أعضاء الرابطة منهم اثنا
  ف ـــة المؤلـــاء الرابطــبحل مجلس أمن حكماأصدرت المحكمة التونسية د ـــوق ،ةـــاء الرابطــــة انتخابات مجلس أمنــــي شرعيـــف
، الأمر الذي ة في شهر أكتوبر من نفس العامعامة للرابطهذتخا تيلا تارارقلا عيجم ءاغلإ عم اوضتا الجمعية ال 25 من

مجا تاسلتمع المدني التونسي من عناصر الحزب الحاكم قد تثير القلاقل  ؤم ضعب قاترخا ةروطخ لىإ يرس    
22Fوالانقسامات الداخلية فيها

3 . 
  اتـــــنظماء  المـــــعضات بين أات وتعميق الخلافـــــالشقاقسياسي التونسي سياسة بث الفرقة و دام النظام الــــــاستخ .4

 .بضته عليهاالمدنية لضمان استمراره في إحكام ق
 التداول على المناصب والمشاركة في عملية صنع تؤدي إلى  بثقافة ديمقراطية بداخلهاالمدنية  نظماتالم تحلى عدم  .5
 .الحاكمة ويعرقل من تحقيق مطالبهايؤدي إلى إضعافها تجاه السلطة  مما ،القرار
تبنى مجموعة ث السنوات الأولى من حكمه انتهج في الثلا زين العابدين ه في عهدفي الأخير نستنتج أن       

المدني وحماية حقوق المدنية للمجتمع  ؤسساتالملتحقيق التعددية السياسية وتدعيم تعديلات دستورية وقانونية 
ام المهتزة ــــة النظـــادة بناء شرعيــــوإع الحكمى ــول إلــــلوصارضة ومنعها من اوحريات الإنسان لتضييق المساحة على المع

دام العنف ـــباستخ بورقيبةل ـــة عمــــى نفس منهجيـــوع إلــــاود الرجــا عــــان مـــــه سرعــــة واستقراره، ولكنــــوالمتآكل
مثل أحد دوافع  ، هذا مان مكاسب ديمقراطيةـــع عــــتراجة ـــمرحلي ـــا فــــع حرية التعبير وغيرهـــوالاعتقال والحبس ومن

ه وقدرته ـــالذي أظهر مدى وعيمجا تامظلتمع المدني التونسي والتي ظهر فيها دور كبير  14/01/2011قيام ثورة 
 .ع عنهاا على تبنى مطالب الشعب والدف
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   لديمقراطيوالتحول االتونسية  الإسلامية السياسية الحركات : الفرع الثالث 
من بين أهم القوى بداية الثمانينات، و و نات اية السبعيبرزت الحركات السياسية الاسلامية التونسية في �       

راشد الحركة الإسلامية بقيادة  السياسية التي برزت على الساحة السياسية قبل انتهاج عملية التحول الديمقراطي
 .عوامل الداخلية والخارجيةساهم في بروزها العديد من الو  ،الغنوشي

  :بروز الحركة السياسية الاسلامية التونسية عوامل  –أولا 
 :العوامل الداخلية  - أ
 الشعب  ، فقــــد عانـــىي تونســظهور الحركات الإسلامية السياسية ف تتنوع العوامل الداخليــة التــى ساهمت فــي   
يرى في تحقيق  وكانعلى طمس شخصيته وهويته العربية الإسلامية الفرنسي القائمة  من سياسة الاستعمار يالتونس
 .الإسلامية هدوعو ةتا إلى هويتها العربية و لاستقلال الشخصية التونس استقلال الأرض تحقيقإ
ودة إلى هويته العربية في الع التونسيكسر طموح الشعب   في تونس الحكم بورقيبةالرئيس الراحل  تولى لما        

خلال تحجيم دور  منعمل على تطبيقها و  دين الإسلاميانتهج  سياسة علمانية مناهضة لتعاليم ال، حيث يةالإسلام
في سبيل  شكل مباشر للنظام السياسي القائممجردة من أية سلطة وتابعة بمؤسسة دينية وجعلها  المؤسسة الدينية

23Fسيةتأسيس وهيمنة الإيديولوجية الدستورية المتسمة بالعصرانية والتون

إلى جانب إصداره مجلة الأحوال الشخصية التي  ،1
قوانين وتكريسه  رأة المسلمة بالزواج بغير المسلماحتوت على أحكام لا تتناسب مع الشريعة الإسلامية مثل السماح للم

ي ـــعلى فصل تونس عن  مجتمعها العربي والإسلامبورقيبة ،كما عمل نية والقضاء على المحاكم الشرعيةوضعية علما
كخطاب بديل  الأمة التونسيةو  من خلال التنظير لشخصية قومية تونسية في مقابل الشخصية العربية الإسلامية

24Fللخطاب القومي العربي في الستينات

2. 
غضب وثار ، وبين المؤسسة الدينية الزيتونية صراع بينهثار ال العلمانية التي انتهجها بورقيبة نظرا لهذه السياسية       
 .السياسيين التونسيين المتمسكين بالهوية الإسلامية والقومية العربية  القادة
 كما ساهم في ظهور الحركات الإسلامية السياسية في تونس تدهور الاقتصاد التونسي وفشل السياسات التنموية      
 المعيشي وانتشار الطبقية انشار البطالة وتدهور المستوى لكثير من المشاكل الاجتماعية منهاما أثار ا ،السبعيناتفي 

 .في أوساط الشعب التونسي
وتعتبر أكثر فئة  ،التونسيةالإسلامية  السياسية ةيد الحركجعلتها تؤ  تونسالطبقة الوسطى والفقيرة في  اناةمع إن    

يين  نظرا لأ�ا تناضل ضد تحالف كبار القادة السياسيين والعسكر ينذه الحركات صغار التجار والمتوسطمساندة له
ة يدافعون الإستراد من الخارج، ومن ثم فإن أفراد هذه الفئالذين يمتلكون احتكار التصدير و  والأمنيين مع كبار التجار
25Fبانضمامهم إلى هذه الحركات عن مصالحهم الاقتصادية

مساندة الحركات  علىهذه الفئة ، وأهم عامل يساعد 3
اسة لا يملكون الاستقلال لمعارضة سيموظفي الدولة الذين  ياسية تمتعها بالاستقلال المادي عكسالإسلامية الس

                                                 
 .776،775صجمال باروت وآخرون، مرجع سابق ، 1
 .776نفس المرجع ، ص   2
 ) :2012-05-26(تعبئة ، هردقو بيرعلا نطولا في ةيملاسلإا تاكرتا على الللض الصيداوي ، نحو فهم سوسيولوجي ريا  3
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ه يدالما مهطابترلا ةلودلبا   الفئة باستعدادها وتتسم هذه  ،قة الوسطى فئة المهمشين اجتماعياكما تضم الطب  
 .العديد من المشاكل الاجتماعية كالأمية والبطالة والفقرمن  تاويرجع ذلك لمعانا لاستخدام العنف

  اــــــضالتهة ـــــــر التونسيـــدت الجماهيــوجة ـــــة الصعبـــة والاجتماعيـــة والسياسيــــــالاقتصاديل هذه الظروف ــــي ظـــف         
  يــــد الغنوشــــراش ولـــحيث يق ،مـــام البورقيبي القائـــن النظــــيل عالبد اـــبأ�حيث رأت  ةـــالإسلامي ةــــاب الحركـــي خطــف

ه تينم تيلا ةرركتلما مئازلهبا  أنقاضإن الحركة الإسلامية في تونس قد ولدت وانتعشت على " الإسلاميةعن الحركة 
الجماهير للتيار الديني  استجابةمما أدى إلى  والاقتصاديأيديولوجيات اليمين واليسار على كل من المستوى السياسي 

 .26F1"وتزايد الفروق بين الطبقات والبطالة  الاجتماعيةمساواة ـنت من عدم الالتي عا ،رـالذي وجد قبولا لدى الجماهي
لنظام السياسي ساهمت في هز شرعية ا لتي عانت منها تونس في السبعيناتا والاجتماعية الاقتصاديةإن الأزمة        

مجا حتف ام الال  ،1978 ايربين الحركة الشعبية والنقابية والنظام مع انتفاضة ين واشتداد الصراع التونسي وتآكله 
 .الشعبية  هدعاق عاستاو روهتالية السياسية الإسلام أمام الحركة

      :العوامل الخارجية  -ب 
ب دايفيد سية في تونس تمثلت في اتفاقية كامالسيا الإسلاميةهناك عوامل خارجية ساهمت في ظهور الحركات        
فيها، كما ساهم  الإسلامية السياسية فيها تونس وساهمت في انتشار الحركاتا استهجان الدول العربية بم أثارتالتي 

وأثر  به لدى الدول العربية بما فيها تونس التي أصبحت مثلا يحتذي، انتصار الثورة الإيرانيةفي انتشار هذه الحركات 
27Fوراديكالية  ليصبح أكثر تسييسا سي الذي تحول من كونه أشبه بالحالمعلى النشاط الأصولي التون

2. 
 الكتبار ــــة انتشـــنتيج اتـــفي الثماني بما فيهـــا تونس دول العربيةالفي  سلاميةالإوة ـــصحالانتشار ى ــضافة إلبالإ       
 .يةتونس إسلاميةفي تكوين دولة  أثارت الرغبة لديهو ، تونسا شباب ب تأثر التي 
   تونسة بة السياسيـــالإسلامي ركةي ظهور الحــــا فـــــر ساهمت جميعـــالسابقة الذك ةـــل الداخلية والخارجيـــإن العوام       
 إخواني، سلفي(جمعية ثقافية اجتماعية عقائدية تضم تيارات فكرية مختلفة  ت في الأولسأسوالتي  ،1970عام  

 .واجهة تيار اليساروكانت السلطات التونسية غير منشغلة بعمل هذه الجمعية وتتفق معها في م ،)صوفي
 ظل احتدام الأزمة في المساجد ثم انتقلت إلى الجامعات، وفيلامية في ممارسة الدعوة بدأت جمعية الحركة الإس       

تأثرت الحركة  سلطة القائمةل ةارضمعقوة كالاقتصادية في منتصف السبعينات وبروز الإتحاد العام التونسي  الاجتماعية و 
ثر حملة اعتقالات إع دور الحركة الشعبية والنقابية تراجالجانب السياسي، وساعدها في ذلك ب ه تأدبو ةيملاسلإتتم

ركة الإسلامية لاستغلال الوضع وترديد مجا  حتف امملال أمام الح1978ائم آنذاك بعد انتفاضة ينايرقادها النظام الق
 .فةسلطة جعلتها تكتسب شعبية لدى فئات اجتماعية مختلشعارات مناهضة ل

 ت ا أدــات داخلهـــدة صراعـــبرزت ع يـــل السياســـة التحول نحو العمـــسلامين الحركة الإــــر اختيار قادة مــــوإث       

                                                 
 .156، مرجع سابق ، عصام عبد الوهاب محمد أيوب 1
 ، )العامة  لشؤون المطابع الأميرية  الهيئة :القاهرة ؛ 1ط( لحكم والسياسة في أفريقيا ، اراجعة وتقديم إبراهيم نصر الدينم ،آخرونالسيد شبانة و ، ترجمة أيمن )محرر(أكوديبا نولي  2
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جماعة المسلمين وحزب التحرير الإسلامي والجهاد  ،الحركات السلفية المتطرفةمنها  إلى انشقاقها إلى تيارات عديدة
الإسلاميين "و"ماعة الإسلاميةالج" "حركة التبليغ"منها و  ،يرة العنف والعمل السريالأخوتبنت هذه  ،الإسلامي
مجا يعو ءانب ةداعلإ ةيفاقث ةروثب مايقلاب بللتمع وأن تتم  مي عقلانيوهم تيار إسلا النيفرتحت زعامة " التقدميين

28Fمجا ةلكيه ةداعإ ةيلمع كلذ دلتمع

1.    
قدمت الحركة طلبا للحصول على التأشيرة القانونية  فتحه لباب التعددية الحزبية بورقيبةعند إعلان الرئيس        

 ـــةوال الشخصيـــــة الأحـــاء حول مجلــــستفتإجراء ا اـــهطالبن بين مــــوكانت م ،1981في  داـــمعتم اـــح حزبا سياسيــلتصب
همة النيل من كرامة الرئيس والانتماء إلى جماعة غير هداق لاقتعاب اهيلع ةطلسلا تدر دقتا وتقديمهم للمحاكمة بت 
 .هاسلطة والارتباط بجهات أجنبية وغير رخص لها وتوزيع منشورات معادية لم
  ة ـــرئيس الحرك يـــد الغنوشــــراشم  ـــلاق سراح معتقلين إسلاميين من بينهـــام النظام التونسي بإطـــــق 1984وفي     
سري التبني ازدواجية الخطاب مين العام لها، وقد استمرت الحركة في عملها السري من خلال الأ عبد الفتاح موروو

هذه تحكمها أحكام الشريعة الإسلامية،  إقامة دولة إسلاميةخلص من النظام المستبد و ودعت الحركة إلى الت ،والعلني
 . ا الاعتراف القانونيالأفكار ستقود الحركة من جديد إلى المواجهة مع السلطة التي رفضت منحه

الرؤية "وتم المصادقة فيه على وثيقة  1986جويلية  06في  عقدت الحركة مؤتمر عام سري عرف باسم المنار       
النظام القائم من خلال ثلاث وعلى خطة لتحضير المواجهة مع " الفكرية والمنهج الأصولي لحركة الاتجاه الإسلامي

نمط الحكم  وإعداد إطاراتن إعداد البديل م هاثانيوالفكرة، و  بالنفسلاغ والتعريف أولها مرحلة الب ،أساسية مراحل
ه دوصقلمابا قلب الحكم بالبلاد التمكين يت بمرحلةالمرحلة الثالثة والأخيرة سم ثم تأتى ،الإسلامي 29F

وقد تمكنت  ،2
ة ــــاتسمت علاقذه الفترة ـــي هــــ، وفوشيراشد الغنة منهم ـــادة الحركـــقوات الأمن من اكتشاف هذا المؤتمر واعتقال ق

لحركة خاصة الطلاب مع قوات ة مع النظام بالمواجهات العنيفة نتيجة الإضرابات والتظاهرات بين نشطاء اـــالحرك
 من أعضاء الحركة حكم الإعدام على سبعة أشخاص 1987 عامتأزم الوضع لدرجة إصدار السلطة ، و الأمن

تم تتمثل في القيام بأعمال طائل تحت  فاضل بلديو راشد الغنوشيالحياة على كل من  وبالأعمال الشاقة مدى
، ساس بكرامة الرئيس والحكومةه سبيبة الدولة والتحريض على استخدام القوة والقيام بالقتل وجمع الأسلحة والم

 .بالإضافة إلى توزيع مناشير تحريضية 
 سياسية لتكريس الديمقراطيةدستورية و  تعديلاتمجموعة تبني  07/11/1987في  الحكم العابدين زين تولى إثر    

دة والسماح بعو  1988في ماي  راشد الغنوشيمنها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بما فيهم الإسلاميين منهم 
 .وغيرها دار قانون جديد للأحزاب السياسيةوإص العديد من المنفيين من الخارج

، حيث زين العابدينوقامت بتعبئة أنصارها لمساندة  1987نوفمبر  07اه الإسلامي بيان ساندت حركة الاتج      
بشرة لقد بدد تغيير السابع من نوفمبر كابوسا كبيرا وثقيلا عن تونس وفسح آفاقا رحبة جيدة وم" الغنوشيقال 

                                                 
 :)2012-05-26( الحركة الإسلامية التونسية وثورة الياسمين الشعبية النشأة والمسار والدور المأمول ،مأمون كيوان 1
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وإنني أقدر . افة هاوية خطيرةبينما كان الوضع قبل ذلك في حالة انسداد شديد وعلى ح.وخيرات كثيرةوواعدة بآمال 
يتضمن عناصر  يوم وتوجه جملة السياسات الحاليةأن بيان التغيير وهو الوثيقة الأساسية التي تحكم الوضع القائم ال

، ومن جهة  أخرى 30F1"أساسية كانت كل القوى السياسية في البلاد والإتجاه الإسلامي من بينها قد ناضلت من أجلها 
بالقيام بأعمال تبين حسن نيته اتجاه الحركات الإسلامية من خلال  رفع شعار إعادة  بدينزين العاقام الرئيس 

 .وإعادة مكانة تونس العربية ة والعربيةالاعتبار للهوية الإسلامي
علل ذلك الرئيس و نح حزب النهضة الترخيص القانوني امتنع عن م زين العابدينغير أن النظام الجديد بقيادة        

 س ديني أو عرقي أو لغوي أو منطقيبأن القانون الخاص بتأسيس الأحزاب يحضر عليه القيام على أسا ابدينزين الع
فضلا عن أن البند السابع من قانون الأحزاب ينص صراحة على ضرورة نقاوة أعضاء الحزب المزمع إقامته من أي 

31Fأحكام قضائية

ترخيص ها من قضية منح حزب النهضة لموقفالسلطة انب هذه الأسباب القانونية عللت إلى ج ،2
32Fدرجة الأولى ومنها الموقف الغامض لحركة النهضة من شرعية الدولة المدنية في تونسالالقانوني بأسباب سياسية ب

3. 
ي ـــه السياســـا خطابـــة مزدوجة يختلف فيهــذ بسياســـد أخـــالتونسي الجديد قالسياسي مما سبق يتضح أن النظام       
 .النظام لمواجهتها سياسات متعددةحيث استخدم  الإسلامية، السياسية ممارساته الواقعية اتجاه الحركاتعن 

 .الإسلاميةة النظام السياسي التونسي في مواجهة الحركات السياسية اسيس -ثانيا       
 الاتجاهخاصة حركة  الثمانيناتفي بداية  الإسلامية التونسية ةوالحرك البورقيبياشتدت المواجهة بين النظام         

 اونشطائهام النظام باعتقال قادة الحركة حيث ق ،نشاطا أكثر الحركات الإسلامية التونسيةالإسلامي باعتبارها 
ص قانوني لتكوين حزب سياسي في الحصول على ترخي هاورفض طلب ،ط عليهم أنواع من القمع والتعذيبتسليالو 

لنظام البورقيبي عملت حركة الاتجاه الإسلامي التونسية على الاستمرار في ممارسة  يةالسياسية القمع، ولمواجهة معتمد
استخدم سياسات مختلفة بدوره الذي و  ،زين العابدين الحكم تمر الوضع إلى غاية تولى، وقد اسسرية مهامها بكل

 :ا يلي م والتي سنتناولها وفق لمواجهة اتجاه الحركة الإسلامية،
  ) :1989 -1987(نة مع الحركة الإسلامية مرحلة المهاد – 1
منذ توليه الحكم على ضرورة إعادة مكانة الهوية الإسلامية العربية التي جرى طمسها  زين العابدينأكد الرئيس        

لقد  "قصد تدعيم شرعية نظامه الجديد، حيث قال في أحد خطبه  "المصالحة مع الهوية " رفع شعار و   بورقيبةفي عهد 
رد الاعتبار إلى الدين الإسلامي في هذه البلاد إيمانا منا أن ديننا  1987أول ما بادرنا به بعد السابع من نوفمبر كان 

 ة الإسلام ــــإعادة مكاند ــــيام الجدــــد رغبة النظـــيوة لتأكــــ، وفي خط33F4"م حضارتنا وركن أساسي في مجتمعناالحنيف قوا
ه مع الحركات الإسلاميين لإبراز تسامحإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ببدين زين العاام الرئيس ـق في تونس

مجا ءاشنإ لىإ ةفاضلإللس الإسلامي  استئناف الدراسة فيهاام النظام بفتح جامعة الزيتونة و ، كما قالإسلامية السياسية
سلامية لاسترجاع بالدول العربية والإوتدعيم علاقات تونس  شريعة الإسلامية،لقة القوانين لالتونسي للنظر في مطاب

                                                 
 .  257نفس المرجع ، ص   1
 . 308، ص مرجع سابق  ،توفيق المدني 2
 . 309، ص  نفس المرجع 3
 .113،112 ، مرجع سابق ، ص عصام عبد الوهاب محمد أيوب 4
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سنعطى تضامننا الإسلامي والعربي والإفريقي والمتوسطي " 1987نوفمبر 07حيث قال في بيان  ،مكانتها العربية
 .34F1"المنزلة التي يستحقها وسنعمل بخطى ثابتة على تجسيم وحدة المغرب العربي الكبير في نطاق المصلحة المشتركة 

ساندت هذه الأخيرة ترشحه  ،اتجاه الحركة الإسلامية زين العابدينالجديدة التي تبناها الرئيس  لسياسةنظرا        
أنه بمناسبة الانتخابات فإن الحركة '' رئيس حزب النهضة المعارض على  الغنوشيحيث صرح  1989عام  اتلرئاسي

  .35F2"نوفمبر 7بادئ إعلان لرئاسة الجمهورية وفقا لم زين العابدين بن علىتجدد دعمها لترشيح السيد 
هداق عم رواشتلتا والتأكيد وار و الحتح مجال قام بف اتجاه الحركة الإسلاميةفي ظل سعي النظام الجديد لمهادنة        

 اف القانوني كحزب سياسي على نبذ العنف والإكراه،كما قام النظام بمفاوضات مع الحركة واشترط عليها لمنحها الاعتر 
يرت اسم الحركة إلى حزب فغ الحركة بإيجاب لهذه المطالب تجاباستوقد  ،وتحترم القانون وتنبذ العنفسمها أن تغير ا
قانون الأحوال الشخصية والمرأة تبطة بأكدت على احترامها للدستور التونسي والقوانين التونسية وخاصة المر النهضة و 

إن مثل هذا الاختلاف في البرامج " راشد الغنوشيحيث قال  ،إقامة دولة الحق والقانونو ها للديمقراطية احترامو 
 . 36F3"والتنافس في خدمة البلاد ضروري ومقوم لاغني عنه لإرساء الديمقراطية الحقيقية المتوازنة والحيوية 

ل والتمثي والتوقيع عليهالميثاق الوطني بسماح لها بالمشاركة في مشاورات  ثر استجابة الحركة لمطالب النظام قامإ       
لانتخابات التشريعية لعام المشاركة في ا، و عبد الفتاح موروفي شخص  1989عام  الإسلامي الأعلى مجاب ايللس

  ي جريدة ـــا وهـــة بلسا�ــــصحيفة ناطقن ـــمادة الحركة ـــذا تمكين قيـــكو  بةام التونسي للطلــــاد العــــن الاتحــــوتكوي 1989
37Fالفجر

4. 
قد انتهج سياسة المهادنة وفتح باب المشاركة  بدينازين العإن النظام السياسي التونسي الجديد بقيادة مما سبق        

 .تبني سياسة الحل العسكري والأمنيثم  ،لامي لمدة لم تتعدى الثلاث سنواتأمام حركة الاتجاه الإس
 :  2011إلى  1989مرحلة تصعيد المواجهة مع الحركة الإسلامية من -2  
تبة الثانية وحصلت فيها على المر  بقوائم مستقلة 1989تشريعية لعام شاركت حركة النهضة في الانتخابات ال        

تعبئة الجماهير  ، ومن أهم ما كشفت هذه الانتخابات عليه قدرة حركة النهضة علىبعد التجمع الدستوري
 .استقراره السياسي دد وجوده و ه ةضراعم رطخأك اهجرتما جعل النظام السياسي التونسي ي هاطقتسابم 

قادت علاقتها بالنظام إلى اتجاه جديد سعى فيه النظام إلى تحجيم  تائج التي حصل عليها حزب النهضةإن الن       
استهدف  العلمانية الأخرى واستخدام أسلوب أمني إستأصالي التيار الإسلامي من خلال التحالف مع القوى

وقد وصلت علاقة حركة النهضة بالنظام في هذه الفترة درجة  ،لتعذيبواعتقال لإباين السياسيين الإسلامي الناشطين
ل ـــلأمة اــــن شعوري العميق بخيبـــــر لا أملك إلا أن أعبر عـــد كل هذا الصبــــي بعـــإنن"لا ـــقائ الغنوشيالتأزم حيث عبر 

 . 38F5"ي تونســـي السياسة القائمة فـــف

                                                 
 . 149، مرجع سابق ، صعامر محمد الجبو 1
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 .835وآخرون، مرجع سابق ، ص جمال باروت  3
 . 258اعليه علاني ، مرجع سابق ، ص  4
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 ا ــــهاطخ مدبــــحيث تص يالإسلامازدواجية الخطاب  اــــهانتهاج ةــــة النهضركفي تردي علاقة النظام بحم ــــاهس        
بإرجاع العمل بنظام تعدد الزوجات والسماح كذلك  المرشحين بعض دعافقد  ،مع القوائم المستقلة التي مثلتها

39Fباسترقاق العبيد

ة ـــم المستقلــــي القوائــــان بعض مرشحـــا ورد على لســــإن م":  لاائق  راشد الغنوشي ارد عليههذا م ،1
 .40F2"بشيءلا يلزم الحركة 

راشد تحت قيادة  الأولى المتشددة انقسمت حركة النهضة إلى مجموعتينلما نشبت حرب الخليج الثانية         
العربية والإسلامية بالثورة ومساندة  وأخذت موقفا مؤيدا للعراق منددا بالتدخل الأمريكي ومطالبا الشعوبالغنوشي 

حركة الذي انتقد ممارسات  مورو مجا الموعة الثانية فبرزت بقيادة ،ستبداديةالالعراق والتخلص من أنظمة الحكم ا
بل يجب أن يشارك  رأى بأنه ليس من مصلحة تونس أن يحكمها الإسلاميون وحدهمو  ،النهضة السياسية والتنظيمية

يقوم على أساس فصل  تحديثي ،ا إلى انتهاج مضمون إصلاحي �ضويودع ،ملية الديمقراطيةفي عأحزاب أخرى 
تحاول أن  وهي رؤية سياسية تحديثية .ن يعني هذا فصل الدين عن السياسةدون أ الحركة الدينية عن الحزب السياسي،

41Fتتجاوز التقابل والتناقض بين الإسلامية الأصولية والليبرالية السياسية

فقد انتقد  ،الخليجلحرب  موروبالنسبة لنظرة أما .3
 . أعطى الحق لدول الخليج لحماية مصالحها بكل الطرق دام العراق للقوة ودخول الكويت و فيها استخ

 د ــــرت العديـــي وجـــار الإسلامـــاه التيــــال العنف اتجــــام السياسي من أعمــــد النظـــذه الظروف صعـــه لـــظ يــف       
لعراق مساندته ل زين العابدينومن جهة أخرى أعلن  من المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين المؤيدين للعراق،

  .هضة وكسب التأييد الشعبي التونسيه فدتميش حركة النوتنديده بالتدخل الأمريكي 
وقادة العناصر الإسلامية واعتقال  استمر النظام السياسي التونسي في تصعيد عمليات العنف اتجاه نشطاء        

بعد  1991آذار  29 كوادر وقادة حركة النهضة، كما تم حل الاتحاد العام التونسي للطلاب التابع لحركة النهضة في
ه هيجوت للاخ نتمة بوجود أسلحة داخل مقره، كما قام بإغلاق جريدة الفجر الناطقة باسم حزب  *حادثة السويقة
42Fالنهضة المحظور

ه ــــد نجاحــبع ةــــة النهضـــومحاصرة حرك ه نتميش يــــي التونســـذه الممارسات تمكن النظام السياسب ،4
 . ستقطاب أحزاب المعارضة إلى جانبهفي ا
السياسية ات التونسي والحركالسياسي على نقل دائرة الصراع بين النظام  1994عام  بدينازين الععمل       

ة ـــة، بالإضافـــلعربيل الدولية واـــالتحذير من مد الحركات الإسلامية السياسية في المحافب  الدولية الإسلامية إلى الساحة
تدويل مواجهة المد الإسلامي من خلال بناء ائتلاف بين النظم العربية والأوربية لمحاصرة ما أسمته تلك  إلى العمل على

 . يكتسي شرعية دولية أكثرزين العابدين م ، هذه الأعمال جعلت نظا"الإرهاب الإسلامي" النظم 
حيث تمكن من تقويض أركا�ا من خلال  ه تميش ومحاصرة حركة النهضة زين العابدينمما سبق لقد نجح       

هروص هيوشتتا في الداخل والخارج من خلال تحميلها  ،بين المنفى والاعتقال في السجونهداق تيتشتا وكوادرها 
 . ه قلعبز استقرار البلادأي حدث يمسؤولية 
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مي سار السلانتهاجها للمبادئ الديمقراطية وحرية الرأي والتفكير و قبولها لم نفي المقابل أكدت حركة النهضة ع        
مجا ةيللاقتسلا اهلتمع المدنياحتر عن العنف و  اابتعادهو   حملت  1996ففي مؤتمرها السادس ببلجيكا في جوان  ،

د ـــة لابـــق الديمقراطيـــ، ورأت لتحقياـــم المعارضة ثالثــا ثـــلنفسها ثاني ثماسية التونسية للسلطة أولا السي مسؤولية الأزمة
التخلي عن ثقافة التناحر تحقيق الانفتاح السياسي و وهي  ،يمقراطي الحقيقي وشروطه الأساسيةمن الأخذ بالتدرج الد

43Fفي حوار وطني جامع وعميقوالدخول  بالاعتدالوالتصادم والإقصاء والتمسك 

1. 
، حيث أكدت 2001أفريل 03رها في مؤتمرها السابع في لندن التأكيد على أفكااستمرت حركة النهضة في          

رفض النظام  لاستمرارونظرا  ،السلميالقوة وتأكيدها على العمل احترامها لمبادئ الديمقراطية ورفضها للعنف وسياسة 
 ا ــــبمع المدني ـــــملتم ة ومتعددة منــــات مع شرائح مختلفــــعقد تحالفاد القانوني توجهت لـــعتمة الاالتونسي منحها تأشير 

في تنسيق  ولعل انخراط حركة النهضة).مثل الحزب العمالي الشيوعي التونسي(في ذلك التنظيمات العلمانية اليسارية 
ل ـــا أصبحت تميـــى أ�ــــل علـــدلي 2005أكتوبر  18بيئة  مبدئي مع قوى ديمقراطية ويسارية في هيئة موحدة عرفت

44Fإلى العمل المشترك مع مختلف الحساسيات

2   . 
 ر ـــــيسي زين العابدينرور الوقت كشف أن الرئيس ـــــي التونسي الجديد بمـــام السياســــق نستنتج أن النظــا سبــمم       

بية إلا شعارات وقتية ، وما خطابه عن استرجاع مكانة الهوية الإسلامية العر لإسلاميةاتجاه الهوية ا بورقيبةفي نفس �ج 
، أما ركة الإسلامية فقط للخطاب الدينيوالحيلولة دون احتكار الح اول من خلالها تكريس شرعية نظامهحمراوغة 
القانونية خوفا من وصولها إلى السلطة  تكتيكيا سياسيا رافضا لمنحها التأشيرةوقفه من الحركة الإسلامية فكان بالنسبة لم

 .من خلال صناديق الاقتراع 
لأ�ا لم تحمل برنامج واضح لطة وتحقيق أهدافها أما بالنسبة لحركة النهضة فقد فشلت في الوصول إلى الس       

لامية ركات الإسحيث حملت شعارات تعبوية عامة تتبناها كل الح ،ن ما تطرحه القوى الحزبية الأخرىالمعالم يختلف ع
كان ، ومنه  فاع عن القيم الإسلامية والعروبةهدعاق عيسوت في تدمتعاتا الشعبية على الد السياسية في الدول العربية

45Fها في السياسة والمعرفة والإستراتيجية هزيلا قياسا إلى تضحيات مناضليها على امتداد أربعة عقودعطاء

3. 
تبني ب راشد الغنوشيياسية التونسية التي يمثلها حزب النهضة تحت زعامة كما اتسمت الحركة الإسلامية الس      

قراطية من خلال الدعوة للحوار والسلم وتكرس مبادئ الديم بيئة الاجتماعية للمجتمع التونسيسياسة تتلاءم مع ال
 .لالية القضاء وغيرهالتعبير واستقويدعو لحرية الرأي وا الأخر الأخذ بنهج معتدل يحترم الرأيونبذ العنف والقوة و 

 

                                                 
 . 262اعليه علاني ، مرجع سابق ، ص  1
 .نفس الصفحة ، المرجع نفس  2

ق  اتر حتفي باب السويقة بالعاصمة وا الحزب الحاكم حرق مقرفي تسبب  ،على مقر حزب التجمع الدستوري الحاكم 1991شباط   7هجوم قامت به مجموعة إسلامية مسلحة في *

 .جثمان الحارس الذي كان بداخله
 : 2012-05-26 ،النهضة وأفق المشروع الوطني 3

http://www.aljazeera.net/mob/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/236308da-290a-4e5f-
b98b-a3b226a887cc -   

http://www.aljazeera.net/mob/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/236308da-290a-4e5f-b98b-a3b226a887cc�
http://www.aljazeera.net/mob/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/236308da-290a-4e5f-b98b-a3b226a887cc�
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  : 2011للسلطة في الإسلامية السياسية وصول الحركات  -3 
 ام ـــــأن نظ إلا ة،ــــواحترام مبادئ الديمقراطي ى تكريســـي إلــي الداعـــــه السلمــــي عملـــر حزب النهضة فـــاستم       

الساحة  علىبرزت  زين العابدينورة التونسية وا�ار نظام ، ولما نجحت الثرفض منحه التأشيرة القانونية زين العابدين
مي حصلت على التأشيرة القانونية  إسلاتوجه السياسية العديد من الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب سياسية ذات 

نمية زب العدل والت، حتونسيال ، الحزب السنيالحركة الوطنية للعدالة والتنمية، 2011حركة النهضة في مارس  منها
 . حزب الإصلاح و 

أسفرت نتائج و  اب السياسية ذات التوجه الإسلامي،مللس التأسيسي عدد من الأحز  انتخاباتفي شاركت         
عن رسالة  لنهضةهذا الفوز الذي حققته ا عبرو  ،مقعدا 89وز حزب النهضة بالمرتبة الأولى بنتخابات على فالا

وإعطاء الفرصة للتيار الإسلامي  حداث القطيعة مع النظام السابقإ التونسي عن رغبته في واضحة من الشعب
 . ي وتحقيق أهدافه على أرض الواقعالسياسي في تونس لممارسة العمل السياس

لإيجاد رؤية سياسية إسلامية تسعى  راشد الغنوشي الأخير أن الحركة الإسلامية التونسية بزعامةما يمكن قوله في       
 .الاجتماعية هاروطتو ةيسنتا السياسية و الت ملائمة للبيئة

 التونسية والتحول الديمقراطي المؤسسة العسكرية :الفرع  الرابع 
يش الجتسم ي ، ففى تونسأخرى يختلف دور المؤسسة العسكرية في عملية التحول الديمقراطي من دولة إلى       

 اثر الانقلاب الذي قادهبورقيبة مل الرئيس ع فقد ،بضعف تواجده على المستوى السياسي والإجتماعي التونسي
ه ىلتميش 1962في لزهر الشريطي  الضابط وفرض رقابة الأمن  لهتقييد عمو  وتحديد عدده وعتاده الجيش 

 .يهالداخلي عل
والخارجية التي   ةالإقليمينظرا للتهديدات به في السبعينات والثمانينات  يش التونسي اهتماما أكبرالج عرف        
 اـــــــــــــوغيره ن يوسفـــــــح بـــــــــصالادة ـــلدعمه للمعارضة التونسية بقي القذافيخاصة من قبل نظام  البلاد ه تتددكا
بعد فشل قوات الأمن  1978عام في ات الأمن عمليات قمع المتظاهرين شارك الجيش قو  الناحية الداخلية ومن

 د ـــج العديــــــا أنتــــل مــــــشغي للـــــاد العام التونســــــــات الاجتماعية التي قادها الإتحــــــة الاحتجاجـــــمواجهي ــــفالداخلي 
   .) 1984-1981(الشعبية التي عرفتها تونس في الثمانينات  ما شارك الجيش في قمع الاحتجاجاتكمن الضحايا،

 لكن سرعان ما تبين أن ،1989نوفمبر  7في  العابدينزين ساند الجيش التونسي الإنقلاب الذي قام به         
 ر ـة خيـــالوقاي"ة ـــر تطبيق وصفــلجيش عباتجاه ا ةــة والإقصائيــالتهميشي بورقيبةة ــسياس ر في تطبيقـــيستم نــــزين العابدي

قلاب على السلطة ن بالتخطيط للانآخرو و  يار الإسلاميها للاخ نتام بعض الضباط بالانتماء للت "علاجال من
 د ــــالح ة إلىــــ، بالإضافد الإجباريـــا التقاعــاط فرض عليهــبن الضــرى مـــة أخـــوفئ يةالإقامة الجبر ن و ـــرون بالسجـــوآخ

رية على جهاز الأمن والشرطة الس ترتكزإلى دولة بوليسية  تونس زين العابدينبالمقابل حول  ،وزارة الدفاع ةمن ميزاني
 .السياسيينحقة الناشطين النقابين و لملا
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القاضية  بن علىرفض الجيش الوطني التونسي أوامر   2011يناير   14في قامت الثورة التونسية الشعبية  دماعن    
46Fبمشاركة الجيش في مواجهة الإحتجاجات إلى جانب قوات الأمن

الخضوع  ارــــد عمــــرشيرال ـــرفض الجنا ــ،كم1
 ر ــــــلأوام

، وقد ساهم هذا الموقف في تسريع عملية إطلاق النار على المتظاهرينو  لقائد الأعلى للقوات المسلحةا ن العابدينزي
  .زين العابدينسقوط نظام 

 ة والشعبـــــــات الدولـــت وممتلكاــــمؤسس ةـــا وحمايـــتهحمايى ـــعلالجيش التونسي  عمل بعد نجاح الثورة التونسية        
 ول ــــدم سعيه للوصــــ، وأكد الجيش التونسي عسة الأمنجميع مؤسسات الدولة في تونس خاصة مؤسفقدان ظل في  

باختنا ءارجإ ىلعامجا تللس التأسيسياشر الإإلى السلطة ب على ضرورة تقبل كما أكد   ،الاقتراعتأمين عملية و  
 .ب احترام إرادته دون تدخل ويج كانت لأ�ا تعبر عن إرادة الشعبنتائج الانتخابات كيفما  

مما سلف يتضح لنا أن الجيش التونسي يختلف عن الجيش الجزائري في تركيبته وخبرته وتكوينه وطريقة عمله         
ستور وبالسيطرة المدنية، فهذا الجيش غير فالجيش التونسي جيش أكاديمي يؤكد التزامه بالنظام الجمهوري وبسلطة الد

بفترة السبعينات يمقراطي في تونس محدودة ومرتبطة ت مساهمته في عرقلة عملية التحول الد، وكانتدخلي بطبيعته
، أما عندما اندلعت الثورة التونسية ع الاحتجاجات والتظاهرات الشعبيةوالثمانينات عندما شارك في عمليات قم

  .اختياره لإرادة الشعب و ه فكان دوره محفزا لعملية التحول الديمقراطي باحترام
  .آفاق مستقبل التحول الديمقراطي في تونس: المطلب الثاني 

هاطخ ةجودزم ةسايس اهيف نىببا يدعو الى تكريس  تونس مدة ثلاثة وعشرين سنة زين العابدينحكم  الرئيس       
 ارستها تأكدومم وغيرها، والتعبير مجا تاسلتمع المدنى وحرية الرايمؤشرات الديمقراطية من تعددية حزبية وتطوير م

، هذا ما جعل الشعب على  المعارضة أو الشعبق جميع منافذ التنفيس سواء غلاإو  على جميع هياكل الدولة تهسيطر 
  نـــن العابديـــــزيام ــــوالتي ترتب عنها ا�يار نظ 2011 -01-14التونسي يفجر غضبه من ممارسات النظام في ثورة  

 شعب التونسي بدولته خطوات سلسة وعديدة نحو تحقيق الديمقراطيةخطى الوم ذاك التاريخ إلى اليفي تونس ومنذ 
 :راحل التاليةالمإلى  الثورة بعد تونس فى السياسي المشهد طوراتويمكن أن نقسم ت

  .التأسيسي المجلس انتخابات قبل ما  مرحلة :المرحلة الأولى  
وحالة من التردد لوجود عملية تجاذب بين الجمهورية نصب رئيس في هذه المرحلة حالة شغور لمعاشت تونس        

بتكوين  الغنوشي وفي خطوة لتحقيق مطالب الثورة قام ،بقاء ونظام جديد تشكل بعد الثورةنظام قديم يستميت لل
بتكوين  الغنوشيحكومة أولى، قدمت استقالتها اثر رفضها من الشعب لإحتوائها عناصر من النظام السابق، ثم قام 

 قـــــــام السابـــون للنظــمسؤولين ينتم اــلاحتوائهن الانتقادات ـــد مــلعديل اـــهتعرضل ثانية جديدة لكنها استقالتكومة ح
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حكومة  نتتكو اثر هذا ، و 2011-01-27تكوين حكومة ائتلاف قدم استقالته في في  الغنوشيونطرا لفشل  
البدء في العمل على تحقيق مطالب ا النظام السابق و بقاي نتخلص مفي خطوة ل الباجي السبسي جديدة بقيادة 

 .الثورة
وأهم هذه  ،دولة ذات مؤسسات ديمقراطية جديدةفي هذه المرحلة تم القيام بمجموعة من الخطوات لإعادة بناء         
 يئةاله وتكوينالحاكم،  الدستوري التجمعوكذلك حل حزب ) نالمستشاريالنواب و ( ات حل مجلسي البرلمان الخطو 
 رموز المعارضة عن العام التشريعي العفو سنو  الديمقراطي والتحول السياسي والإصلاح الثورة أهداف لتحقيق العليا

للانتخابات التحضير تأسيسي يعمل على صياغة الدستور و إجراء انتخابات مجلس  والاتفاق على )والمنفيين المقيمين(
 .الرئاسية والبرلمانية

 . التأسيسي المجلس انتخابات رحلةم :المرحلة الثانية  
 ة ــــامحــــه الجـــــرغبت نــــع 2011 أكتوبر  23ي ــــفي ـــمجا للس التأسيســـــــي في انتخابـــر الشعب التونســـعب        
  يــــالتونس السياسي دـــالمشه عرفو  ،ابقــــذي يمثل نقيض النظام الســــضة الر من خلال انتخابه لحزب النهــــي التغييـــف
كما تم تشكيل  . حول مجموعة من النقاط تمثلت في الاتفاق حول قانون الانتخابات التوافق من هذه الفترة حالة في

 لــــالتكت زبــــوح ة،ــــالجمهوري أجل نـــم المؤتمر وحزب الإسلامي النهضة أول حكومة تونسية بعد الثورة  تضم حزب
 الجبالى حمادى النهضة لحزب العام الأمين لصالح الوزراء رئاسة على الآراءت توافقو  رياتوالح العمل أجل من

 لصالح التأسيسي مللس ورئاسة الجمهورية، أجل من المؤتمر حزب رئيس المرزوقى منصف لصالح الدولة ورئاسة
47Fجعفر بن مصطفى التكتل لحزب العام الأمين

1. 
  .لانتخاباتا بعد ما مرحلة: ةثالثال المرحلة   

مرحلة انتقالية تسيرها مؤسسات انتقالية تتمثل في رئيس مؤقت وحكومة ومجلس تأسيسي وطني يعمل هي          
 الجمهورية رئيس اختصاصاتث و لثلاا السلطات بين العلاقة وطبيعة الحكم نظامجديد يحدد  دستور على صياغة

الدستور وحقوق الإنسان وإنشاء  مصادرإحدى ك  اج الشريعةبالإضافة إلى تحديد هوية النظام التونسي ومسألة إدر 
كإصلاح خلال هذه المرحلة الإنتقالية   كما هناك مجموعة من القضايا الهامة التي يجب معالجتها،محكمة دستورية
 .الإداري ومواجهة أزمة البطالةو  الماليو  السياسي الفساد ملفات الاقتصادي وفتحو القطاع الأمني 

س تعيش عملية تحول ديمقراطي سلسة ترجع إلى احتوائها على مؤسسات قوية ووجود تجانس في الهوية إن تون       
بالإضافة إلى مجتمع مدني ظهرت  ،طبقة وسطى ومستوى تعليمي مرتفعووجود  بالخبرة السياسية،سياسية وتمتع نخبة 

فإذا عرفت النخب الحاكمة التونسية  ،ت وغيرهالثورة من نقابات وجمعياقوته ووعيه وقدرته التنظيمية عندما انظم إلى ا
يدة تسيرها مؤسسات في هتاه ةوقلا طاقن للاغتسا ةيلا مجالتمع التونسي تمكنت من المرور بالبلاد إلى مرحلة جد

     .     الاستقرار السياسي والأمني لتونسوتعيد   تعيق عملية التحول الديمقراطي، وتعالج التحديات التيدستورية شرعية
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طبيعة الأشخاص السياسي والمتمثل في  ىالتحد في  التي تعاني منها تونس ما بعد الثورة التحديات أهمتتمثل       
ا ــــد من بينهــدر أن يتواجـــوين ة الثورة ـــناسبتم صنعها بمأحزاب متواضعة وهم يترأسون  التي تترأس الأحزاب الجديدة،

ة ـــالنخب التونسياة ــى معانــــة إلــــبالإضاف. 48F1يــور الديمقراطـــة وإدراك لتبعات التطـــنم لتطورات العصر ـــمن هم على فه
 .من تطبعهم بعقلية الحزب الواحد

 وأهم هذه الإنعكاساتالتونسية،  الاجتماعيةانعكاسات سلبية على الحالة  الذي له قتصادىالتحدي الإ ضف       
 ورةـــــا بعد الثــام الأول مــــي العــفالعمل  عن العاطلين عدد حيث وصلأوساط الشباب انتشار البطالة بصورة كبيرة في 

بين التنمية المختلة انتشار ظاهرة  إلى جانب49F2،شخص ألف 300 حوالى كانت أن بعد شخص ألف800 يقرب ما 
 معدلات ارتفاع بالإضافة إلى ،الذي يمثل أهم مصادر الدخل القومي التونسيالسياحة  تردي قطاعو المناطق التونسية 

     .خاصة في المناطق الريفية الفقر
 عبور فى تنجح تونس ثورة لتي حققتها تونس على أرض الواقع  يجد أنإن المتتبع لخطوات التحول الديمقراطي ا       
 ة ـــا مجموعــــتواجهها فيهو وي ـــام السلطـــــة ما بعد ا�يار النظـــوهي الآن في مرحل ،مرحلة ا�يار النظام السلطوي اختبار
من خلال  هأدتا التي التوافق حالة على الحفاظ ضرورة الجديدة السياسية القوى هالبتها لابد على تالتحديا من
د ـــس العديمدلا ــــا معتــــخطابع تبني حزب النهضة ــــة مـــخاص ي تسير البلاد الآنـــات الانتقالية التـــــة المؤسســــــمجموع

حيث تم الاتفاق على أن  ،الدستوركإحدى مصادر مثل مسألة إدراج الشريعة   لافمن القضايا الحساسة المثيرة للاخت
، بالإضافة على الاتفاق على عدم المساس في المادة الأولى من الدستور فقطالإشارة الوحيدة للإسلام سوف تظهر 
 .منذ الاستقلال  بالحقوق التي حصلت عليها المرأة التونسية

ون لبنائها يخطط القادة التونسي ،ناء مؤسسات سياسية دستورية شرعيةإن تجاوز هذه المرحلة سيكون من خلال ب     
على تحقيق تنمية اقتصادية  لــــالعمة إلى ـــبالإضاف ،ورئاسية تشريعية اتـــانتخاب راءـــإج أولا ثم رو ـــى الدستـــة علـــــصادقالمب
لتمنحهم القدرة على ممارسة الحقوق السياسية والمدنية فلا تنمية الاقتصادية جتماعية و حقوق المواطنين الإضمن ت

 .بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون تنمية
 التحول الديمقراطي في الجزائر وأفاق مستقبل  معوقات: ثاني الالمبحث 
، حيث ه يطارقيمدلا لوحتلا ةيلمع يرباالمعوقات التي تؤثر على  تعرف التجربة الديمقراطية الجزائرية مجموعة من      

السلطة التنفيذية سلطات حد أو أثناء فترة التعددية تمنح الواالحزب حكم دساتير الجزائرية سواء في فترة أن جميع ال
 .بااطية حقيقية تخولها الهيمنة على السلطة التشريعية والقضائية وهذا ما يمثل عائقا أمام تحقيق ديمقر واسعة 
 ، حيث أن كلا رــــ الجزائة فيـــحقيقسياسية ة ــــق تعدديــــال دون تحقيـــع المدني حـــمجا فعضلتمــــا أن عامـــــــــكم    
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  تعرقل قيامها بأنشطتها ومهامهامن الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية الجزائرية تعاني مجموعة من الأسباب التي
أما  ،الفترة السابقة في  أن الحركات الإسلامية السياسية في الجزائر لعبت دورا معيقا لعملية التحول الديمقراطيضف إلى

ي ـــــام السياســــحيث إذ استمرت سياسة النظ ،رـــبل التحول الديمقراطي في الجزائاليوم فهي تمثل عقدة محورية في مستق
 . التحول الديمقراطيتمر عملية وإشراكها في السلطة ستس اهاعيتسا ب

 فهي رية في عملية التحول الديمقراطيالمعوقات السابقة يظهر جليا دور المؤسسة العسكرية الجزائ إلى بالإضافة      
لطابع التدخلي في خانة المؤسسات العسكرية ذات ا وتصنففي الجزائر بعد رئيس الجمهورية  تمثل إحدى ثنائي القوة

 1998في أواخر تسعينات القرن الماضي  جان فرانسوا داغوزان فقد كتب الباحث الفرنسي  ،سيفي الجانب السيا
أكثر أهمية في الحياة السياسية من الدور الذي يلعبه يلعب الجيش دورا  في أي بلد من بلدان المغرب، حتى في ليبيا لا" 

 .لجزائرية التحول الديمقراطي في اوهذا من بين ما يعيق عمل ،50F1"في الجزائر
ري ــــــــي الجزائــــــام السياســـــر نحو السير بالنظــــي في الجزائــــة التحول الديمقراطــــر عمليـــل هذه المعوقات تستمـفي ظ         

 ؟ بل التحول الديمقراطي في الجزائرفيا ترى ما هي أفاق مستق، رات التحول الديمقراطيوتحسين مؤشالى النظام الرئاسي 
 .تحول الديمقراطي في الجزائرعوقات الم: المطلب الأول

ة التنفيذي تساهم في إعاقة عملية التحول الديمقراطي في الجزائر مجموعة من المعوقات أهمها سيطرة السلطة 
مجا فعض لىإ ةفاضلإاب ةيئاضقلتمع المدني، ومساهمة كل من علاقة على السلطة التشريعية و    ةركات السياسيالح

 .ول الديمقراطي في الجزائرــــة التحـــر عمليي في تعثـــة التحول الديمقراطـــبعملية ــة العسكريــــعلاقة المؤسسو  ةميالاسلا
  .خرىعلى السلطات الأ السلطة التنفيذيةهيمنة :  الأول الفرع
ة ا لا يتحقق في الواقع فالسلطغير أن هذ ،ار التوازن والتعاون بين السلطاتأخذ النظام السياسي الجزائري بمعي       

لرئيس  ، حيث أعطى المشرع الجزائريينتالسلطتين الأخر  حياتأكثر من صلاالتنفيذية لها صلاحيات كبيرة و 
 .الهيمنة على السلطة التشريعية والقضائية ماتمنحه الوزير الأول سلطات و  الجمهورية 

 .ة ذية على السلطة التشريعييهيمنة السلطة التنف /أولا    
  في مجال التشريعتدخل السلطة التنفيذية  -1

  قـــر الأول حــــمنح الوزي لالـــالسلطة التشريعية في عملية التشريع من خ في الجزائر تشارك السلطة التنفيذية      
 المادة التي تتسم بالأولية على اقتراحات القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية حيث تنص  القوانينمشاريع  اقتراح
تكون اقتراحات القوانين قابلة .لكل من الوزير الأول والنواب حق المبادرة بالقوانين"  2008من دستور  119
 راء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولةتعرض مشاريع القوانين على مجلس الوز  .نائبا)20(، إذا قدمها عشرون للمناقشة

 .51F2"ني مجا بتكم لولأا ريزولا اهعدويللس الشعبي الوط

                                                 
ة عة العلوم السياسية والإعلام، جام، كليمذكرة ماجيسير()2009-1989( التحولات السياسية في بلدان المغرب العربي بين المطالب الداخلية والتأثيرات الخارجيةسيد أحمد الكبير،  1

 . 157، ص  2010-2009، )3الجزائر 
 . 44، مرجع سابق ، ص )  2008ر تعديل له في نوفمبر حسب آخ(دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  2
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ر ـــــع بأوامـــــة حق التشريــــرع الجزائري لرئيس الجمهوريــــة منح المشـــزاد من هيمنة السلطة التنفيذية على التشريعي        
مجا روغش ةلاحل  وتعرض هذه الأوامر على البرلمان بغرفتيه في أول دورة له  شعبي أو بين دورتيه العاديتينلس ال
من الدستور  124حيث تنص المادة  ،رع بأوامر في الحالة الاستثنائيةا يحق لرئيس الجمهورية أن يشللموافقة عليه، كم

ويعرض رئيس  .في رماوأب عرشي نأ ةيروهملجا سيئ مجا روغش ةلاحللس الشعبي الوطني، أو بين دورتي البرلمان"على  
  ر التي ــــــــــد لاغية الأوامـــــــتع. اـــــفي أول دورة له لتوافق عليه ل غرفة من البرلمانـــــا على كـــالجمهورية النصوص التي اتخذه

من الدستور  93ذكورة في المادة يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية الم. لا يوافق عليها البرلمان
 .52F1"تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء 

تتولى الهيئة التشريعية " 179حسب نص المادة  ،يع بأوامر في المرحلة الانتقاليةالتشر كما يحق لرئيس الجمهورية        
مهمتها وكذا رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمة وإلى غاية  وإلى غاية انتهاء القائمة عند إصدار هذا الدستور

التي أصبحت تدخل ضمن القوانين  مجا باختللس الشعبي الوطني، مهمة التشريع بأوامر بما في ذلك في المسائل
 . 53F2"العضوية 
أما  نح حق وضع الميزانية للحكومةكما أن المشرع الجزائري وسع من صلاحيات السلطة التنفيذية من خلال م        
لا يقبل أي اقتراح أي "على  2008من دستور  121، حيث تنص المادة لسلطة التشريعية فتكتفي بالمصادقة فقطا

ستهدف أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تأو نتيجة تخفيض الموارد العمومية  مضمونه قانون
أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوى على الأقل المبالغ المقترح  الزيادة في إيرادات الدولة

 . 54F3"إنفاقها
ية طبقا للمواد السلطة التشريعية أكثر في الحالات الاستثنائالسلطة التنفيذية على تتسع صلاحيات       

طوارئ أو الحصار أو الحالة الاستثنائية  ولا يكون دور التقرير حالة رئيس الجمهورية يتولى  حيث   93،92،91
تضمنة لحالة الم 96المادة  ، كما تولىزمةاللآالإجراءات اتخاذ  استشاريا ويتولى رئيس الجمهورية السلطة التشريعية إلا

 .جميع السلطات لرئيس الجمهورية  وتوقف العمل بالدستورالحرب 
  .عمل البرلمان لالسلطة التنفيذية  توجيه   -2

 .توجيه خطاب للبرلمان-أ
منح المشرع الجزائري لرئيس الجمهورية صلاحية توجيه خطاب للبرلمان دون تحديد طريقة توجيهه بطريقة مباشرة        
 ا ــــه خطابــــة أن يوجــــن لرئيس الجمهوريـــيمك" على  2008ور ــــمن دست 128ادة ــــحيث تنص الم ،اشــــرةغيــــر مب أو
 .55F4"البرلمانإلى 
 .طلب قراءة ثانية-ب

                                                 
 .49،48، ص  رجعنفس الم 1
 .66نفس المرجع ، ص  2
 45، ص نفس  المرجع   3
 .50، ص رجعالم نفس  4
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قراءة ثانية حول مشروع قانون   يحق  لرئيس الجمهورية اللجوء إلى حق الاعتراض على القوانين أي طلب       
لس الشعبي الوطني، وتتم القراءة الثانية في الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إقراره، ويشترط لإقراره مرة ثانية مجا هيلع قدل

يمكن رئيس الجمهورية " 2008لدستور  127وذلك حسب نص المادة  ،الوطني للس الشعبيأغلبية ثلثي أعضاء ا
وفي . يوما الموالية لتاريخ إقراره) 30(غضون الثلاثين يوما  أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون ثم التصويت عليه في

 .         56F1"مجا  ءاضللس الشعبي الوطني) 2/3(يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي  هذه الحالة لا
واشتراط  مجا هيلع قداص نوناق عورشم لوح ةيناث ةءارق بلط للس الشعبي الوطني رئيس الجمهورية إن منح       

الذي سيشعرهم من جديد  الأمر، )النواب( البرلمانيين  لأراءيشكل معارضة فعلية حقيقية  الأصواتنصاب معين من 
57Fأمام رئيس الدولة  مبمسؤوليته

2. 
 :جدول أعمال البرلمانالتدخل في إعداد   –ج 

ومة في وضع جدول الأعمال ما زاد من التضييق على السلطة التشريعية لصالح السلطة التنفيذية مشاركة الحك        
  1999مارس  08المؤرخ في  02. 99 البرلمان حيث ينص القانون العضوي المنظم لعلاقة الحكومة والبرلمان رقم

في نوعمتلمجا ةموكلحا لثممو ينتفرغلا ابتكم هطبضي لامعلأا لودج مجا رقمللس الشعبي الوطني في بداية كل دورة  
58Fلوية الذي تحدده الحكومةبرلمانية تبعا لترتيب الأو 

3. 
 :تحكم في العمل البرلماني آليات ال -3

 :عملية الإصدار-أ
 126ادة ــــــث تنص المحي ،يــــع بممارســـــة صلاحيــــة إصدار القانــــونة في عملية التشر ـــيشارك رئيس الجمهوري       

ابتداء من تاريخ  يوما، )30(نون في أجل ثلاثين يصدر رئيس الجمهورية القا" على 2008من دستور  )الفقرة الأولى(
  .59F4"تسلمه إياه

 :الإستفتاء  -ب 
المشرع رئيس  بالإضافة إلى جميع الصلاحيات السابقة التي منحها المشرع الجزائري للسلطة التنفيذية، منح       
إلى صاحب  ءالتشريعية باللجو  وبتالي يتجاوز السلطة الاستفتاء في كل قضية وطنية هامةللجوء إلى حق ا الجمهورية

يستشير الشعب  أن هكنيم " 2008من دستور  10الفقرة  77المادة نص السلطة الحقيقي الشعب، وذلك حسب  
60F"في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء 

5. 
 :الحل  –ج 

                                                 
 .49، ص نفس المرجع 1
 . 221،  ، مرجع سابقفدوى مرابط 2
 ، 2006، ) جامعة العقيد لخضر باتنة، م العلوم القانونية والإداريةسالة ماجستير، كلية الحقوق قسر ( مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري ،ميلود ذبيح 3
 . 123ص  
 .49ص  ، مرجع سابق ،) 2008ب آخر تعديل له في نوفمبر حس(دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  4
 . 29، ص المرجع نفس   5
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مجا ل وريةلرئيس الجمهيحق  سلطة التنفيذية في عملية التشريعبالإضافة إلى تدخل ال          لس الشعبى الوطنى
61Fطلب الثقة أو لمبادرة الرئيس لسبب يراه مقنعالنتيجة ملتمس الرقابة أو رفض 

مجا لح ةيروللس رئيس الج إذا قرر، 1
مجا سيئر ةراشتسا دللس الشعبي الوطني  وهذا ،راء انتخابات تشريعية قبل أوا�اإجعليه أن يقرر   الشعبي الوطني
، وما هذه أشهرثلاثة  أقصاهفي أجل كل الأحوال ، وتجرى هذه الانتخابات في  والوزير الأول مةالأورئيس مجلس 

 . مجا للس الشعبى الوطنىعلى عملية ة رئيس الجمهورية يبرز هيمنما هذا ، و تشارة إلا للاستئناس بالآراء فقطالاس
 :هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية / ثانيا 
 فإن السلطةتعاني من هيمنة السلطة التنفيذية ا كانت السلطة التشريعية في النظام السياسي الجزائري ذإ        

 الأعلى  للقضاءمجاللس أر وي القضاة ينعييتولى ترئيس الجمهورية ف ،عن السلطة التنفيذيةتماما  القضائية غير مستقلة
 .العفو العام  إصدارب يقوم كما
لة ارتكابه للخيانة العظمى إنشاء محكمة عليا للدولة تقوم بمحاكمة رئيس الجمهورية في حاي زائر الدستور الج قرأ       
 جنائيا وليسس الجمهورية مسؤول ذا يعني أن رئيهو  ،يته لمهامهدالأول عن الجنايات والجنح في تأاسب الوزير تحو 

 .التوازن لصالح السلطة التنفيذية ، هذا ما يؤدى إلى اختلالسياسيا
 . الجزائريالمجتمع المدني مؤسسات ضعف : الثاني  لفرعا

اطه، وتتنوع هذه الأسباب بين أسباب التي تعيق ممارسته لنش سبابمجا نيالتمع المدني الجزائري العديد من الأ        
 طلبهذا الم ، وسنقسممجا نم لتمع المدني في حد ذاتهومجموعة داخلية تن خارجية يكرسها النظام السياسي الجزائري

 .المدنية المنظمات، وأسباب ضعف ضعف الأحزاب السياسية في الجزائرأسباب  إلى
  يةالجزائر  عف الأحزاب السياسيةأسباب ض /أولا
لى مشاركتها في الحياة السياسية العديد من نقاط الضعف التي تؤثر سلبا ع الجزائرية الأحزاب السياسية تعاني      

 ستقطاب الجماهير وتكوين قاعدة شعبية تساندها في الانتخابات، ومن أهم هذه الأسبابهردق نم فعضتتا على ا
 : يلي  ما

 مجموعة من القيود القانونية لتقييد العمل الحزبي مثل ما ورد في المادة الخامسة السياسي الجزائري وضع النظام  .1
لقانون الإطار القانوني لممارسة ، فقد تضمن هذا ا1997 وفي قانون الأحزاب الصادر عام 1996من دستور 

، وهو ما يمكن فكيكها من الداخلبعض الإجراءات التي تمكن النظام من الإطاحة بالأحزاب أو تو الأحزاب لنشاطها 
62Fالنظام من التعامل مع الأحزاب بطريقة انتقائية وحالة بحالة تبعا للحجم الانتخابي لكل حزب وعلاقته بالنظام

، مثل 2
 .أحمد طالب الإبراهيميالقانوني لحركة الوفاء بزعامة  فالاعتراعدم منح 

 ان ــــا لضمـــــــا وإعلاميـــــا وسياسيــــه ماديــــم إنشاء أحزاب سياسية تابعة لـــي الجزائري بتدعيـــام السياســــوم النظـــيق .2

                                                 
 . 117مرزاقة زروقي، مرجع سابق ، ص  1
، ) 2005ديسمبر  11-10 فيبسكرة  ،محمد خيضر ، جامعةل  التحول الديمقراطي في الجزائرمداخلة في الملتقى الوطني الأو ( ررات التحول الديمقراطي في الجزائمؤش، ر فرحاتيعم 2
 .47، 46ص
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وتمكينه من الفوز  1997عام سيطرته على المؤسسات الدستورية، مثل إنشائه لحزب التجمع الوطني الديمقراطي 
 .بالانتخابات التشريعية لنفس العام بعد إنشائه بثلاثة أشهر فقط

 أو تفتيتها) لتحالف الرئاسي ا(اف المعارضة من خلال احتوائها النظام السياسي الجزائري على إضع يعمل .3
 ن ـــــتشتيت أصوات الناخبيي ـــم فـــتساه منافسة ق أحزاب جديدةــ، أو خلاذـــحدث مع الجبهة الإسلامية للإنق اــكم
 .للحيلولة دون فوز المعارضة العمليات الانتخابيةفي 

 ة ـــــمجموعل ـــمث سلطةيخدم حزب ال نتخابيإقانون مجموعة قوانين بما فيها ضع على و السلطة الجزائرية  ملتع .4
 ، هذه  1990-06-12نتخابات المحلية في القوانين التى وضعتها السلطة بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالإ

تجريد البلديات من صلاحية توزيع السكن  منهامن عمل الجبهة الإسلامية للإنقاذ في البلديات  تحدالقوانين 
هارت ىلع ةعقاولا يضارلأا في فرصتلا نم تايدلبلا يمربا وهذا ما و وجعلتها محصورة في ديوان الترقية والتسيير العقاري 

63F التحريم من إنشاء المشاريع الاجتماعية  والاقتصادية والثقافية وهذا بمقتضى قانون التوجيه العقارييؤدي إلى

، ومثل 1
وتضمن رفع سن  1991الانتخابات التشريعية لعام  الذي تم وضعه لتنظيم الثلاثي الأول من القانون الانتخابي

 500أو جمع  % 10ترشحين الأحرار الحصول على ط على الماشتر لإوا سنة وإلغاء نظام الوكالة 30إلى الترشح 
 .توقيع من ناخبي دائرته

  لالـــــن خـــــة للتعددية وليس مــــبموجب القوانين المؤسس ةــــــة الجزائريـــن الأحزاب السياسيــالكثير متأسست  .5
64Fتسعى لتحقيقه اجتماعيمشروع 

2 . 
 ساهم في تشويه الانتخابات من خلال بيعها للمراتب تتقوم بممارسات غير ديمقراطية أحزاب صغيرة  ورظه .6
تشتيت و  ا ساهم في انحراف العمل السياسيهذا مالأموال، و شخصيات غير سياسية مقابل  لىقوائمها إلالأولى 

  .أصوات الناخبين عند تنظيم الانتخابات 
 ة ـــــثق ساهم في فقدهم ناصب من قبل أعضاء وقادة الأحزابإهمال المصلحة العامة وتفضيل المكاسب والم .7
 .الانتخاباتضعف المشاركة السياسية في  بتاليو  م، ــــفيه المواطنين
  على القيــــادة  تنافس الزعاماتالإستقرار نتيجة  ملق عدخ غياب الديمقراطية الداخلية لدى الأحزاب الجزائرية .8

حيث شهد ميدان قصر  ،ول زعامة الحزب مؤتمره الثامن حهزت حزب جبهة التحرير الوطني فيمثل الأزمة التي 
65Fالحركة التصحيحيةأنصار و  بن فليسيمكن القول عنه بأنه دموي بين أنصار الأمين العام  المعارض صراعا 

3. 
 ا ــــط ظهورهارتب جــــم وليست أحزاب برامــــد أو الزعيــأغلب الأحزاب الجزائرية أحزاب مرتبطة بشخصية القائ .9
 ومازال محتفظا بزعامته إلى اليوم  1963سنة  أيت أحمدالتي أسسها  الاشتراكيةجبهة القوى مثل مؤسسيها بأسماء 

محفوظ زعيمه  وفاة تسبب تىال ومثل حزب حركة مجتمع السلم ،وكل محاولة لتغيير هذا الزعيم تؤدي إلى شرخ الحزب
  أحمد الداند ــــإذ يؤكتيار القائد الجديد عدته بشأن اخأزمة تنظيمية على مستوى نخبته وقاي ــف  2003ام ـــــع نحناح

                                                 
 . 102ص،   2000-1999، ) ، جامعة الجزائرعلوم السياسية والعلاقات الدولية، معهد الرسالة ماجستير( 1997- 1989المعارضة السياسية في ظل التعددية الحزبية ،  ليندة لطاد 1

 157،158، ص ، مرجع سابق)محرر(احمد منيسي  2
 . 165، ص مرجع سابق، خالد توازي 3
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ن ارتباط الكثير من الأحزاب الجزائرية بزعمائها ، إ66F1"بعدأحدثت فراغا لم يملأ  محفوظ نحناح وفاةأن  "في هذا الشأن
ا ـــزعيمه خرج  ة عندماـــا حدث مع حزب النهضــــــم مثل مـهايغ دنع بـــي العملية السياسيـــى مشاركتها فـــا علـــأثر سلب

ويرجع ذلك ، 2002إذا لم تحصل الحركة على أي مقعد في البرلمان في الانتخابات التشريعية لعام  عبد االله جاب االله
نكسة حزبه في الانتخابات إلى خروج رئيس الحركة الذي عرفت النهضة "الأمين المؤقت سابقا للحزب فاتح الربيعي

 .67F2"ه ـــــباسم
 ركة حالانشقاق الذي عرفته  والانشقاق الداخلي مثلاسية الجزائرية من ظاهرة الانقسام تعاني الأحزاب السي .10

الوطني، ثم وأسس حزب سياسي آخر وهو حركة الإصلاح  عبد االله جاب اهللانشق عنها زعيمها  النهضة عندما
تعود ظاهرة الانقسام و  ،حزب العدالة والتنمية عبد االله جاب االلهوكون  أخرى للانشقاقتعرض هذا الأخير مرة 
 ة ـــــار الشخصي للسلطــــوالاحتك ةــــار النزعة السلطويــــاء وانتشــنتيجة الاختلاف بين الأعضوالشقاق داخل الأحزاب 

 .من قبل الفئة الحاكمة بحيث لا تسمح للكوادر والكفاءات الجديدة أن تتولى القيادة
 إلى حد  هاشتم يهف تدجبة مع بعضها البعضن إو قيقية برامج سياسية ح تفتقر الأحزاب الجزائرية إلى .11

لأوضاع الجزائر على جميع تتعرض بصورة سطحية بعيدة عن التحليل المعمق و  قادة الأحزابكبير ومتأثرة بتوجهات 
تكوين السياسي لمعظم هذه ضعف الإلى ذلك  ويمكن أن نرجع السبب في ،اللازمةلا تقدم البدائل والحلول و  الأصعدة

68Fهرظنو اهمهف ىلع رثا ام اذهو تا للأمورة تجربتها في الميدان الديمقراطينتيجة حداثتها وقلقوى ال

3. 
عادة لإ التعددية الحزبية في الجزائر يساهم في إضعافها النظام السياسي الجزائري حيث تبناها نستطيع القول أن        

ه لا تىح ةتدد مكانته،لهذه التعددحدود صياغة مع احتواء الضغوط الجماهيرية بناء شرعيته و    فهو غير مستعد 
 أ�االأحزاب على  إلىن السلطة تنظر ذلك لأ ،بلورة القرار الوطنيسياسية مستقلة تساهم في  وقوى أحزاب لإدماج

69Fأدوات تعزز شرعيتها وتضمن الاستقرار

وم بممارسات غير السياسية الجزائرية تق الأحزابومن جهة أخرى إن ، 4
لأ�ا أنتجت  ،ة تقوم على تسيير البلادتكوين طبقة سياسيوتحول دون ية تضعفها وتضعف نشاطها ديمقراط

من خلال نظام داخلي  الأحزابولتجاوز نقاط الضعف هذه لابد من تكريس الديمقراطية داخل  ،شخصيات فقط
   .تفعيل البرامج الحزبيةقوم بيو واجبات يضمن الحقوق ويبين ال

  .الجزائرية ةالمدني لمنظماتاأسباب ضعف - نياثا
   ةــــيتعلق بالمؤسسات المدني ي وبين ماــــيتعلق بالنظام السياس اـــــبين مالمدنية الجزائرية  المظماتتتنوع أسباب ضعف     

  :يلي، وأهم هذه الأسباب ما هاذ دح تا
 وة ــــة أن قــــة الحاكمـــــر في إدراك النخبــــقتطبع العلاقة بين الدولة والمنظمات المدنية بطابع عنيف عدائي، فقد است .1

                                                 
رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد ( 2007 -1997دور الأحزاب السياسية في دعم التحول الديمقراطي في الدول المغاربية دراسة حالة الجزائر  ،أمين البار 1

 . 136ص ،  2011-2010،)خيضر بسكرة 
 . 137ص  ،نفس المرجع  2
 2005، )ف بن خدة بالجزائر سجامعة يو  والإعلام،رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية (  2004-1989حرية الرأي والتعبير في الجزائر في ظل التحول الديمقراطي عمر مرزوقي ،  3

 . 100، ص 
 . 188، مرجع سابق ، مستقبل النظام السياسي الجزائري ، محمد بوضياف 4
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70Fملتمع المدني تعني إضعاف الدولة

1. 
 ن ــــا ويمكـــفهاضعى إــا يؤدي إلـــــمم سياسيةا أحزاب ـــتسيطر عليهة ـــزائريالجدنية المات ـــنظمالم الكثير من اكـــهن  .2
71Fتلفة داخل النظام وخارجه سياسيا من قبل التيارات السياسية المخ توظيفها من

2.  
 ، غير أنه في الواقع يمارس ضغوطات المدنية المنظماتيعلن النظام السياسي الجزائري احترامه لإنشاء ونشاط  .3

منع المنظمات المدنية من ربط اتصالات أو دخول  ، مثلكبل عمل واستقلالية هذه المنظماتويضع قيودا إدارية ت
لية، حيث أشارت الحكومة إلا أن القانون لا يسمح لفروع تلك المنظمات بالعمل كومية الدو الحالمنظمات الغير 

72Fبصورة قانونية داخل البلاد

تكوين الجمعية مدنية أخرى تنافسها، ك مؤسساتتكوين على  ، وكذا من خلال العمل3
 .الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان تنافس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

 ، مما أدى إلى ضعف رتباط ظهور معضمها في أوقات صعبةعدم التجذر لاتعاني المؤسسات المدنية الجزائرية من  .4
 .هدعاق فعضو ةيوبعتلا اتهرتا الشعبية

 . ي يعرقل تطور المنظمات المدنيةالجزائر في يسايسلا جضنلاو ةي مجالتمع إن ضعف انتشار الثقافة الديمقر  .5
 ة ـــــزال متغلغلـــــــــي لا تــــــة التـــــوالقبلية ـــــالجهوي ـــةات التقليديـــالارتباطا ـــــة  تحكمهـــــة الجزائريــــــــــالمدني تاــــــــإن المنظم .6
73Fملتمع وتمثل الأنماط الرئيسية للارتباط الاجتماعي في

4. 
  ا عليهاضرفل حلاسك ةلودلا همدختس هرطيست من مشكلة التمويل التي تعاني نظمات المدنية الجزائريةالمإن  .7
  .جهزة الدولةمجرد امتدادات لأتصبح ا فاستقلاليته ايفقدهو 
 .وضعف العمل المؤسسي داخلها عليها قلة كفاءة المسؤولين المشرفينالمدنية من   تعاني المنظمات .8

 أسباب ن نقائص و ــــي مـــا مازالت تعانلا أ�ا إـــوتنوعه الجزائرية ؤم ددعت مغر يرخلأاسمجا تاسلتمع المدني
الخروج ؤم ىسمجا تاسلتمع المدني ولتحقيق ذلك لابد  الديمقراطية،ت دون تطوير نشاطه والمساهمة في تحقيق ـــحال

 .مجا لخادو اهلخاد ةيطارقيملتمعبالعمل على نشر ثقافة ا فعليةالتعددية ال إلى إطارمن إطار التعددية الشكلية 
 في الجزائر والتحول الديمقراطيالحركات الإسلامية السياسية : الثالث   الفرع
وممارسة شعائره  تجهيل الشعب ومنعه من التعليم وحفظ القرآن انتهج الاستعمار الفرنسي في الجزائر سياسة    

ه ةينيدلب نتهاج الكفاح ، هذه السياسة مثلت دافعا قويا للشعب الجزائري لادف طمس هويته الإسلامية العربية
 .تحرير البلادسلح لمواجهة الاستعمار الفرنسي و الم

في فترة حكم ، ففي السنوات الأولى الجزائري الإسلام كمؤشر لشرعيته السياسيم إثر الاستقلال استعمل النظا        
 إزدواجية انتهج الحكم هواري بومدينولما تولى الرئيس  ،الإيديولوجي الرسمي دينياالسياسي و طاب الخكان  بن بلة

 ةــــوالإشتراكي ن الإسلام ـــق بيــــى التوفيــالخطاب وأصبح الخطاب أكثر تجانسا واستقلالية قائما من حيث التصور عل

                                                 
 .188ص ، 2009، مرجع سابق ،  أحمد مبارك مبارك  1
 . 159، مرجع سابق ، ص  )محرر( أحمد منيسي 2
 . 95، مرجع سابق ، ص عربي في الوطن ال الإنسانتقرير حقوق  ،المنظمة العربية لحقوق الإنسان  3
 . 69ص  مرجع سابق ، ،الطاهر خاوة 4
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 بومدينوفي الممارسة على العمل لبناء اشتراكية جنبا إلى جنب مع تقوية الطابع الديني للدولة، وهي محاولة من نظام 
74Fماعيةلتوسيع قاعدته الإجت

1     . 
خلال برز التيار الإسلامي من  ستقلال الإسلام كمؤشر لشرعيتهاستعمال النظام الجزائري بعد الا في ظل         

 .صبحت حركات سياسية إسلاميةوأ ةلإسلاميتطورت الحركات اوفي السبعينات جمعيات تتبني الخطاب الديني، 
 

 في الجزائر  عوامل بروز الحركات السياسية الإسلامية/ أولا 
 ر بين عوامل داخلية وأخري خارجيةتتنوع العوامل التي ساهمت في بروز الحركات السياسية الاسلامية في الجزائ   

 : وسنتناولها كما يلي 
 :العوامل الداخلية  -1
 شل السياسية سلامية السياسية في الجزائر وأهمها فتتنوع العوامل الداخلية التي دفعت إلى بروز الحركات الإ       

وانتشرت البطالة  ع المستوى المعيشي وأسعار السلع ارتفحيث  ،اسها سلبا على الجانب الاجتماعيالاقتصادية وانعك
طبقة الفقراء  وتوسعت طبقيالتفاوت ال ظاهرة شهادات العليا، كما انتشرتفي أوساط الشعب خاصة الشباب ذو ال

 الجزائريين المواطنين تجعل هذه العوامل مجتمعةلنفوذ السياسي والاقتصادي، راطية الحضرية باأمام تمتع الطبقة الأرستق
لول المقترحة من التيار وينجذبون إلى الح عن الحرمان الذي يعانون منهطهم يقومون بأعمال عنف تعبيرا عن سخ

 .ةلاستقطاب قاعدته الشعبيالجزائري ب شعالالعامل الديني الحاضر في نفوس الذي وظف  ،الإسلامي
فت وضع حيث اهتزت جتماعي أثرت على الجانب السياسيعلى الجانب الإالأزمة الاقتصادية  كما أثرت     

ملال أمام  خطاب  تفتح شرعية النظام السياسي الجزائري لعجزه على تلبية مطالب الشعب، هذه الأزمة المتعددة
الذين يشكلون الاحتياط الجماهير خاصة الشباب  الحركات الإسلامية السياسية الجزائرية التي تمكنت من استقطاب

75Fالأكبر الذي يزود الجناح الأكثر تطرفاً للحركات الإسلامية التي استخدمت السلاح

2. 
 التيتنظيم زعمائها الحلقات المسجدية السياسية الإسلامية في الجزائر  ما زاد من مساعدة انتشار الحركات       

، بالإضافة إلى عقد المؤتمرات التي ساهمت وياتناالثل انتشار المساجد في الجامعات و ظفي   استغلوها في نشر أفكارهم
نشاطا كبيرا في الجامعة اثر ) 1969 -1968(  عرفت فترة، فقد السياسية الإسلاميةفي نشر أفكار الحركات 

وقد حظر  ،1969والثاني في شهر جويلية  1968سمير يد 24الأول في  مالك بن نبينظمهما الملتقيين الذي 
مسجد الجامعة المركزية 1968 في ديسمبر كما أنشأكرين من تيارات إسلامية مختلفة،  هذه الملتقيات العديد من المف

وانتعش مع دخول المثقف والمفرنس الذي حاول وأصبح مكانا للتجمع والدعوة  مالك بن نبيبتشجيع من المفكر 
 ل ــــار الذي دخـــــو التيــــهو  ،"الجزأرة" رف هذا التيار باسم وقد ع ،وتصور جزائري للإسلام السياسيإعطاء مفهوم 

76Fد بالجامعةـــار المتواجــــفي صراع مفتوح مع اليس

3. 
                                                 

 . 280، مرجع سابق ، ص لعورمصطفى ب 1
 ) :2012-05-26( هردقو بيرعلا نطتا على التعبئةحركات الإسلامية في الللض الصيداوي ، نحو فهم سوسيولوجي ريا 2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=8766  
  )2012-09-05(سي ، العنف المسلح  يي هلايلي ،الحركة الإسلامية في الجزائر قراءة في ثلاثية الدعوة ،العمل السياحنف 3
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صحوة إسلامية في فترة الثمانينات نتيجة انتشار كتب العديد من المفكرين  انتشرت بالإضافة إلى العوامل السابقة     
 ذه الكتبه رثأتب ،وغيرهمحسن البنا و ومحمد الغزالي يوسف القرضاويو طبقالإسلاميين مثل كتب السيد 

 .الجزائر  فيفي التغيير لتكوين دولة إسلامية  لديهم الرغبةت ثار وأ يالجزائر  الشباب
 

 العوامل الخارجية  -2    
ونقسمها إلى عوامل إقليمية دفعت مجموعة من العوامل الخارجية الى ظهور الحركات السياسية الاسلامية في الجزائر،   

 .وأخرى دولية 
 :العوامل الإقليمية  -أولا 

 د ــــا العديـــي قامت بعدهــــ، التة العربية الوحدويةــــة الاشتراكيـــــرية للإيديولوجية الناصـــــمثلت نكس :1967نكسة -أ
ظهور الحركات الإسلامية السياسية اسي و ساهم في عودة الإسلام السي مما ،ف بإسرائيلمن النظم العربية بالاعترا

  .رافضة لسياسة التطبيع مع إسرائيلال
77Fضد حركة الإخوان المسلمين) 1972(جرت في عهد حافظ الأسد في  : زرة حماةجم-ب

1 . 
منها ساهمت هذه الاتفاقية في نشر الحركات الإسلامية السياسية في الدول العربية : اتفاقية كامب دايفيد -ج 
 ة ـــى مجموعـــــعل حسن البناد دافع ــــ، فقرــــزائا إلى الجـــهأت حركة الإخوان المسلمين التي امتد تأثير ـــحيث نش ،الجزائر

أرض و  الإسراء والمعراج النبوات وأرض من الأفكار التي أيقظت الشعور الديني لدي المسلمين كحديثه على أرض
 ةـــي غفلــاء العرب والمسلمين فـــان الكثيرون من زعمـــــــــالوقت الذي ك يــا، فــــــه صبتري يبــوالخطر اليهودي ال فلسطين

78Fتبيت لأولى القبلتين عن المؤامرة الكبرى التي 

2. 
 الدوافع  الدولية  - ثانيا 
  حيث ،في الجزائرتعتبر الثورة الإيرانية من أهم أسباب انتشار التيار الإسلامي السياسي :  الثورة الإيرانية - أ

 بالنسبة مثلت هذه الفرصة الثمينة"دور نجاح ثورة الخميني فيقول  هاشمي الشريفيذكر الزعيم الماركسي الجزائري 
79F..."تنطلق مستفيدة منه حتىظرفاً عالمياً جيداً  إلى الأصولية على الصعيد الوطني

وقد نقلت هذه الثورة مطالب  ،3
80Fبادرة وبالتالي المطالبة بالسلطةالم إلى موقع  شرع االله لتزامبامطالبة السلطة الإسلامي من الرد و التيار 

،وقد انتشرت 4
سلامية بينهم  حيث برزت العديد من المظاهر الإ ،الجزائريبما فيهم الشباب شباب المسلم أفكار هذه الثورة بين ال
  .للحي اكانتشار الحجاب، و 

                                                                                                                                                             
http://www.freemediawatch.org/majalah/document/docmajala3-270405/arabic/p%208%20-
%2015%20islam.htm. 

.نفس المرجع   1 
  ) 2012-09-05(، ج جماعة العدل والإحسانمية نموذ أة الحركة الإسلانشأسباب  2

http://www.aljamaa.info/vb/showthread.php?p=47132 
 ) :2012-05-26(هردقو بيرعلا نطولا في ةيملاسلإا تاكرتا على التعبئة ، للض الصيداوي ، نحو فهم سوسيولوجي ريا 3

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=8766           
  . 210، مرجع سابق ، ص نيلاد الكريم عبدعب 4

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=8766�
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في أواخر الثمانينات  انستان ضد أمريكا، وعادو شارك الكثير من الجزائريين في حرب أفغ:  حرب أفغنستان-ب 
  ةـــة اسلاميـــــتكوين دولهاميظنت نيوكتتم هدفها  ةــــالفرص او ـــــه الجزائر، فستغلــــذي عرفتـــر الإنفتاح السياسي الـــاث

 .  في الجزائر
 
 
 الحركات الإسلامية السياسية في الجزائر   -ثانيا   

لها وتمحور عمباسم جمعية القيم  1963في فيفري  بعد الاستقلال إسلامية في الجزائر عيةجمتأسست أول         
ية وما حققته الثورة الإيرانية وفي ظل تغيرات البيئة الخارج ،الاشتراكية والتيار اليساريعلى مواجهة الإسلام الرسمي و 

ه وضم الإتجا 1979عام فتم عقد مؤتمر  ،الجزائر على ضرورة توحيد العملاتفقت حركات الدعوة الإسلامية في 
توسع عمل هذه الحركات الدعوية من الجامعة إلى الشارع  1980، ومنذ "الصوفي" و"الإصلاحي "السلفيو لإخواني ا

81Fسمحت بفتح الطريق أمام الإسلاميين لجذب الفئات الشعبيةفي ظل انتهاج النظام السياسي لسياسة انفتاحية 

، وقد 1
هياكل تطبق  بإنشاءأفغانستان متأثرين بثقافة الجهاد، والذين طالبوا الجزائريين الذين جاهدوا في مع عودة تزامن ذلك 

 .تموا النظام الجزائري بالإلحاداالشريعة الإسلامية و 
اذ ـــة للإنقــــة الإسلاميــــل حزب الجبهــــحص 1989 يـــة الحزبية فاسي الجزائري للتعدديــبعد فتح النظام السي        

ه عملوقد بدأ  ،1989سبتمبر  06في على ترخيصه القانوني كأول حزب سياسي ذو توجه إسلامي جزائري 
نحن لسنا تيارا، إنما نحن حقيقة " ان حال الجبهة الإسلامية للإنقاذلس) المنقذ(السياسي من خلال تصريح جريدة 
  .82F2"ة التاريخفي الجزائر، ستكون دول تاريخية، الدولة الإسلامية التي ستنشأ

 عباس مدانيتتمثل في التيار المعتدل الإصلاحي بزعامة على ثلاث اتجاهات الجبهة الإسلامية للإنقاذ  توىتح      
ويمثل الأغلبية وأخيرا   علي بالحاجوالتيار المتشدد تحت زعامة  ،ورة إسلامية بأسلوب برغماتيوالذي يدعو للقيام بث

عبد القادر بناء دولة إسلامية تتماشى مع البيئة الجزائرية ومن زعماء هذا الاتجاه تيار الجزأرة الذي يرى بضرورة 
 .حشاني 
 الإسلامية مجموعة من الأحزاب حصلتص القانوني بعد حصول حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ على الترخي       

الحركات تسمت هذه ا ،ستقلينالمو  حركة النهضةو حزب حركة مجتمع السلم على الإعتراف القانوني مثل الأخرى 
ونزعة ي النزعة الإسلامية الراديكالية والنزعة المعتدلة وه ،تواجد العديد من النزاعات داخلهاالإسلامية السياسية ب

83F، فضلا عن التيار الإسلامي المتفاهم مع النظام والمستوعب فيه ين ومفكرينالمستقلين الإسلاميين من مثقف

3. 

                                                 
1Mohammed Harbi, op.cit,p 217  

 :)2012-09-05( الحركة الإسلامية في الجزائر قراءة في ثلاثية الدعوة ،العمل السياسي ، العنف المسلح  ،حنفيي هلايلي 2
http://www.freemediawatch.org/majalah/document/docmajala3-270405/arabic/p%208%20-
%2015%20islam.htm. 

 . 163، مرجع سابق ، ص  )محرر( أحمد منيسي 3
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 فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذبلديات والولايات أسفرت على لل تعددية ول انتخاباتنظمت أ 1990في        
جديد  لوطني بوضع قانونافي ويرانيسلا سفن راركت نم افو باختنلااامجا ماق ةيعيرشتلا تللس الشعبي  ،بالمرتبة الأولى

التعددية  للانتخاباتتم إجراء الدور الأول  ،لصالح جبهة التحرير الوطني قصد ترجيح الكفة لتقسيم الدوائر الانتخابية
  ىــــة الأولــــة الإسلامية للإنقاذ بالمرتبــــــالجبها على فوز ــــنتائجهأسفرت و  1991 ديسمبر 26 ة فيــــــة الجزائريــــالتشريعي

84Fمقعدا188 بـ

إلى جانب  الفقراءطبقة خاصة لدى  لى تعبئة الجماهير والتأثير فيهمهردتا ع ويرجع هذا الفوز إلى ،1
85Fاتسامها بكفاءة تنظيمية عالية بالإضافة إلى ،توسط مؤسسات الدولة خاصة الجامعاالتغلغل في على  هردتا

2. 
رأى  فعباس المدني ية في رؤيتها لمضمون الديمقراطيةيجد إزدواحلخطاب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المتتبع إن        

اطية وما توفره من ضمان للحريات العامة وحرية الرأي وحرية التعبير والتجمع والتظاهر بضرورة الاستفادة من الديمقر 
ه فاترعلاا نكيم لا هنأبا إلا كأداة  بينما عبر أحد أجنحة الجبهة عن عدائه للديمقراطية واصفا إياها بالكفر وغيرها،

86Fلأخذ السلطة لتأسيس الدولة الإسلامية

التيارات السياسية يستخدم لمواجهة  روتحولت هذه المقولة إلى شعا ،3
ن الديمقراطية طريق يؤدي إلى الانحلال الخلقي وهي من أسباب سقوط أ على بلحاج ىر حيث ي ،الإسلامية
87Fمجا حسفت تمالال لهذا الانحلالالحضارات م

  لعام  المحليةبالانتخابات ، كما قال اثر نجاح حزب جبهة الإنقاذ 4
إن الديمقراطية مفهوم .راطيون هنا تعبير نضعه بين قوسينوالديمق.ر يرفعه الديمقراطيونالديمقراطية هي شعا" 1990

 كن أن يمثل بديلا للنظام الحاليوالمسألة هي أن نحدد النموذج السياسي الذي يم(...) غامض يزايد عليه الكثيرون 
ة الجزائرية الجمهوريهو يطلق على نفسه و . ه ديمقراطيوإلا ففيم معارضتنا لهذا النظام ؟ إن النظام الحالي يزعم أن

 .88F5"...وهذا يدفعنا إلى التأكيد أن شعار الديمقراطية ليس سوى شعار خادع وأقرب إلى العبث  ،الديمقراطية الشعبية
 التغييرفي  الدور الأول للانتخابات التشريعية عن رغبة الشعب الجزائريدلت نتائج الانتخابات المحلية و  لقد         
89Fللنظامذري الج

اء نتائج الانتخابات التشريعية وإلغفقامت بالتدخل  ،ته المؤسسة العسكرية رفضا مطلقا،وهذا ما رفض6
  واستعداده ضمان الفوز لجبهة التحرير الوطنيلتقديم استقالته لفشله في  الشاذلي بن جديدوالضغط على الرئيس 

90Fمع حصولها على الأكثرية المطلقة في البرلمان نقاذقامة حكومة التعايش بينه وبين الجبهة الإسلامية للإلإ

وقد قام  ،7
 .مجا لبح هتلاللس الشعبي الوطنيتقديم اس قبل شاذلي بن جديدالرئيس 
لم يتطرق  مجا بصللس الشعبي الوطني بالحلحالة تزامن شغور منصب رئيس الجمهورية بالاستقالة وشغور إن        

تاريخ  بداية  1995ها مؤسسات انتقالية إلى غاية تر سيالجزائر في مرحلة انتقالية دخلت لذلك  ،1989إليها دستور 
 ).رئيسا للجمهورية اليامين زروالانتخاب السيد (اء أول مؤسسات دستورية جزائرية بن

                                                 
1 Khalfa Mameri, Mohamed Boudiaf le rêve assassiné (Alger : Thala Editions), 2006,p 10 .  

 . 28، ص  1994، نوفمبر 88، مركز البحوث والدراسات السياسية ، العدد  سلسلة بحوث سياسية، مية في المغرب والمرجعية المشتركة مع النظامهدى ميتكس ، الحركة الإسلا  2
3 Charef Abed ,Algérie le grand dérapage (Algérie : Edition de L'aube ),1994,p 254. 

 . 709جمال باروت وآخرون، مرجع سابق ، ص  4
 فيالقاهرة  ،مركز البحوث والدراسات السياسة  ،التحولات الديمقراطية في الوطن العربي مداخلة في ندوة( اقتراحات البحث ...الإسلاميون والتحول الديمقراطيبورجا ،  رانسواف 5

 .  429ص  ،)1990أكتوبر  01 –سبتمبر  29
6 Charef Abed, op.ci, p 248.  

 . 715ابق ، ص جمال باروت وآخرون ، مرجع س 7
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 للإنقاذالجبهة الإسلامية تم حل  للتشريعاتالدور الأول  انتخاباتالمسار الانتخابي وإلغاء نتائج بعد توقيف         
جوان  27إلى المحاكمة العسكرية ببليدة في  على بلحاجو عباس مدانيهداق يمدقتتا المعروفين  1992مارس  04في 

199291F

ا ــــاذ أسلوب العنف لاسترداد حقهــــة الإسلامية للإنقــــة للجبهــــلات المكونــــن التشكيــــانتهجت مجموعة م ،1
الجبهة  ومن بين هذه التشكيلات ،الشعب من خلال صناديق الاقتراع طاه إياهافي الوصول إلى السلطة والذي أع

واستهدف  محمد سعيدبتحريض من الجزئريين بقيادة 1993تأسست سنةو ) FIDA(الإسلامية للجهاد المسلح 
الهاشمي دة عملها المسلح كبار الضباط والسياسيين والفنانين والصحافيين، وهناك أيضا أصحاب النزعة التكفيرية بقيا

فضلا علي بلحاج و عباس مدنيوهي جماعة متطرفة أخرجت من دائرة الإسلام حتى قادة الجبهة أنفسهم  سحنوني
92Fعن باقي الشعب الجزائري

هو ةيداهلجا ةعاملجا كانه ءلاؤه بناج لىتدف إلى إسقاط النظام القائم  ،2    وتطبيق 
 ة ــــ، والحرك)1994-1991(ة ـــــة المسلحــــة الإسلاميــــة كالحركـــــحار مجموعات مسلــــذا التيـ، وقد كون هأحكام الشريعة

 ) .1998-1991(من أجل الدولة الإسلامية 
الإسلامية السياسية الأخرى فقد رفضت توقيف المسار الانتخابي ودعت إلى وقف  أما بالنسبة للأحزاب       

من خلال البدأ تراتيجية المشاركة في السلطة فة إلى استخدام إساستخدام العنف ودعت إلى المصالحة الوطنية، بالإضا
 .             المشاركة في مؤسسات المرحلة الانتقالية لإصباغها بالشرعيةب

 باستلامكان من الأجدر على المؤسسة العسكرية في الجزائر أن تحترم نتائج الصندوق وتسمح للجبهة الإسلامية        
خاصة مع قبول  ،إرادة الشعب في التغيير الجذري أحمد غزاليالسابق  كومةالح ا قال رئيسلأ�ا مثلت كم السلطة
د ـــل العديـــمث اذــــاء الجبهة الإسلامية للإنقــــأعض ة أغلبيته منــــع برلمان وحكومــــايش مـــالتعشاذلي بن جديد الرئيس 

، وقد رد قائلا الرئيس لسياسية جزء من العملية السياسيةامن الدول العربية التي أصبحت فيها الحركات الإسلامية 
إن أنشطة " في هودقتنا نيذلا برعلا ةداق نم ددع ى مجا هحتفلال السياسي أمام التيار الإسلامي  شاذلي بن جديد

م يهمنا تشجيع الإسلاها لا نستطيع حظره، نحن مسلمون و حزب الإسلام السياسي خاضعة لقوانين محددة إذا احترم
وإذا كان البعض لا ينظر بعين  .الذي يروج الأساطير والتطرف "الإسلام المنتحل"ولا نريد تشجيع في مفهومه العادل 

 ة ــــق الديمقراطيـــل أن نطبــــه لا يعقــــفإن اــــا يخصنــــوفيم... ر يخصهم ـــفهذا أمذا الحزب ـــله ةالمشروعيى إعطاء ــا إلـــالرض
93Fأن تكون انتقائية ... لا يمكن للديمقراطية .... ين ونحرم منها التيار الذي يحبذ الانتماء الروحي على الشيوعي

3. 
 .سياسة النظام السياسي الجزائري في مواجهة التيار الإسلامي السياسي : لثاثا
تتراوح بين  ،الجزائريةالإسلامية السياسية  متنوعة لمواجهة الحركاتاستخدم النظام السياسي الجزائري أساليب        

 .استخدام العنف والحل إلى أسلوب الاستقطاب وفتح باب المشاركة أمامها
فبعد نجاح الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات التشريعية التعددية الجزائرية في الدور الأول، رأى الجيش       

التحول الديمقراطي في البلاد الجزائري بأن تسليم مقاليد الحكم للجبهة يمثل خطرا على تجربة التعددية الحزبية ومسار 

                                                 
1  Khalfa Mameri , op.cit ,p 59 .  

 .157ص  ، مرجع سابق ،مستقبل النظام السياسي الجزائريمحمد بوضياف ،  2
 . 706روت وآخرون، مرجع سابق ، صاجمال ب 3
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ضغط النشاطائها، و هداق لاقتعتا و ية للإنقاذ و حزب الجبهة الإسلام فقام  بالتدخل وإلغاء نتائج  الانتخابات وحل
 04/01/1992لشعبي الوطني في اقتران ذلك مع حل للمجلس التقديم استقالته و شاذلي بن جديد على الرئيس 

94Fالعسكريةو من الساحة السياسية إلى الساحة الأمنية  المواجهة تحويلو 

هاتا مؤس، هذه القرارات جعلت البلاد تفقد 1
 . انتقالية تسيرها مؤسسات انتقاليةوتدخلها في مرحلة  الدستورية التي تسيرها 

كما أن قرار إيقاف المسار الانتخابي أدخل البلاد في دوامة عنف دامت عشرية كاملة بين الجيش والجبهة         
التي اتجهت إلى استخدام ة المسلحة، مت إلى الجيش الإسلامي للإنقاذ والجماعة الإسلاميالإسلامية المسلحة التي انقس

خاصة بعد فشل السياسيين في إنجاح الحوار بين الطرفين لتجاوز  ة وحيدة لاسترجاع حقها في السلطةالعنف كوسيل
  .يالأزمة التي برزت فيها أولوية الحسم العسكري على السياس

حترام الحدود ى للمشاركة في السلطة شرط امن جهة أخرى سمح النظام السياسي الجزائري لأحزاب دينية أخر         
حيث سعى لإشراك حزب حركة مجتمع السلم في المؤسسات الانتقالية لصبغها بصبغة الشرعية  ،الحمراء التي يضعها

 . جذب الجماهير المؤمنة بالخطاب الديني و الإنقاذ لسد الفراغ الذي تركته  واستخدامه كبديل عن جبهة
وار ــــروج منها انتهاج أسلوب الحـــة للخــــا البلاد رأت القيادة السياسيــــه رتم تيلا بــــوف الصعبالظر  أثناء هذه         

وعرفت هذه السياسية بقانون الرحمة وهي سياسة أمنية قائمة  ،مية المنحلة والجناح المسلح فيهامع قادة الجبهة الإسلا
اء ــــج ن الدماء الجزائرية، حيثـــوالمادية وحق زيد من الخسائر البشريةلتجنب الم رحمة والعفو والابتعاد عن الحقدعلى ال

ليس من علامات الضعف أن تتحلى الأمة الجزائرية بالرحمة " قائلا 1995للرئاسيات سنة  اليامين زروالفي برنامج 
ضا تكريسها يستوقفان أيرقيتها و ة من قيمنا العريقة، و تتجاه أبنائها الذين يعرفون كيف يتداركون أنفسهم، فالرحمة نابع
  .95F2"ه علاطضلاا انلك انيلع ينعتباعلمائنا وحكمائنا التقليدين ومثقفينا ووسائلنا الإعلامية و 

خاصة عندما تم  إعلان الهدنة بين الجيش  يد من التائبين إلى أحضان الوطنعودة العدقانون الرحمة تطبيق  سمح       
، واستكمال هذه الهدنة بإعلان جيش الإنقاذ عن توقيف عملياته الإرهابية بي الوطنيمي للإنقاذ والجيش الشعالإسلا
جعل الجماعات التي كانت تتحدث عن شرعية العنف بسبب إلغاء نتائج الانتخابات  ا، هذا م1997-10-01في

96Fتفقد ورقة تعبئة أساسية 1991ديسمبر  26التشريعية ل

3. 
اليامين ة من نتائج ايجابية إلا أ�ا كانت دون المستوى الذي يطمح إليه الرئيس رغم ما توصل إليه قانون الرحم       

، ويمكن أن نرجع سبب هذا أكثر فقد تصاعدت العمليات الإرهابية أكثر وارتكبت جرائم ضد الإنسانية زروال
اه من سمو بالتائبين هايلوؤسم نم تاطلسلا صلتمتا تج ،التطرف إلى رفض الجماعات الإرهابية لهذا القانون من جهة

97Fواختلال التسيير السياسي بسبب تطاحن الجماعات والهياكل الجهوية على أعلى مستويات القرار الوطني

4. 
التي تعتبر امتداد لسياسة الرحمة، حيث سياسة الوئام المدني طرح  1999في  بوتفليقةالحكم الرئيس لما تولى          
وإخراج  وإعادة الاستقرار السياسي أولها استعادة السلمئل أساسية مسا على أربع 1999امجه الرئاسي لعام في برنركز 

                                                 
 . 727نفس المرجع ، ص   1
 .09، ص 1995نوفمبر  16الرئاسية، يوم  تللانتخابا، مترشح )لنبني الجزائر معا(من برنامج السيد اليامين زروال  43فقرة  2
        berkouk-mhand.yolasite.com/.../terrorism%20ber  ) 2012-09-23( أمحند برقوق ، الإستراتيجية الجزائرية  لمكافحة الإرهاب  3
 . 226، مرجع سابق ، ص مستقبل النظام السياسي الجزائريمحمد بوضياف ،  4
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98Fالجزائر من عزلتها وإحياء الاقتصاد الوطني

ما ف" 1999ماي  29في أحد خطبه يوم بوتفليقة وقد قال الرئيس  ،1
كد بصفة ؤ أسواء السبيل، و و  أتوجه رسميا إلى من عاد إلى االله والوطن ان عميق يقيم التسامح وحب الخيرلشعبنا من إيم

التدابير التي تخولهم العودة الكريمة إلى أحضان أمتهم كل قاطعة أنني مستعد تمام الاستعداد للإقبال عاجلا على اتخاذ  
 .99F2"في كنف احترام قوانين الجمهورية 

الشعبي عام  على الاستفتاء، وبعد شهرين طرح 1999-07-13يوم  08-99المدني رقم صدر قانون الوئام       
إ�اء في  زائريرغبة الشعب الج تأكد في خطوة جديدةووافق عليه الشعب بأغلبية ساحقة ، 1999سبتمبر 16يوم 

 .الأزمة والخروج بالبلاد إلى بر الأمان 
 إلى سواء السبيل، وسمح بالإفراج عن آلاف عائدا شخصا  6000وأهم ما حققته سياسة الوئام المدني عودة      
زلاق الآلاف ـــــى انـــة إلـــــبالإضاف ،اذـــح للجبهة الإسلامية للإنقــــالمسلاح ـــل الجنــــا حقق هذا القانون حــــكم،100F3ينالمعتقل

الجماعة السلفية للدعوة والجهاد و  من الجبال"" GiA" الجيا" من أعضاء الجماعة الإسلامية المسلحة المعروفة محليا ب
101Fالمسلحة والجماعة السلفية للدعوة والقتال الإسلامية لوئام المدني سوى جماعتين هما الجماعة ق خارج دائرة اـبـم يـول

4.  
فقد  ،نقاذلإالعمل على حل الأزمة وتكريس الحوار مع الجبهة الإسلامية ل عبد العزيز بوتفليقةواصل الرئيس        

وإقامة ية الوئام المدني إلى وئام وطني وترق الطرق السلميةب في البلاد بإخماد نار الفتنةة لرئاسية الثانيتعهد في العهدة ا
102Fمصالحة وطنية

والتكافل  التكامل بين التيارات المختلفة بدف استرجاع الثقة على مستوى الساحة السياسية وتحقيق ،5
 .   مجا حئالتمع بين مختلف 
المدني والذي يعتبر بدوره امتداد لسياسة الرحمة الذي سياسة الوئام ل دق المصالحة الوطنية امتدايعتبر مشروع ميثا       

103Fسبقها وهذه السياسات بلورت تطلعات الشعب الجزائري في إعادة السلم والأمن على ربوع البلاد

فقد صرح  ،6
التي أدعوكم  إذا كانت السياسة هي فن الممكن فإن المصالحة الوطنية" 08/2005/ 14في خطاب له يوم  بوتفليقة
 . ")وكررها ثلاث مرات( ي المخرج الأمثل إن لم أقل الوحيد الذي تتيحه حاليا ه إليها ،
 يـــد السياســــى البعـــالحة التركيز علم والمصـــــاق السلــــلال ميثـــــن خــــى مــــكما أن النظام السياسي الجزائري سع         

لفة التي استغلتها أطراف مخت ،ادها المتنوعة عن التسييسية بأبعبعاد الهوية الوطنإو من خلال إبعاد ثوابت الأمة 
مجا كيكفت كلذ تايبلس نلتمع الجزائري  ،نقاذالاسلامية للإ بهةالجمثل حزب  للحصول على مطامعهم السياسية

إن الموضوع ليس موضوع "  وراسي ما يلي ل رئيس الجمهورية في خطاب له بالأحيث يقو  ،نصرية بينهموخلق الع
 ا نحن فيها جميعا صالح وغير صالحذه بلادنهع شعب، موضوع وطن، موضوع سيادة وأمة، و ، إنه موضو زعامات

                                                 
1  Chaib Aissa Khaled, op.cit , p225  

         berkouk-mhand.yolasite.com/.../terrorism%20ber  ) 2012-09-23( جية الجزائرية  لمكافحة الإرهابأمحند برقوق ، الإستراتي 2

 . 07، ص) 2004، بدون جهة نشر ، الجزائر (  لفخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  الأولىحصيلة العهدة ، ة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهوري 3
 . 145، مرجع سابق ،  )محرر( احمد منيسي 4
 . 07، ص  2005ماي  15الى 4، من 419، عدد  جريدة النبأ بالجزائر". المصالحة الوطنية متاعب وعقبات على الطريق " ، الدين الشريف نصر 5
 .  03ص ، ) 2005بدون جهة نشر،  الجزائر،(  ميثاق مساهمة من أجل مصالحة وطنية شاملة مخرج للأزمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، رئاسة الدولة ، 6
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ن يكون مفهوما، فالجزائر وان كانت مسلمة، فان أو هذا أمر يجب ...ء في هذا الوطنغير مؤمن، كلنا شركاومؤمن و 
إنما هو تجميع  الهدف من هذه المصالحةهراشم تناك ابم لهم فيها نصيب ومن حقهم أن يتكلموا، فلكل أبنائها مه

كذالك في نطاق الوطن الواحد نطاق اختلاف الآراء السياسية، و  فيلا إقصاء و الشعب الجزائري، كله دون استثناء 
لا تكون أبدا محل  الوطنية، التي لا تقبل التجزئة والتيالذي هو فوق الجميع، وهي كذلك تجميع للشعب حول هويتنا 

سوف نعمل جميعا من أجل إشعاع سلام ذالك أننا جميعا مسلمون، و عمل جميعا من أجل مجد الإمتاجرة، سوف ن
ننا جميعا لأذلك ستفيدين منها، وترقية أمازيغيتنا و أحد الم، التي يعتبر شعبنا أحد صناعها و الحضارة العربية الإسلامية

 .104F1"منذ فجر التاريخأمازيغيون و 
 السياسية م السياسي الجزائري في جذب وفتح مجال المشاركة أمام التياراتمن جهة أخرى استمر النظا         

، حيث رشح  ية الانتخابيةمن خلال السماح لها بالمشاركة في العمل دلة والسماح لها بممارسة السلطةالإسلامية المعت
الإسلامي السياسي التيار شارك ، كما اليامين زروالوفاز بالمرتبة الثانية بعد  1995نفسه لرئاسيات  محفوظ نحناح

 ، وتحصلبالمئة  3،95لثالثة بالذي تحصل على المرتبة ا ،جاب االله عبد االلهمن خلال المرشح  1999رئاسيات في 
 . 2004في الانتخابات الرئاسية لعام %  05.02على 
 تأقلمت د أن ـــبع 1997ام ـــلع اتــــعالتشريات ـــي الانتخابـــي في الجزائر فـــار الإسلامـــزاب التيــشاركت أح كما       
 إلغاء المرجعية الدينية من برامجهاو  إسمهامن خلال تغير ) حماس والنهضة( 1997لعام  للأحزاب القانون العضوي مع
في هذه الانتخابات التشريعية، وهذا إن دل إنما يدل  حمس بالمرتبة الثانية وحزب النهضة بالمرتبة الثالثة حزب فازوقد 
 .ايش بين التيار الإسلامي والدولةسياسة التعتكريس لى ع
حصلت  2002ات التشريعية لعام ففي الانتخاب تيار الإسلامي في ممارسة السلطةاستمرت مشاركة أحزاب ال       

فاز حزب  2007وفي الانتخابات التشريعية لعام  مقعدا، 38مقعدا وحركة مجتمع السلم  43حركة الإصلاح الوطني 
 .  مجتمع السلم بالمرتبة الثالثة حركة
 ةـــأن النظام السياسي الجزائري نجح في عملية استقطاب الحركات السياسية الإسلامية المعتدلسبق نستنتج اـــــمم       

 . وجعلها تشارك في العملية السياسية وفي تحقيق الديمقراطية 
 لتحول الديمقراطي الجزائرية وعملية االمؤسسة العسكرية : بع الرا الفرع  
 ع بمهمة الدفاع وحماية البلاد ــة تضطلــــة عسكرية محترفــــد من خلق مؤسســــة التحول الديمقراطي لابــــلتحقيق عملي       

      م ـــه دور الجيش منذ الاستقلال ، فمعضــــي، إلا أن المشهد السياسي في الجزائر يتعاظم فيـــال السياســـفي لخدتت  مجال
 .  1999ى غاية ــــن العسكريين إلـــر مــــرؤساء الجزائ
 الاستقلال وحتى الآنئر منذ في الجزاتشكيل قواعد اللعبة السياسية لعنصر الرئيسي في تعتبر المؤسسة العسكرية ا      

تبر الجيش الجزائري سليل حيث يع ،وجود الدولة الجزائريةالثورية فالجيش سابق عن واستمدت هذه المكانة من الشرعية 
 ادرة ــــــزون عن المبــــة ويعجـــــن يختلف الساســـــحي"دأ ـــــا تبني مبـــه أهمهــــر الوطني ويتميز بنفس ميزاتــــة التحريـــجيش جبه

                                                 
 .2004فيفري  22، الموافق ل 1425محرم  01الأحد ): ق الأوراسيفند(الجزائر  خطاب إعلان الترشح لعهدة ثانية،السيد عبد العزيز بوتفليقة،  1
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  ري اثـــــر الاستقــــلالـــــالحيش الجزائ ونـــــكت ،105F1"ةــــــذوا القرارات الحاسمــــــيتخام الأمور و ـــن أن يأخذوا زمـــــعسكرييى الــــعل
الجيل الجديد من شباب الاستقلال وا بالمدارس العسكرية الفرنسية و ن وضباط الجيش الفرنسي الذين تكونيمجا لاهد

 .       خريجي المدارس الجزائرية
 ر ـــــاء الجزائــــفأغلب رؤس لالــــة منذ الاستقـــــمهوريالج رئيسع ـــــي وضــــل فـــــر تتدخــــة الجيش في الجزائــــإن مؤسس       

، فحين نتتبع المشهد السياسي الجزائري نجد أن الجيش هو الذي بوتفليقةوالرئيس الحالي  بن بلةمن العسكر باستثناء 
 بعيدا عن العسكريين احتكار الحكم بن بلةلوصول إلى السلطة، ولما حاول ل ع هيئة الأركانفي صراعه م بن بلةساعد 

الجيش  على هواري بومدينوقد قال الرئيس  ،ساعدة قادة الجيش بالانقلاب عليهبم بومدين هواريقام الرئيس 
106Fلا يستطيع أن يخرج منه  ،مجاو ةلتمع مثل السمك في الماءفي السيبأنه الجزائري 

2. 
عبد العزيز وجناح   مد صالح يحياويمححدث صراع سياسي على السلطة بين جناح  بومديناثر وفاة        

          .الأرفع رتبةو  سنا برالأك لكونه الضابط شاذلي بن جديدالصراع لصالح العقيد ، فتدخل الجيش وحسم بوتفليقة
يمكن القول أن الجيش الجزائري يطبق ما يعرف بنظرية الطوق العازل وهي عبارة عن وجود واجهة مدنية  ومنه       

107Fالحكم العسكري تخفى وراءها

3. 
الفترة التي عرفت فيها البلاد أزمة وهي ، الحكم في الجزائر في الثمانينات الشاذلي بن جديدتولى الرئيس       

ا ـــــات التي كرسهــــن بين الإصلاحــــ، وم1988أكتوبر  05رات ــــرت بمظاهـــادة انفجـاقتصادية واجتماعية ح
الدفاع  في 1989السياسية وحصر دوره في دستورإبعاد الجيش عن  لبلاد من الأزمةلإخراج ا بن جديد يـــــالشاذل

ن الوطني لجميع الفئات ـان الأمــــلال الوطني وضمــــ، والمحافظة على الاستقاـــوسلامتهي البلاد ــأراض عن وحدة
108Fالاجتماعية

 .) 124المادة (  4
، لكن سرعان ما عاود 1989دفاع وحماية الوطن في دستور ة في الرغم تحديد مهام المؤسسة العسكرية الجزائري       

لدور السلطة بعد فوزها با إلىالإنقاذ دون وصول جبهة  حالو  1992في الحياة السياسية في عام الجيش التدخل 
قديم على ت شاذلي بن جديدوإجبار الرئيس إلغاءه مسار العملية الانتخابية من خلال  الأول للانتخابات التشريعية

 .تهاستقال
 م ـــث افـــبوضيح ــــرشة، حيث ــــح رئيس مجلس الدولـــري عملية ترشيـــر الجيش الجزائـــالفترة الانتقالية احتك خلال       

وعلى  عباس مدنيقام بعمليات حوار مع قادة الجبهة  هذا الأخير ،1994في عام  اليامين زروالثم  على كافي
حزب جبهة التحرير، النهضة، حماس، حزب التجديد (سياسية لإجراء محادثات شملت ودعا الأحزاب ال بلحاج
ذا ــــاذ في المشاورات، وهـــضرورة إشراك حزب الجبهة السلامية للإنق رأتوالتي ) من أجل الديمقراطية  الحركة الجزائري،
على و عباس مدنيكل من   زروال اليامينأطلق أخرى لتطور الـوضع نحو الإيجاب  ، وفي خطوةعلي بلحاجما قبله 

                                                 
 :)2012-11-20(رية ومسار التحول الديمقراطي في الجزائرمسلم بابا عربي ، المؤسسة العسك 1 

http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=12174.0;wap2 
 . 250، مرجع سابق ، ص حتحوت نور الدين  2
 . 165ص ، مرجع سابق ، )محرر( أحمد منيسي 3
 . 90، ص 2010 ،)دار الكتاب الحديث: القاهرة( تجربة التعددية الحزبية والتحول الديمقراطي دراسة تطبيقية في الجزائر ،ناجيعبد النور  4

http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=12174.0;wap2�
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إلا أن   مجلس الشورى لحزب جبهة الإنقاذبضرورة عقد اجتماع بينه وبينعباس ، وقد رأى اإقامتهم مع تحديدبالحاج 
عقد بذلك على احتمال  ركات المسلحة، وقضالجيش رفض عقد هذا الاجتماع وقام بعمليات عسكرية على الح

 .دنةاله
ة ـــة مسبقـــات رئاسيــــانتخاب راءــــن إجـــن عــأعل ه مباــــوار التي قـــة الحـــي عمليـــف اليامين زروالئيس ل الر ــــفشر ـــإث      
للاستمرار في سياسة الحوار  ده قوة أمام المؤسسة العسكريةهدف من خلالها إلى كسب شرعية شعبية تزي 1995في  

فقامت بتحريك حملة غير مباشرة العماري ة العسكرية بقيادة الفريق التي يحبذها، وهذا ما رفضه وعارضته المؤسس
109Fبالفساد بتشينها في تلثتام مساعده الأول 

صول صدام  مباشر بينه ح اثرعن مساعده و  اليامين زوالوقد دافع  ،1
 .وبين الجيش قدم استقالته 

  تمنح الشرعية والقوى التنفيذيةية بين القوى التيمما سبق إن النظام السياسي الجزائري قائم على ازدواجية تاريخ        
قطاع من النخبة العسكرية والجهاز  تتمثل فيف الحاكمةالثانية  القوى أما الأولي فهي الجيش والقوى الدينية، وأما

110Fالبيروقراطي المعقد

2. 
111Fورئاسة الجمهورية منذ توليه الحكم أن السلطة في الجزائر منقسمة بين الجيشبوتفليقة  أدرك الرئيس      

، لذا عمل 3
،كما أعلن قادة الجيش التزامهم بالدفاع عن النظام وحمايته وعدم وصية المؤسسة العسكرية الجزائريةعلى احترام خص

 .ويرجع هذا التفاهم إلى الاتفاق حول مشروع الوئام المدني ،السلطة في ممارسة التدخل
ولكن بصورة  ،فصل حقيقي بين دور كل مؤسسة وإيجاد ت الرئيسإلى توسيع صلاحيا بوتفليقة سعى الرئيس       

وإنما ينفذ مخططه بصورة  ،لا تستفز المؤسسة العسكرية التي تعد اللاعب الرئيسي في العملية السياسية في الجزائر
112Fتدريجية وبخطوات محسوبة

ش منذ إلغاء الصناديق الخاصة بالجي ، ومن بين الخطوات التى اتخذها ونجح في تطبيقها4
 .في العملية الإنتخابيةتكريس حياد المؤسسة العسكرية ل 2004الانتخابات الرئاسية لعام 

، الأولى شكلية أو رسمية تسمى بالسلطة ية في الجزائر تتميز بالازدواجيةمما سبق نستنتج أن السلطة السياس       
  pouvoir Occulteلطة الخفيةوغير رسمية تسمى بالس والثانية فعلية (pouvoir apparent)الظاهرة 

113Fالمؤسسة العسكريةتجسدها  والثانية  ،المنتخبة أولها رئاسة الجمهورية سياسيةال اتالأولى تمثلها المؤسس

5. 
غير مباشرة من خلال التزكية  بصورة مباشرة أو الجمهورية في اختيار رئيس تشارك إن المؤسسة العسكرية        
نتخابات الرئاسية في الجزائر تفتقد إلى الشفافية والنزاهة وتنتج مؤسسة رئاسية ضعيفة وهذا ما يجعل الا الاختيار،و 

لإحداث تغيير في طبيعة ، و ق تحقيق عملية التحول الديمقراطيومحدودة الصلاحيات أمام المؤسسة العسكرية مما يعي

                                                 
 :(05-06-2012)الاستمرار طويلا في الحكم بينما انسحب غيره من الرؤساء بسرعة   رياض الصيداوي ، لماذا استطاع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 1

 http ://alhewar . org / debat /show . art .asp ? aid =178994.  
2  Lahouari Addi ,Algeria 's tragic contradiction ,journal of democracy ,voll, no 3 , July 1996, 34 
3  Aissa khelladi  ,op.cit,  p49 .  

 .  97، ص  2000أكتوبر  –السنة السادسة  – 70، العدد ملف الأهرام الإستراتيجي، ة قبضة بوتفليقلسلطات في تركيز ا: السرجاني ، الجزائر خالد 4
 )2012-11-20(مسلم بابا عربي ، المؤسسة العسكرية ومسار التحول الديمقراطي في الجزائر 5
  http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=12174.0;wap2 

http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=12174.0;wap2�
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لرؤساء سواء بطريقة مباشرة أو غير لابد أن يبتعد الجيش عن تعيين ا ة بين السلطة الرئاسية والعسكريةهذه العلاق
ويتم هذا من خلال تجديد العلاقة بين المؤسسة  مباشرة وأن يقبل التغيير الذي يحصل على مستوى النظام السياسي،

 ر ـــلنظي اـــام أو فـــي تعيين الحكــر فـــق للعسكـــا الحـــول بمقتضاهــــى أساس مشروعية تاريخية يخـــــالعسكرية والسلطة لا عل
تأسيسية، تحدد إطار كل طرف ومهامه، وتغير عملية إسناد السلطة  ،، وإنما على أساس إجراءات دستوريةاختيارهم في
  . النظام السياسي بما يتماشى ومبدأ سيادة الشعبفي
الرئاسية  ةلابد على المؤسس ،ؤسسة العسكريةالمو المؤسسة الرئاسية لأجل تحقيق نجاح تغير هذه العلاقة بين       

من أنصار القوى  –البشرية من خلال دفع أعداد ضخمة من الشباب و  العمل على تغيير بنية العسكر الفكرية
114Fسنوات 10 إلى 5في غضون  يمكن إحداث تغيير كبير في بنيتها البشرية ،السياسية بمختلف أفرع تلك المؤسسة

1 
 .كرية الحاكمة وجعلها أكثر تنوعاتجديد الفئة العس من خلاللزمن في تغيير المؤسسة العسكرية وسيساعد عامل ا

    الجزائرستقبل التحول الديمقراطي في مآفاق :الثانيالمطلب       
ا ــــقراطي من بدايتهلاستقراء مستقبل التحول الديمقراطي في الجزائر  لابد من دراسة جيدة لعملية التحول الديم     

ي ــــشاذلا الرئيس ــــذ قرارهـــة فوقية اتخــــر نجد أ�ا عمليـــي الجزائــول الديمقراطي فــة التحـــا لعمليــ، وبدراستنإلى غاية اليوم
، بدأ في تطبيقها الإصلاحات الدستورية والقانونية كرسها من خلال الأخذ بمجموعة منو ، 1989في  بن جديد

سلامية للإنقاذ بالمرتبة فازت فيها الجبهة الإ تشريعيةتعددية محلية ثم  بفتح باب التعددية الحزبية وإجراء انتخابات
وهذا ما مثل خرقا  ،ة فتدخلت وألغت المسار الانتخابيالمؤسسة العسكرية الجزائريهذه النتيجة رفضتها  ،الأولى

 .صارخا للقواعد الدستورية والقانونية 
ونية بإلغاء المسار الانتخابي، قامت بالضغط المؤسسة العسكرية للقواعد الدستورية والقان بالإضافة إلى خرق       

مجا لحو هتلاللس الشعبي الوطنيلتقديم اس الشاذلي بن جديدعلى الرئيس   ، هذا ما جعل البلاد تعرف فرغا 
 ود ــــر تعـــبدأت الجزائ 1995ام ــــي عــــات انتقالية، وفـــهيرس تا مؤسســـول في مرحلة انتقاليــمؤسسيا أدى بالبلاد للدخ

ومثلت هذه الخطوة  اليامين زرواله زابا  نظيم أول انتخابات رئاسية تعدديةمسار عملية التحول الديمقراطي بت إلى
تم استكمال مسار بناء مؤسسات الدولة من خلال تنظيم انتخابات و  شرعية النظام السياسي الجزائري،بداية لبناء 
 .1997تشريعية في 
 لاد ـــي البــــي فـــرار الأمنـــر الاستقـــم بتوفيــــتها 1999 امـــع في مــــالحك ةــبوتفليقز ـد العزيـــعبعندما تولى الرئيس        

ر الأمني والخروج التي مكنت البلاد من استرجاع الاستقرا ،وئام المدني ثم المصالحة الوطنيةمن خلال انتهاج سياسة ال
 2008في  بمجموعة من الإصلاحات الدستوريةبأخذ  عزيز بوتفليقةعبد ال،كما قام الرئيس من دوامة العنف

 .للاتجاه بالجزائر إلى النظام الرئاسي 
تمكنت السلطة الجزائرية  التي أسقطت العديد من نظم الحكم مثل تونس ومصرالتغيرات الإقليمية والعربية  أثناء       

ت على قانون ل مجموعة من التعديلاادخإو القوى السياسية مجال الحوار بين من تجاوز الربيع العربي من خلال فتح 
 :غير أن مستقبل التحول الديمقراطي الجزائري مازال يواجه مجموعة من التحديات تتمثل في  ،الانتخابات والإعلام

                                                 
 .  267، مرجع سابق ، ص  حتحوت نور الدين  1
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لنظام ، والتي تتجه بالجزائر إلى  الأخذ بابوتفليقة ةلمكت ىلع لمعل ه أدب تيلا ةيروتسدلا تاحلاصلإابا الرئيس  .1
 .الرئاسي 
 وى ــــراع بين القــــإطار الصن ـــراج الثوابت الوطنية مـــإخار ــــال مســـإكم د منـــق الديمقراطية في الجزائر لابــلتحقي .2
بل  حول الثوابت القوى السياسية تتصارع،  الثوابت وما يجوز الاختلاف فيهلا تتضح المعالم ما بين فحين ،السياسية

ه ينهتسبا، أوا قد تشكك فيه  وهذا يعطى للتنافس طابعا صراعيا دمويا وإقصائيا، تدعمه تشكل جماعات 
115Fمتصارعة

1  . 
 ة ـــــضمن مهم  اامجلال وقصرة، ـــــول الديمقراطي الجزائريــــــالتح ليةة العسكرية في عمـــــد دور المؤسســــــيتحي .3

إلى جانب تحوله التدريجي إلى الاحترافية سسة العسكرية الجزائرية المؤ  قصر دورو ، فقط المدنية المتخصصةالمؤسسات 
116Fحماية الدستور والدفاع عن الوطن على 

2. 
 لامـــــالإعل ــــالمدني، ووسائ مجا لتمعـــــة الأحزاب وقــــع بواسطـــفي ةيطارقيمدلا ةفاقث رشن ىلع لمع مجا طاسوألتم .4
 .احترام رأي الطرف الآخر لاختلاف و تكرس ثقافة ا جراء إصلاحاتخلال إمن  

 ات ـــــــاظ مؤسســــمع حف الدولةط بينه وبين ـــخلال لعب دور الوسي ي الجزائر منـــي فـــمجا رود ليعلتمع المدن .5
 .ى استقلالها عن الدولة ــــملتمع المدني عل

لتوفير الجو المناسب لتحقيق  يةاقتصادية تتواكب مع التغييرات السياس ستمرار في القيام بإصلاحاتالإ  .6
 . الديمقراطية

 ة ـــــــــــــــالإستقلالية الكاملة القضائية ــــــــمن خلال منح السلط لفساد المستفحلة في أجهزة الدولةمكافحة ظاهرة ا .7
       . في ممارسة مهامها

، وانتهاج وص دستورية وقوانين ديمقراطيةنص مما سبق نجد أن عملية التحول الديمقراطي في الجزائر تتسم بتوفر      
، لذا تكمن مشكلة عملية التحول قراطية ومبادئها بعيدا عن العنفالقوى السياسية لسياسة معتدلة تؤمن بالديم

نموذج  ، بالإضافة إلى صعوبة إيجادضعهاالديمقراطي في الجزائر في عملية تطبيق النصوص الدستورية والقانونية وليس و 
 .مجا ةئيبو عاضوأ عم ملقألتمع الجزائري ديمقراطية 

 التحول الديمقراطي في المغرب وآفاق مستقبل معوقات :  المبحث الثالث 
منذ خاصة وأ�ا تبنت التعددية الحزبية  لى طريق تحقيق التحول الديمقراطيخطت المملكة المغربية خطوات كثيرة ع    

المعارضة المغربية  القوىالملك و  ة وقيام سياسة تفاوضية بين التعددي، ولقد سمح تبني1962وضعها لأول دستور لها في 
 .التحول الديمقراطي  تكريس عمليةإلى 
معوقات تحول مجموعة  ه يعاني منإلا أن عملية الإصلاح السياسي والدستوريرغم ما حققه المغرب من تقدم في       

مثلة في الملك والحكومة على السلطة تالمالسلطة التنفيذية  رةأهمها سيط، به دون تحقيق عملية تحول ديمقراطي حقيقية

                                                 
 . 317، ص 2009 ،)مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت ؛2ط(لديمقراطي في الجزائرمستقبل التحول ا، إسماعيل قيرة وآخرون 1
 . 40ص،مرجع سابق ،  1، ط ة وآخرونإسماعيل قير 2
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الحركات الإسلامية السياسية علاقة  ؤم فعض لسمجا تاسلتمع المدني و، بالإضافة إلى أن عالتشريعية والقضائية
 .تساهم في إعاقة سير عملية التحول الديمقراطي فيها يش الملكيالجتدخل و بعملية التحول الديمقراطي 

ويظهر ذلك جليا من خلال  يمقراطي في المغرب مازالت مستمرةرغم هذه العوائق إلا أن عملية التحول الد      
ة ـــي، بالإضافــــع برلمانــــة ذات طابـــة دستوريـــوالذي يتوجه بالمغرب لإقامة ملكي 2011التعديل الدستوري الأخير في 

التقدم الذي  ضف ،2011لعام  الانتخابات التشريعيةرتبة الأولى في المب )العدالة والتنمية(فوز حزب إسلامي إلى 
مستقبل التحول ترى ما هي آفاق  ظل هذه المستجدات يا ، فيمجال حقوق الإنسان وغيرها غرب فيحققه الم

 الديمقراطي في المغرب ؟
 .ات التحول الديمقراطي في المغرب معوق: المطلب الأول   
هيمنة في  المتمثلةو أهمها وسنتناول  اطي في المغربعملية التحول الديمقر  العوائق في تعثرساهمت مجموعة من        

مجا فعضو ىلتمع المدنيالسلطة التنفيذية على السلطات الأ  السياسية  الحركاتكلا من  أن، بالإضافة إلى 
 .إعاقة عملية التحول الديمقراطيتساهم في مؤسسة الجيش الملكي و الإسلامية 

 .الأخرىعلى السلطات  المغربية هيمنة المؤسسة التنفيذية: الأول  الفرع
حيث  ،على السلطة التشريعية والقضائية ه برغملل يسسؤلماو يروتسدلا راطلإا مستبيمنة السلطة التنفيذية      

فعملية  ،تمت بقرار  فوقي من الملك 2011إلى غاية  1992منذ الإصلاحات السياسية والدستورية   نجد أن جميع
على الدور المحوري  حافظالتطور الديمقراطي تتوقف على رغبة الملك في التغير السياسي وفي الإطار الذي يحدده لي

للمغرب بدون ملكية شعبية إسلامية  والحكم في نفس الوقت حيث لا وجودللملك  فهو رئيس الدولة وأمير المؤمنين 
 . 117F1"ولا يفهم الشعب أن لا يحكم الملك .... 
 الحسنصرح الملك حيث  ،عترف فيه الملك بمبدأ فصل السلطةلنظام السياسي المغربي بأنه نظام لا يايتميز         

سة السلطة لا تعني بالنسبة إليه تحديد فممار  ،صور فصل السلطات على مستوى الملكأنه لا يمكن ت في خطبه الثاني
118Fلطات الفرعية التي هي أدني من السلطة الملكية فهذا التحديد تخضع له الس ،مجالها لفائدة سلطة أخرى

2. 
إن عدم اعتراف الملك بمبدأ فصل السلطة يرجع إلى تمتعه بصلاحيات دستورية وأخرى روحية لا يشاركه فيها      

119Fه دهعي وأ دحبا إلى شخص آخر باستثناء خليفته

وتولى  من سلالة العلويين الأشراف ينحدرو ، فهو أمير المؤمنين 3
عائقا التي تمثل  على الشرعية الدينية، هتافي ممارسة صلاحيالملك عتمد أهل الحل والعقد، وي بالخلافة وبمبايعة الحكم

 .أمام تحقيق التحول الديمقراطي 
، كرس أيضا سلطة أبوية من خلال توطيد الدينية باعتباره أمير المؤمنين إلى جانب تكريس الملك المغربي لسلطته      

وذلك من خلال منحهم بعض  ،من أصل عربي أو بربري اء كانوالنخب القبلية لضمان ولائهم له سو علاقاته مع ا
120Fالامتيازات بجانب توليهم كثير من المناصب الهامة في أجهزة الدولة 

4 . 
                                                 

 .9، ص  مرجع سابق،  الحركة الإسلامية في المغرب والمرجعية المشتركة مع النظامميتكس ، هدى  1
 .  410،409ص ،2007بيروت ،  ،)الأردن ، لبنان ، المغرب ، مصر( القضاء في الدول العربية رصد وتحليل، ركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهةالم 2
 . 89 ، مرجع سابق ، ص)محرر(أحمد منيسي  3
 .12مرجع سابق ، ص   ،الحركة الإسلامية في المغرب والمرجعية المشتركة مع النظامهدى ميتكس ،  4
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لك سلطة تسمو على باقي المؤسسات وقوة سياسية إذن إن الطابع الديني لمهمة أمير المؤمنين تجعل من الم      
كما أن استمرار أداء الملك لدور الحكم بين السلطات يضعف الطابع   على جميع السلطات، دة ومهيمنةوحي

المؤسسي للنظام ويجعل التطور الديمقراطي متوقفا على مدى رغبته في التغيير والتجديد السياسي بما لا يضعف 
121Fسلطاته أو يؤدي إلى إدخال تغيرات واسعة على النظام الملكي

1. 
التي تخولها التنفيذية  سلطةدستورية للسنتناول الصلاحيات الة الدستوريالتعرض لصلاحيات الملك غير  بعد     

 :من خلال ما يلي  القضائيةالهيمنة على السلطة التشريعية و 
     هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية/ أولا 

 تدخل السلطة التنفيذية في عملية التشريع  -1
م الملك في المغرب بتعيين الوزير الأول من الحزب الذي حصل على الأغلبية، والذي يقترح أعضاء حكومته يقو         

حق  ح رئيس الحكومةنبم ،يذية المشاركة في عملية التشريع، ويخول المشرع المغربي للسلطة التنفوللملك حق تعيينهم
لرئيس الحكومة ول حق اقتراح القوانين الذي يخ 2011من الدستور  78الفصل نص ب المبادرة باقتراح مشاريع قوانين
لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء  "نص يحيث  ،مجالالات المحددة قانوناولأعضاء البرلمان على السواء 

122F...." التقدم باقتراح القوانين حق

ن بمبادرة تي تكو ،ومنه إن الوزير الأول هو الذي يملك حق تقديم مشاريع القوانين ال2
إصدار ظهائر شريفة توقع بالعطف من لدن الوزير  من خلالالملك السلطة التشريعية  ارس،كما يمحكومية للبرلمان

 . الأول
 2011من دستور  79، الفصل أو تعديل قانون مقدم من البرلمانتقبل مقترح  أن لا حكومةيحق للكما         
كل خلاف في هذا الشأن تبت فيه . لا يدخل في مجال القانون ديلللحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تع"

 .123F3"نمجا يسيئر دحأ نم بلطب ،مايأ ةيللسين، أو من رئيس الحكومة المحكمة الدستورية، في أجل
 ، وهو اتخاذ مراسيم قوانينمن خلال الإذن البرلماني للحكومةفي العملية التشريعية المشاركة أيضا يحق للحكومة        
حيث ينص  عرضه على البرلمان للمصادقة عليهوعند انتهاء اجل الإذن يتم  ،زمنية معينة محددة ولغاية معينة في ظرفية
البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات  يصوت. يمارس البرلمان السلطة التشريعية" 70الفصل 
يختص  في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابيريأذن للحكومة أن تتخذ  للقانون أن. العمومية

 رضها على البرلمان بقصد المصادقةع غير أنه يجب. نشرها ه لمعلا يريجبذه المراسيم بمجردالقانون عادة باتخاذها، 
 ان ــــي البرلمــــل مجلســــع حـــا وقـــالإذن إذا مون ــــل قانــــا، ويبطـــبإصداره ون الإذنـــذي حدده قانــل الـــاء الأجــــد انتهــعن

 .124F4"أو أحدهما

                                                 
ت حقوق دراسا مركز  بمصر والأردن،مقارنة  مع لتحول الديمقراطي في المغرب ندوة  قضايا امداخلة في  ( الانتقال الديمقراطي في المغرب وعلاقته بالواقع المصريعبد الغفار شكر ،  1

 .143 ، ص 2001، ) 2000نوفمبر 26-25القاهرة في الإنسان 
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 81نص الفصل حسب  ،مجا تارود ينب ةلصافلا ةترفللسكما يحق للحكومة إصدار مراسيم قوانين خلال         
عنيها تي يوباتفاق مع اللجان ال بين الدورات خلال الفترة الفاصلة يمكن للحكومة أن تصدر" 2011من دستور 

 يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية مراسيم قوانين، في رم مجا لاكللسين
125Fالموالية

 ة ـــــــ، وتوجه الحكومة عمل البرلمان أيضا من خلال طلب إنشاء لجنة ثنائية مختلطة بين مجلسي البرلمان في حال "1
126F) 55الفصل (ع مرسوم  القانون المعني بالأمر لم يتم الاتفاق على مناقشة مشرو 

2. 
في ةردابلماب ةموكلحا علاط مجالال المالي فقط دون السلطة التنفيذية على التشريعية وما يزيد من سيطرة          

 يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن" من الدستور المغربي على  77 السلطة التشريعية، إذ ينص الفصل
ه مدقتبا أعضاء البرلمان، إذا كان  بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي وللحكومة أن ترفض. مالية الدولة

 الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض
 .127F3" موجود
نح المشرع المغربي للملك حق التشريع  عند حله أحد مجلسي البرلمان أو كليهما بظهير بالإضافة إلى ما سبق م       

مجا سيئرو ينسللمجا يسيئر ةراشتسا دعبو ل   ويتم الإعداد للانتخابات  ،لس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة
 .2011من دستور  96،97البرلمانية الجديدة في ظرف شهرين من تاريخ الحل حسب الفصل 

وهذه التدابير التي يتخذها الملك طيلة  ،يةفي حالة الاستثناء بجميع السلطات بما فيها التشريعيضطلع الملك         
ن الدستور أعطى مطابقة لقواعد المشروعية العادية، لأالمدة التي تستغرقها الحالة الاستثنائية لا يشترط فيها أن تكون 

128Fغم جميع النصوص المخالفة ، ر لته الحق في اتخاذ جميع التدابيرلجلا

4. 
  عمل البرلمانيللالسلطة التنفيذية  توجيه  -2
توجيه خطاب خلال  نمينة للتدخل وتوجيه عمل البرلمان ليات معلمشرع المغربي للسلطة التنفيذية آمنح ا   

 .س النوابمصادقة البرلمان، والتدخل في إعداد جدول اعمال مجلوطلب قراءة ثانية لقوانين حصلت على للبرلمان 
 :توجيه خطاب للبرلمان -أ

 ور ـــــــدستمن  65ل ــــالفصنص  ، حسبات البرلمانجلس دوراتافتتاح  بترأس جلسات طلع الملك المغربيظي       
التي تبتدئ يوم الجمعة  يرأس الملك افتتاح الدورة الأولىو  يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة،"على  2011
إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة . وتفُتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل من شهر أكتوبر،الثانية 

ان تساهم ـــات البرلمـــإن منح الملك صلاحية ترأس جلس .129F5"أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم 
130Fهاهجوتتا  هدارإ في ايلعلا ةسسؤملل ايندلا ةسسؤلما عتافي تذكير النواب بسمو الصفة التمثيلية للملك، وبخض

6. 
                                                 

.نفس المرجع   1  
ت العربية ، جامعة الدول رسالة ماجستير في القانون ، معهد البحوث والدراسا(  دراسة مقارنة  تطور الفكر الدستوري والسياسي بين المغرب وتركيا، محمد يوسف محيميد زويد اللهيبي 2

 . 161 ص، 2008 ،)بالقاهرة العربية
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 د ــــقفإلى البرلمان،  اطابخه الملك ـــــالتشريعية من خلال توجيتتدخل المؤسسة التنفيذية في عمل السلطة ما ك       
 اب ـــــجيه الخطتو ق حللملك ه مازتللاا نالمبربا، و يتضمن هذا الخطاب مجموعة من النقاط حول مواضيع معينة على ا

أن يحذف لمان، أو ن يضيف مسائل جديدة لجدول أعمال البر كما للملك بخطابه أ  ،تشريعل الــمن مراح في أي مرحلة
 إلى جانب أن الملك المغربي يضطلع بصلاحية توجيه خطاب للأمة، ولا يكون مضمونه محل  أي نقاش مسائل معينة،

لا ــــام كــــــه أمـــــخطاب ىــــن ويتلاـــللملك أن يخاطب الأمة والبرلم"   2011من دستور  52نص الفصل  حسب
     .131F1"داخلهماولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش  مللسين

 : طلب قراءة ثانية-ب
إن منح  راءةه مايقلبذه القالبرلمان يحق أن يرفض ح قانون ولا قتر مأن يطلب قراءة ثانية لمشروع أو  يحق للملك        

آلية طلب قراءة ثانية للملك حول قانون صادق عليه البرلمان يؤكد تأثير السلطة التنفيذية في عملية التشريع لأنه لابد 
 ى ما يلي عل  2011من دستور  95 فصلالنص ي في القراءة الثانية إدراج تعديلات تتوافق مع رأي الملك،  حيث

القراءة  تطلب أنعلى .ح قانون قتر من يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو ان أمجلسي البرلم كلا للملك أن يطلب من" 
 .132F2"ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة ،الجديدة بخطاب

 :التدخل في جدول اعمال البرلمان–ج 
انين التي مقترحات القو بمنح الأولوية  لمشاريع القوانين ثم  البرلمان تتدخل الحكومة في إعداد جدول أعمال        
ا ـــل مناقشتهـــذي يؤدي الى تأجيــــر الـــالأم القائمة، وفي المرتبة الثالثة لمقترحات القوانين التي لم تقبلها في أخرقبلتها، 

ى حيز الوجود ـــإلات ــــتلك المقترح روجـــخدم ــــة هي عـــون النتيجـــوقد تتكرر العملية نفسها، وتك إلى جلسات تالية،
133Fكل قوانينفي ش

3. 
 التحكم في العمل البرلماني -3
 :عملية الإصدار - أ
 س ــــن مجلـــى القوانين الصادرة مـــللموافقة عل ع من خلال إصداره الأمر الملكيـــيشارك الملك في عملية التشري    

  50ل ــــينص الفصحيث  ،مجاللسينــه على موافقـــالنواب بعد ثلاثين يوما التالية من إحالته للحكومة وبعد حصول
الحكومة بعد تمام  بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته الى الأمريصدر الملك " على 2011من دستور 
 داء ــــر ابتــــل أقصاه شهــــخلال أج ،ةــــتنفيذه بالجريدة الرسمية للمملكدر الأمر بــــون الذي صـــينشر القان.هــــالموافقة علي

 .134F4"ن تاريخ ظهير إصداره م
 :الإستفتاء-ب
 حق الاستفتاء للملك وتجاوز السلطةعلى السلطة التشريعية منح  المغربية فيذيةيزيد من هيمنة السلطة التن       

للملك أن يستفتي شعبه بمقتضى " على  1996من دستور  69الفصل ينص  ،التشريعية باللجوء للشعب مباشرة
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اللهم إذا كان  ،أو الاقتراح قد قرئ قراءة جديدة وع أو اقتراح قانون بعد أن يكون المشروعظهير شريف بشأن كل مشر 
في ضفر وأ رقأ دق حاترقلاا وأ عورشلما  مجا نم لكللسين بعد قراءته قراءة جديدة بأغلبية ثلتي الأعضاء الذين 

  172ل ـــالفص(ور ـــروع مراجعة الدستــــل مشو ــــا يحق للملك التوجه لشعب مباشرة لإستفتائه حــــكم.135F1"يتألف منهم
 .)2011من دستور 

   :الحل -ج
التشريعية كوسيلة  لمعاقبة المؤسسة  بمقتضى ظهير شريف فردهالملك بمإلى الحل حق  لمغربير اأعطى الدستو         

لسين أوكليهما بعد إخبار مجا دحأ لويقع  ،وتبقى هذه السلطة تقديرية بحتة بيد الملك ،لعدم خضوعها لتوجيهاته
حسب وتوجيه خطاب للأمة  المستشارين رئيس المحكمة الدستورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس

 ة ــــق الشروط المبينـــا بظهير، طبـــل مجلسي البرلمان أو أحدهمــــللملك حق ح" 2011من دستور  51نص الفصل 
 .136F2" 98 97و 96ولــي الفصـــف

ن لرئيس الحكومة حل يمك "104 الفصل نص حسب المغربي حل مجلس النواب، لرئيس الحكومةيحق كما          
يقدم رئيس .وزاري مجا سيئرو كللما ةراشتللس، ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس بعد مجلس النواب

 .137F3"رار الحل وأهدافهبصفة خاصة، دوافع ق يتضمن الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا
  :السلطة التنفيذية على السلطة القضائية  هيمنة/ ثانيا   
فالقضاء  يين القضاة ورئيس المحكمة العليا، حيث يتولى الملك تعة التنفيذية على السلطة القضائيةتسيطر السلط      
ه الملك بواسطة نفوذ ملكي يمارس ، وإن القاضي نيابة عن الإمام وأن القضاءوظائف الإمامة ومندرج في عمومها من

138Fوهم القضاة الذين يتم تعيينهم بظهير شريف ،نوابه المستشارين

يوافق " 2011من دستور  57، حيث ينص الفصل4
139F"مللس الأعلى للسلطة القضائية الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل

مللس الأعلى للسلطة كما يترأس    ،5
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك  " 124حسب الفصل  وتصدر الأحكام باسمه لعفو العام،ويصدر ا القضائية
 .140F6"للقانون وطبقا

  رة ــم التعديلات الأخيـــى السلطتين التشريعية والتنفيذية فرغـــــــدى هيمنة المؤسسة الملكية علــــــــــا سبق يبرز مــــــــمم
141Fغير مساءل مطلقا عن أفعاله وأقوالهيملك ويحكم و لك مازال في المغرب على الدستور المغربي، فالم

فهي أما الحكومة  ،7
 المملكة أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم" 94 ، حيث ينص الفصللة جنائيا أمام المحاكم المغربيةمسؤو 

  .142F8"لمسؤوليةه ةقلعتلما ةرطسلمبذه ا يحُدد القانون. عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم
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، فحتى التعديلات كبير وهيمنة على السلطات الأخرى  نستنتج أخيرا أن السلطة التنفيذية في المغرب تتمتع بنفوذ    
تتوقف على رغبة الملك في التغيير والتجديد السياسيين وفي الحدود التي لا تؤدي إلا إضعاف سلطاته  الدستورية

143Fلكيوإدخال تغييرات واسعة على النظام الم

، غير أن لتحقيق عملية تحول ديمقراطي حقيقي لابد من إيجاد توازن 1
  .وسياسية محددة تكرس سمو الدستور واستقلال بين جميع السلطات وفق شروط قانونية

  .المغربيالمجتمع المدني مؤسسات  ضعف : الثاني  فرع ال
وتوسع نوع نشاطها غير  د ممؤسساتهت، حيث زاد عدمجا قلتمع المدني المغربي ازدهارا ملحوظا منذ التسعينيا      

 هـــــمجا لتمع المدني المغربي يعاني مجموعة من الأسباب التي تضعفه وتحول بينه وبين ممارسه مهامه على أكمل وج
 : وسندرس أسباب ضعفه من خلال ما يلي 

  .أسباب ضعف الأحزاب  السياسية المغربية:  أولا 
هردق مدعتا على القيام بمهامها ب المغربية من مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى ضعفهاتعاني الأحزا          

 :وتتمثل في
  بين سياسة ب السياسية، وتنويع هذه الأساليبأساليب متنوعة للسيطرة على الأحزا المؤسسة الملكية استخدام  .1

 اــل عملية السيطرة عليهــتلها لتسهية دون تكـــالتهميش وبث الفرقة والانشقاقات داخل الأحزاب للحيلولالاحتواء و 
الأحزاب المغربية  تجعل غيب تارة أخرى، هذه السياسية التي يطبقها النظام المغربيوبين استخدام سياسة الترهيب والتر 
ادرة ــــب حزبية قاج نخــــأزوم عنوانه عدم إنتـــــع سياسي مــــوض داه، وهوـــسلطة لا تتعتكتفي بالدور الذي رسمته لها ال

144Fعلى المبادرة السياسية وهو ما رسخ ثقافة حزبية سياسية ا�زامية

2. 
، فالأحزاب غير المتجذرة أي حزب سياسي في منطقة معينة تجذرالنظام السياسي المغربي على الحيلولة دون  يعمل .2

بادرات الملكية لا حول دوما في أي منطقة والممثلة بزعمائها عليها القبول بالتفاوض حول وسائل دعم الم
145Fالاختيارات

3. 
الرئاسة حيث لا يسمحون بالتداول عليها مع الكوادر والكفاءات الجديدة، وهذا ة الأحزاب المغربية احتكار قاد .3

 مبنيا، بالمعني الذي يجعل الترقي في سلم الحزب وتراتبية مؤسساته هاالتسيير الديمقراطي داخل يرجع إلى ضعف ثقافة
146Fهرادص في عضتا الكفاءة والاستحقاق وتكافئ الفرص على مقاييس لا

4.  
 مما يؤدي ،والديمقراطية الداخلية لفقدا�ا الطابع المؤسسي الأحزاب السياسية  انتشار الخلافات والشقاقات داخل .4
ضائها هارايت ينب ةيلخادلا تامزلأا يربدت ىلع ةيسايسلا بازحلأا ةردق فاعضتا وفصائلها ما دفع العديد من أع إلى

حزب "إلى إنشاء أحزاب جديدة تضمن فضاء ديمقراطي جديد يتيح الفرصة أمام تدول السلطة وتبادل الأفكار مثل
 ت اسم حزب الإصلاح والتنميةانشق عنه حزب جديد تح الذي ،أحمد عصمان تجمع الديمقراطي للأحرار بزعامةال

                                                 
 . 207، مرجع سابق ، ص أميرة إبراهيم حسن دياب 1
 . 109على سالم جاسم الجبوري ، مرجع سابق ،  2
 . 132، مرجع سابق ، ص مد يوسف محيميد زويد اللهيبيمح 3
 .142، صمرجع سابق ، الديمقراطية  داخل الأحزاب في البلدان العربية، )محرر(على خليفة الكواري 4
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ثمانينات ال انشقاقا آخر من قبل في مستهل بعد أن شهد) وزير سياحة سابق (  عبد الرحمن الكوهنبرئاسة 
147Fمحمد أرسلان الحديديبزعامة النقابي الراحل  تمخض عنه وقتئذ الحزب الوطني الديمقراطي ) 1981(

1. 
 هاشتم جمابرلا لكبة تحمل نفس  ،سمة التمايز لعدم وجود برامج مميزة لكل واحدإلى  الأحزاب المغربية قدتتف .5

هوية  النظام، فضلا أن ممارسة المعارضة أصبحتخاصة أحزاب الإدارة التي تعمل على تأييد  المعالمالأفكار غير محددة 
148Fبدلا من الدور السياسي المفروض أن تمارسهلبعض الأحزاب  إيديولوجية

2.   
 ل ــــن فاعــــفإذا تمك ،بينها ينطبق عليه لعبة الأرجوحة اــــو لأن التفاعل فيمــــئ النمـــــزاب المغربية من بطـــالأحي ــــتعان .6
 ة ـــاة السياسيـــي الحيــــذلك تنتهـــوب ،ةــــا لمواجهته وموازنة الكفــــع بعضهــــمرى ـــه تحالفت النخب الأخــــرض سيطرتـــف نــــم

149Fإلى الدوران في حلقة مفرغة من النخب والنخب المضادة

3. 
 ي ذلك ـــــا فــــة نقاشهــــإلى الشرعية الدينية الملكية دون محاولربية تخضع أن جميع الأحزاب المغ أخيرا يمكن القول       

لذا اكتفت المعارضة بانتقاد سياسة  ،يمس بشخص الملكم كل من ستور يجر لأن الدأو تقديم انتقادات للملك 
النظام السياسي داخل مؤسسات  الأحزاب المغربيةمهمة الحكومة فقط دون السعي للوصول إلى السلطة، مما جعل 

150Fالأقل المشاركة في ممارستها  أو على فلإستلاء على الوظائاف ،  أما هدفهافقط إضفاء الشرعية عليهفي تنحصر 

4.  
  .المدنية المغربية نظماتأسباب ضعف الم:ثانيا    
وأهم هذه  ،شاطهادي إلى ضعفها وعدم فعالية نالأسباب التي تؤ  من مجموعةاني التنظيمات المدنية المغربية تع     

 :ما يلي  الأسباب
 ع وتعبئة وتنظيم النخب عبر المغربي على إنشاء منظمات مدنية تابعة له هدفها توسي السياسي يعمل النظام .1

ن تكويل لا يسعى المغربيالسياسي النظام  ومنه إن .الإنسانمجا لللس الوطني الاستشاري لحقوق يحددها  أنشطة
 .نية خطرا على وجودهالمد تنظمامازال يرى في استقلالية الم لأنه ،هعنمدنية مستقلة  اتمنظمبناء مواطنة حقيقية و 

 ارة ـــــــفت لحيلولة دون استقلالهاالمدنية ل نظماتضرفل ةفلتمخ بيلاسأ ةيبرغلما ةطلسلا مدخت هرطيستا على المت .2
 تمويلالأسلوب وتارة أخرى تستعمل  ءوتارة تستخدم أسلوب الاحتوا تبعث الخلافات والشقاقات والفرقة داخلها،
 .المادي لتجعلها تابعة لها ومسايرة لسياستها

 رى كالأحزاب ـــــرا لتبعيتها لهيئات أخــــالضعف نظو ات الداخلية ــــشقاقكثرة الالمدنية المغربية تعاني   إن المنظمات .3
151Fالشيء الذي يفقدها استقلاليتها ،التي تمارس عليها نوعا من الوصاية

أة الديمقراطية تابعة مثل المنظمة العربية للمر  ،5
منظمة المرأة الدستورية  و لحزب الحركة الشعبية  تابعشعبية مللس الوطني لنساء الحركة الو  للحزب الوطني الديمقراطي

ين  قادة الحزب وببين والصراعات ن هذه التبعية تساهم في خلق ونشوب الاختلافاتإ، زب الإتحاد الدستوريتابع لح
 .المدنية قادة المؤسسات

                                                 
 . 17، مرجع سابق ، ص من خلال الأحزاب المغربية المشهد السياسي المغربي، تابعةالممركز زايد للتنسيق و  1
 . 111 ،110 ، صالجبوري، مرجع سابقعلى سالم جاسم  2
 .  111نفس المرجع، ص  3
 . 207محمد ضريف ، مرجع سابق ، ص  4
 . 351مرجع سابق ، ص ، )من القرن الثالث ق م إلى القرن العشرين( تطور الدولة في المغرب اشكالية التكون والتمركز والهيمنة  ، محمد شقير 5
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 تحت  ام السياسيـــالنظ ات والاعتقالات التي يسلطها عليهـــــمن الملاحق ةالمغربي المدنية نظماتالماني عناصر عي .4
عضو المركز المغربي لحقوق  إبراهيم سبع الليل جوان 27في المغربية السلطات  الاعتق مثل، م مختلفةــــه تــــطائ

مدير مكتب الجزيرة في الرباط وسحبت الاعتماد   حسن الراشدي ، وكذاه هيلتمة نشر أخبار كاذبة يهجوتو  الإنسان
152Fالصحفي منه

1. 
 ناشئ   وسط مواجهة حادة بين مجتمع محلي ذي بنية وراثية ومجتمعإن المنظمات المدنية المغربية وجدت نفسها في .5

153Fمعيةالجالأسرة ومجتمع النقابة والعصبة و بين مجتمع القبيلة و 

2. 
حيث استطاع الضغط  ،املحوظ اتقدممجا قلتمع المدني المغربي  يمكن القول أنه منذ التسعينات مما سبق        

وساطة بين ك هدور  لتكريسسعى ي هوو  ،ازلات كرستها الدساتير المتعاقبةتنالعلى السلطة والحصول على الكثير من 
 . السياسيالشعب والنظام 

  والتحول الديمقراطيالمغربية الإسلامية السياسية ات الحرك: الثالث  فرعال
الإسلامية السياسية  إلا أنه لم يحل دون ظهور الحركات لملكية في المغرب بثقل ديني كبيرغم تمتع المؤسسة ار        

     .  سلام السياسي في البلدان العربيةمجا لىإ للستللتمع المغربي في عملية محاكة لغيرها من حركات الإ
يتمثل النوع الأول في  الجمعيات الدينية  ة على الساحة المغربية إلى نوعينتنقسم الجمعيات الدينية الموجود        

أما النوع  إلى الرجوع إلى السلوك السلفي الصالح وليست لها أهداف سياسية كجماعة التبليغ، االعلنية القانونية وتدعو 
في السبعينات وتعمل بصورة سرية وتختلف في هدفها  تانشأوبدأت  ،السياسيالثاني فيتمثل في جماعات الإسلام 

ح ــــالعنف والجهاد المسل أسلوب ستعملولا ت  إنشاء دولة إسلاميةإلى اوتدعو الجمعيات الدينية الأخرى  عنهولسأبا 
 ة ـــالإسلامية ـــالسياسيات ــــن الجماعــــا مــــا عن غيرهـــا يميزهذا مـــوه عــــمجالتمــــوأم رارـــاستقدد ـــراه يهــــــا تـــلأ� اـهوعد ت

 . الداخلية والخارجيةعوامل من المجموعة  الإسلامية السياسية الجماعاتهذه وقد ساهمت في نشأة  ،في البلدان العربية
 .عوامل بروز الحركات السياسية الإسلامية المغربية  :أولا 

  .العوامل الداخلية -1
فشل السياسية الليبرالية التي  كات السياسية الإسلامية المغربيةأهم العوامل الداخلية التي ساهمت في ظهور الحر         

 الاستقرارخلقت نوعا من عدم واجتماعية ، مما سبب أزمة اقتصادية المغربي في تحقيق التنميةالسياسي النظام  انتهجها
ضرية ت طبقي تلاشت فيه الطبقة الوسطى أمام الطبقة الأرستقراطية الحظهور تفاو وأدت إلى  لمغربالداخلي في ا

ملتمع  هذه الظروف دفعت قطاعات كبيرة من أمام توسع طبقة الفقراء،  الاقتصاديالمتمتعة بالنفوذ السياسي و 
التيار  حة منلول المقتر الحنجذب إلى تو  عاني منهت ذين الحرمان الع اف تعبيرا عن سخطهم بأعمال عنياقللالمغربي 

154Fربيغالحاضر في وجدان ونفوس الشعب المالإسلامي التي توظف العامل الديني وهو العنصر 

3. 

                                                 
 . 204، مرجع سابق ، ص 2009 -2008العربي ،  رير حقوق الإنسان في الوطنتق المنظمة العربية لحقوق الانسان، 1
يعو  مجا نع هتاذب عمتلمجالتمع المدني في المغرب العربي، معهد الدراسات عبر الإقليمية للشرق الأوسط وشمال مشاركة في ( ملتمع المدني ومنهج المقارنة المتشائمةحمودي،  عبد االله  2

 .132 ص ،)1998 بجامعة برينستون ، الدار البيضاء في الوسطى إفريقيا وآسيا
 . 234، مرجع سابق ، ص سلوى محمد إسماعيل على 3
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السياسي في بروز التيار منها النظام المغربي في فترة السبعينات  الأزمات السياسية التي عانى كما ساهمت      
رض لها الفاشلة التي تع الانقلابنظام إثر عمليات التي تبناها ال الاعتقالاتخاصة بعد حملة  الإسلامي المعارض
 السياسي  معاناة النظام كما أن،شرعية المؤسسة الملكية المغربية هذا ما بث الشك في  73،72،71النظام  في عام 
 نتشارللامجا حلال للتيارات الإسلامية السياسية المغربية  فراغ سياسي نتيجة ضعف المعارضةتلك الفترة من المغربي في 

 .مجا لخلتمع المغربي خاصة فئة الشباب والطلاب خاصة 
  .العوامل الخارجية–ب 
اح الثورة الإيرانية التي نجمن أهمها  ت السياسية الإسلاميةفي بروز الحركا مجموعة من العوامل الخارجية ساهمت        

 حرب الخليج الثانية ت ساهم،  كما مالى الحكسلامية السياسية الحركات الإ أصبحت مثلا يختذى به في وصول
بالإضافة  ،بروز الحركات الإسلامية السياسيةفي  انتهاء الحرب الباردة وتبوأ الولايات المتحدة الأمريكية للزعامة العالميةو 
 نحيث لما عاد الشباب المغربي من أفغانستا ،)1979ديسمبر ( نأفغانستاب مشاركة الشباب المغربي في الجهاد  إلى
وقد ساهمت في دفعهم  ،جماعات إسلامية تعلن الجهاد ضد أنظمة حكمهم عمل على تكويند مشاركته في الحرب بع

 المدرسة الإخوانية أفكار  انتشار إلى بالإضافة ،ة المتدهورة خاصة انتشار البطالةوالاجتماعيلذلك الظروف الاقتصادية 
  .الجانب الديني خاصة في غربيالتأثير في نفوس الشباب الم هردقتا على

  .يةالمغرب الإسلامية السياسية أهم الجماعات  : ثانيا
ملال  اختراقلة الإسلامية من خلال العمل على سعت الحركات الإسلامية السياسية المغربية إلى إقامة الدو        

 ادي ــــــوالتم ،تصور الرسمي الإسلامين الـــــوم السلطة السياسية عـــــمفه محاصرة ل علىـــوالعم للملك، السياسي والديني
ة المعارضقبل عناصر للانتقاد من  يعرضهمما وأعمال القمع عنف نحو دائرة الفي انتقاد ممارسات النظام لاستدراجه 

155Fوخصومه السياسيين

1. 
ر اليسارية  لاستقطاب العناص المغربية الخطاب اليساريالإسلامية السياسية  كاتم الحر استخدا بالإضافة إلى       

هاطخ فاعضإ في ماظنلا حنج تيلبا  ينادى الشعب بضرورة التغيير والقضاء على الأمراض  طابلخ واستخدامها، 
 :المغربية ما يلي الإسلامية ومن أهم الجماعات السياسية ، ن محسوبية ورشوة ومحاباة وغيرهاالاجتماعية المتفشية م

 : منظمة الشبيبة الإسلامية.1
وقد  عبد الكريم مطيعتحت قيادة  1969تأسست في و  عن التيار الإسلامي في المغرب،أول تعبير تعتبر       

، وأهم أهدافها المساهمة في البناء الاجتماعي 1972في لتكوين جمعية ثقافية إسلامية  حصلت على ترخيص قانوني
156Fبواسطة تطبيق منهج االله

2. 
وقد  ،تفقت السلطة فيها مع هذه المنظمةالنقطة التي اوهذه ئكي المنظمة بأعمالها التيار اللآاستهدفت هذه      

ذه المنظمة أسلوب العنف مارست به ه هذا الأخير ،جهادي لآخرواحد دعوى وا هذه الجماعة على جناحين احتوت
لة عوة لإسقاطه وإقامة دو ورفعت شعارات عدائية ضد النظام السياسي المغربي والد ،ل والتفجيراتالاغتياالمسلح و 

                                                 
 . 235، ص نفس المرجع  1
 .22ص  ، مرجع سابق ، الحركة الإسلامية في المغرب والمرجعية المشتركة مع النظام ،هدى ميتكس 2
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ا ـــوفي الأخير حضر نشاطه اــــال عناصرهــالنظام المغربي باستخدام العنف واعتقوفي مواجهة هذه الحركة قام  ،إسلامية
 .في الثمانينات

 :  جماعة العدل والإحسان.2
، التي دعا 157F1)1974"( الإسلام أو الطوفان" يرة صاحب الرسالة الشه عبد السلام ياسينأنشأت تحت قيادة       

جماعة العدل والإحسان بالمغرب كنتيجة  ظهورف محمد ضرييرجع و  ،ك إلى إعادة النظر في �جه العامفيها المل
158Fالعلماء في المغرب لتفاعل نجاح الثورة الخمينية في إيران والتناقضات التي طالت جسم

2. 
ق ـــة التي لا تتفـــات الغريبـــى السلوكيـــوالقضاء علة الافتراءات والمغالطات الدنية محارب إلى هذه الجمعية دفت        

159Fمع القيم والتقاليد الدينية الإسلامية

مطالبته و  الاعتراف بشرعية الملك وتقديم الانتقاد لأعمال النظام في ظل لكن ،3
مجا حتلال للمشاركة في السلطة اد قامة اقتصة إلى والدعو  القوانين الوضعية وتطبيق الشريعة الإسلامية وتقليص 

بما يتوافق مع روح الدين  الاجتماعيةالعدالة  إشاعةمع التركيز على لى البواعث الدينية والأخلاقية يرتكز ع إسلامي
160Fوفلسفته

تتهمهم بمشاركة النظام في أعماله دون و  هضا لفئة العلماء في المغربموقفا ساخطا مناهذه الجماعة تتخذ .4
 .توجيه النقد له 

 :  حركة المجاهدين.3
طرفا في المغرب  ، وتعتبر من أكثر الحركات الإسلامية تعبد العزيز النعمانيتحت قيادة  1970تأسست في       
 ى النمط ـــة جمهورية علـــة بالنظام الملكي وإقامــــف والرغبة بالإطاحــــى نشر العنــــا علــــوترتكز أفكاره تشكلت بسريةو 

161Fالإيراني

 .عضائها ويقدمهم للمحاكمةيعتقل أ ، هذا ما جعل النظام5
 ." الجماعة الإسلامية" التجديد  حركة الإصلاح و.4
هو ،ةيملاسلإا ةبيبشلا ةيعجم نع ينلصفنلما ءاضعلأا نم ةعوممج لبق نتدف هذه  1983تأسست في                

التوحيد " سمها إلىنة والموعظة، وقد غيرت االدعوة لها بالحكمة الحسنشر التعاليم والقيم الإسلامية و الجمعية إلى 
  .1996في عام " طة المستقبل العربيراب" بعد توحدها مع " والإصلاح 

الإسلام، الوحدة الترابية، وحدة المذهب، اللغة العربية، المؤسسات ( بمقومات الدولة هذه الحركةاعترفت        
هاموقمو دلابلا تاسدقبمتا كما حددها  بالشرعية الدينية للنظام الملكي وبأصالته التاريخيةكما اعترفت ،)الشرعية

، وبالمؤسسات الشرعية وبدورها ،الوحدة الترابية واللغة العربيةالملك وهي الإسلام ،وحدة المذهب ، الملكية الدستورية 
162Fمجاو فاقولأا ءارزوو ءاملعلا ةصالالس العلمية  ،يام بالدعوة والإصلاح والتجديدوبواجبها في الق

6.  

                                                 
 . 393، ص  2009، )مركز دراسات الوحدة العربية   :بيروت  ؛1ط( ) 2004-1971(في المغرب الحركات الإسلامية ، عبد الحكيم أبو اللوز 1
  :) 2012-09-05(أة الحركة الإسلامية نموذج جماعة العدل والإحسان، نشأسباب  2

http://www.aljamaa.info/vb/showthread.php?p=47132  
 . 238، مرجع سابق ، ص سلوى محمد إسماعيل على  3
 . 46، ص  28، السنة 325، العدد  2006، مارس مجلة المستقبل العربي،  "حركات الإسلام السياسي في المغربمستقبل  "بد الحكيم بن شماش ،ع 4
 . 117، مرجع سابق ، ص  )محرر( أحمد منيسي 5
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إلا أن  ى ترخيص قانوني لتكوين حزب سياسيللحصول عل 1992حركة التوحيد والإصلاح في سنة تقدمت        
الحركة الشعبية "بصفوف  بالالتحاقية واجهت هذا الطلب بالرفض، فقام أعضاء من هذه الجماعة السلطة المغرب

 .ة والعدالةحزب التنمي إلىالذي غير اسمه  عبد الكريم الخطيببقيادة " الدستورية الديمقراطية
والدعوة لإقامة دولة  المغربية مما سبق نخلص أن الحركات الإسلامية السياسية المغربية انطلقت من التقاليد       

 . حقيق هدفهاإسلامية، غير أن كل منها انتهج أسلوب معين لت
  .خصائص الحركة الإسلامية السياسية المغربية:لثاثا     
 :المغربية بمجموعة من الخصائص وهي لامية الإسالسياسية  تتسم الحركات 

 القرى ى ــــالملك عل ةة سيطر ــــنتيج اط،ـــالربـــكدن الكبرى  ــــي المـــات الإسلامية السياسية المغربية فـــز نشاط الحركــيرتك .1
163Fدون غيرها جعل الريف بمعزل عن تأثيرات التيارات الدينية التي استندت إلى المناطق الحضريةما 

1.  
 ا ــــج أسلوبــــن انتهـــا مـــ، فمنهاـــالمغربية تختلف في الفكر وأسلوب العمل فيما بينه السياسية لاميةالحركات الإسإن  .2
أسلوبا ثوريا متشددا مثل الشبيبة  اتخذ، وهناك من كجماعة العدل والإحسان  هأهدافيق لنشر أفكاره وتحق اـــسلمي

  .الإسلامية
 ي الجزائر ـــــا حدث فــــــى درجة مـــة بين النظام المغربي والحركات الإسلامية السياسية المغربية إلــــــــالمواجه دـــــــــلم تتصاع .3
 .حيث لم تحقق هذه الحركات في المغرب قاعدة شعبية تسمح لها بالدخول في مواجهة مع النظام المغربي 

   رات الإسلامية المغربيةأسلوب النظام المغربي في التعامل مع التيا : رابع
ه ةيملاسلإا تارايتلا ههجاولم سنوتو رئازلجا في ترج تيلا ثادحلأا نم بيرغلمبا، وواجه السياسي استفاد النظام     

 :النظام المغربي هذه التيارات من خلال 
لى تأكيد النظام المغربي ، بالإضافة إ)ص(المالكة للنسب الشريف لرسول  تركيز النظام المغربي على انتماء الأسرة. 1

ا ــــة وجعلهـــة السياسية المغربيـــا أضعف الحركات الإسلاميــــذا مـــعلى احترامه للخصوصية التاريخية والدينية للمغرب، ه
 .لا تجد دافعا لاستعماله للدفاع عن الهوية المغربية 

 ي ـــــات التيار الإسلامــــواء حركـــلة دون انتشار سللحيلو  توطيد علاقاته بالزعامات الريفيةعمل النظام المغربي على  .2
 .اري ــــأو اليس

 راك ـــن طريق إشــــال التقليدي عــــمجا للاخلــــم رةـــالمعاص ايا السياسيةــــتوسيع رقعة الإسلام الرسمي والتصدي للقض .3
164Fفي هذه القضاياالرموز الدينية 

  .الحسن الثانيالملك  رأسةضية الفلسطينية تحت ساندة الق، مثل إنشاء لجنة القدس لم2
نوع النظام السياسي المغربي بين مجموعة من الأساليب لمواجهة الحركات الإسلامية السياسية المغربية من خلال  .4

صدار إتدل والسلمي بحيث سمح النظام للجماعات الإسلامية ذات التوجه المع ،استخدام أسلوب الحذر والتسامح
ة ـــبالإضافان ــــر جماعة العدل والإحســـبعض عناصل ــــات مثــــل الجامعـــالعمل داخباح لعناصرها ـــع السمهاعوبطتا م
 .للمحافظة على استقرار البلاد  عفو اتجاه بعض العناصر الإسلاميةإلى إصدار ال

                                                 
 .13، ص  مرجع سابق ،جعية المشتركة مع النظامالحركة الإسلامية في المغرب والمر   ،هدى ميتكس  1
  .243، مرجع سابق ، ص سلوى محمد  إسماعيل على 2
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ة ـــلال بعض عناصره خاصـــن خـــل مة ورد الفعـــوب التعبئـــكما استخدم النظام إلى جانب سياسة التسامح أسل      
الحفاظ قصد  خطابه وخطاب الجماعات الإسلامية في الجامعات لمواجهة التنظيمات الإسلامية وإبراز التشابه بين

 . ال والمحاكمة في كثير من المواقفإلى جانب استعمال أسلوب القوة والاعتق ،على شرعية النظام وتوازنه
السياسيين  الانفراج من خلال إصدار العفو على المعتقلينم النظام أسلوب التعايش و اخدبالإضافة إلى است        

1990165Fمللس الاستشاري لحقوق الإنسان في ربيع وزارة حقوق الإنسان و  وتأسيس الإسلاميين

كما استخدم الملك .1
ة الوطنية التعاقد مع الحرك ديمقراطيلتحول اللمواجهة خطر الحركات الإسلامية المغربية في تقييد عملية ا الحسن الثاني

166Fخطوة لتجميع الصفوف للحيلولة دون تشتيت الجهود وحدوث أي انقلاب سياسي ك  في إطار حكومة تناوبية

2 . 
مجا راكتحا يه يسايسلا ملاسلإا تاكرح هاتجا بيرغلما يسايسلا ماظنلل ةزيم مهأ نإ نلال الديني الذي يعتبر       

،كما يتقن عملية تحقيق التوازن بين المؤسسات الحديثة والتقليدية مع المحافظة السياسيةالحياة وله المحور الذي تنتظم ح
 المؤمنين والحكم بين المتنازعين فالملك أمير بر الحصن الواقي للمؤسسة الملكيةعلى مكانة العرش الملكي، الذي يعت

شاركة في الانتخابات بالملى صفوفه من خلال السماح له دل إالنظام في ضم التيار الإسلامي المعتبالإضافة إلى نجاح 
، كما أنه 2002عام  325في البرلمان من بين  اقعدم 42ب ، الذي فاز البرلمانية عن طريق حزب العدالة والتنمية

الحكومة  بن كيران العام ينهوترأس أم مقعد 107ب  2011 في الانتخابات التشريعية لعام حصل على المرتبة الأولى
 .المغربية 
 الحركات الإسلامية السياسية فيهعناصر خطاب كل من النظام السياسي المغربي و  وتشابه أخيرا إن تداخل       
 د ـــا السياسي لابــــي عملهــــة المغربية فــــات السياسيـــــــاح الحركــــل نجــــن أجـــة، ومـــذه المعارضـــف حجة هــــضع ىـــأدى إل
كما يجب عليها وضع برنامج    ،ر من أسلوب عملها المتمركز حول الدين لأن النظام السياسي المغربي يحتكرهــــأن تغي

الاجتماعية لكل المعضلات الاقتصادية و  –تيا واقعيا لا شعارا -التصدي  ادر علىــة قــــمصداقي ذيحزبي عصري 
167Fوالسياسية 

ستخدام امجلال الاقتصادي أو م على أسس أخرى  قو ،كما عليها أن تركز على أفكار وإيديولوجية ت3
 . الدين لتحقيق العدالة الاجتماعية والتطور والنمو 

 .والتحول الديمقراطيالمغربية  المؤسسة العسكرية الملكية :الرابع   فرع ال
الرمزي بين الارتباط العضوي و ذلك  إلى التسمية  تحيل، و 1956في مايو تأسست القوات المسلحة الملكية       

168Fالمؤسسة الملكية والجيش

 د ـــــون دوره بعيــــأن يكي أرادت له ـــة المغربية والتـــ، ويعتبر هذا الجيش الحامي للمؤسسة الملكي4
 .قيام الجيش بأعمال سياسية إلا أن هذا لا ينفيعن السياسية 

 اع ــــي الدفــــه بمهمته الرئيسية فــــفإلى جانب قيام والمتنوعةن المهام المختلفة ـــد مي بالعديــــع الجيش المغربــــيضطل       

                                                 
-21 في المركز العالمي وأبحاث الكتاب الأخضر ، بلغازيالسياسي في الوطن العربي ، ندوة الديمقراطية والإصلاح مداخلة في  ( رؤية ليبية عن الإصلاح في الوطن العربيإبراهيم أبو خزام،  1

 . 510،ص ) 2005يونيو    22
 . 181أميرة إبراهيم حسن دياب ،مرجع سابق ، ص  2
 .50، مرجع سابق ، صعبد الحكيم بن شماش 3
 . 336، ص ، مرجع سابقنيلاعبد الكريم عبد 4
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يام بالعديد من المنجزات الضخمة  القفي من خلال  المشاركة  الاجتماعية، لعب دورا كبيرا في الحياة بلادعن أراضي ال
 .دير بعد الزلزالانة أغوإعادة بناء مديكتشييد الآبار بالصحراء والطرق 

الملكية  السياسي من خلال صد الهجمات التي استهدفت المؤسسة ستوىالمالجيش بدور هام على  قامكما         
مسائل  م بإبداء رأيه حولاحيث ق ،السياسياربة أي خطر يهدد النظام محوإبطال الدسائس و  وحمايتها من معارضيها
وجودة إلى جانب زته والجنرالات الموالمشاركة في اتخاذ القرارات من خلال بعض أجه لبلادسياسية مهمة متعلقة با

 . في بعض المحاكمات هتدخل بالإضافة إلىهرات ااورات لسيطرة على بعض المظشارك في المشو  ،الملك المغربي
وبعد فشل المحاولتين  محمد أفقير رة الدفاع بعد خيانة وزير الدفاعلغاء وزاإب الحسن الثانيقام الملك        

مباشرة يشرف عليها الملك  وأصبح الملكية مباشرة بالمؤسسة الملكية،وألحق القوات المسلحة  اتفي السبعين الانقلابيتين
همون في الكواليس سواء كمؤسسة أو كنخبة من الجنرالات ظلوا يسا متيازباحاضرا بقوة وفاعلا  ومنذئذ ظل الجيش
169Fدةــــلمعتما اراتــــي وتوجيه الاختيــرار السياســــفي صناعة الق من وراء الستار

ودون ـــؤلاء العسكريين موجــــم أن هــــ، فرغ1
، ويتركون عملية تصريفها التأثير في عملية توجيه القراراتفهم يعملون على هامصب نأ لىإ ءافتم تظهر بشدة في ا

أن الجيش لن يقف مكتوف الأيدي إذا وصل  2003في عام  حميدو لعنكبريفقد صرح الجنرال  ،للسياسيين
 . 170F2 لاميون إلى الحكم ولو من بوابة الانتخابات وعبر قواعد اللعبة الديمقراطيةالإس
تواجده داخل المطارات من خلال  لوسائل المادية للتسيير والتدبيرالجيش على مختلف ابالإضافة إلى هيمنة       

اب المصالح كالجيش تلاقي أصح الحيلولة دونعلى  قد عمل الملك المغربيفوالموانئ والحقل البنكي والعقاري وغيرها، 
171F، حتى لا يشكلوا حلفا قويا وحتى يبقى هو الوسيط المراقب ورجال الأعمال

3. 
، فمما مجا اهيف ابم تلالال السياسيبدور كبير في مختلف اأن الجيش الملكي المغربي يتمتع  مما سبق نستنتج       

 ةـــي إدارة دفة الحكم وبخاصـــر الهامة التي يرتكز عليها الملك فللملكية من العناص وتأييده الجيشولاء لاشك فيه أن 
172Fفي فترات الاستثناء

حيث يقف الجيش كدرع واق للنظام السياسي من أي تمرد من الجهات المعارضة حيث يقول  ،4
المشاركة  ونظرا للخصال الجيدة التي يتوفر عليها ضباط جيشنا فقد أسندنا إلى بعضهم مهمة"  الحسن الثانيالملك 

ط الحضرية والقروية العملية في إدارة البلاد سواء في نطاق المهام الوزارية والإقليمية أو بوصفهم رجال السلطة في الأوسا
 173F5"وإعداد أعوان السلطة التابعة لوزارة الداخلية ،ة فعالة في تكوين الأطر المقبلةوقد شارك جيشنا مشارك.على السواء

فمن خلاله يقوم بمراقبة الحياة السياسية  ،فهو القائد العام للقوات المسلحةعلى الجيش  ا أن الملك يسيطر ــــكم
 .174F6"جيش الشعب " وليس"جيش الملك"بر الجيش المغربيوالتحكم في اللاعبين السياسيين، ومنه يعت
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http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%2084513 

 .نفس المرجع  2
 . 339، ص ، مرجع سابقنيلاعبد  عبد الكريم 3
 . 472، فوزي أحمد تيم ، مرجع سابق ، ص عطا محمد صالح 4
  . 473، ص نفس المرجع 5
                                    . 161، مرجع سابق ،ص سلوى محمد إسماعيل على 6



 162 

  .المغربمستقبل التحول الديمقراطي في  آفاق : الثاني  طلبالم
ة الدستورية والتعددية أعلن تمسكه بالملكي  1999في سياسة والده ففي خطاب له في  سادسمحمد الاستمر الملك         
بأن الديمقراطية هي بناء قابل للتطوير ولا يمكن  "، ومن جهة أخرى صرحتصادية وتطبيق الحكومة التناوبيةالليبرالية الاقالحزبية و 

الجديدة لحل ملف حقوق  لجديد باتخاذ مجموعة من الإجراءاتوتطبيقا لهذا قام الملك ا ،175F1"أن يبقى متجمدا دون أن يسقط
176F، كما سمح بعودة عدد من المعارضين وأسرهموأطلق سراح بعض المعتقلين الإنسان في المغرب

2  . 
يعاني من دكتاتورية حكامها  وكذا ت الشعوب العربية بما يجرى فيها لأن معظمها في ظل اندلاع الثورة التونسية تأثر          

لمواجهة الاحتجاجات  اعينم وقد اختارت كل دولة عربية مسارا ،السياسية الاقتصادية والاجتماعيةمن نفس المشاكل 
زال تعيش الغضب الشعبي ، ومنها من تالتحول الديمقراطي مثل تونس ومصرفمنها من قام شعبها بثورات لإحداث  ،الشعبية
فاختارت مواصلة الإصلاحات السياسية والدستورية التي بدأها الملك  دسمحمد الساأما المغرب  بقيادة الملك  ،مثل سوريا
 .في التسعينيات الحسن الثانيالراحل 
ع ـــور الوضـــة دون تطـــللحيلولو ارع المغربي ـــة غليان الشــــستباقية لمواجهإوة ـــي خطـــف د السادســـمحمالملك  ارــــاخت    

، بتقديم رؤية للإصلاح الدستوري تتضمن إجراء تعديل عميق على مواد من البلدان العربية ي مثل العديدإلى المشهد الدمو 
 . الدستور المعمول به وتستجيب للحد الأدنى من مطالب الشعب

مملكة دستورية ذات طابع وضع   2011عديل الدستوري الأخير لعام في الت محمد السادسإن أهم ما قدمه الملك         
وربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار نسق  ،على مبادئ سيادة الدولة وسمو الدستور كمصدر لجميع السلطات برلماني قائم
177Fغايته المثلى حرية وكرامة المواطنفعال ومعقلن جوهره فصل السلطات واستقلالها وتواز�ا و دستوري 

3. 
 ة ـــمسبق ات تشريعيةـــبإجراء انتخابنب غضبه وفي خطوة أخرى لتلبية مطالب الشعب وتجقامت السلطة المغربية كما          
 المؤسساتخطوة لإصلاح  حزب التنمية والعدالة من التيار الإسلامي بالمرتبة الأولى، وتعتبر هذه با زاف ،2011في 

  .يفرضه واقع التطور الحديث في المغربي لتجاوب مع المناخ الديمقراطي الذاو  الدستورية
س عملية تكر سياسي  إصلاحعملية قيام بلك المغربي أن يستغل رصيد المؤسسة الملكية من الشرعية لاستطاع المل إذن       

 .فبراير 20ه رثأت تيلا يريغتلا ةروبا شباب  واجهتالتحول الديمقراطي و 
 ة ـــعالجانب السياسي تبني المغرب مجمو ففي  لإيجاب على الدولة المغربيةبا 2011ربية لعام الثورات الع انعكست   

 2011أصبح المغرب وجهة للاستثمارات الأوروبية والعربية في سنة  الاقتصادي الجانب وفي اصلاحات دستورية جديدة، 
إذن فالمغرب بعنوان استقراره  ،ة إلى نمو معتبر في قطاع السياحةمشروع استثماري بالإضاف 100التي بلغ عددها حوالي و 

178Fي والاستراتيجيالسياسي سيرفع قدر استقراره الاقتصاد

4. 
  رىــــهناك مجموعة أخ ه مستقبل التحول الديمقراطي المغربيتواج ة التىالاقتصاديالتحديات جانب  إلى        

                                                 
 . 211، مرجع سابق ، ص هيم حسن ديابأميرة إبرا 1
 . 268، مرجع سابق ، ص  أحمد مبارك مبارك 2
 ): 2012-06-05( ت، الأهمية القصوى لفصل السلطابمحمد الأمين ولد الكتا 3

http://zawaya.magharebia.com/ar/zawaya/opinion/474 
   : ) 2012-06-11( الرابح الأكبر من الحراك العربي، المغرب يونس الغياسي 4

http://www.arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/1428 

http://www.arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/1428�
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مقيدة تتسم ددية الموجودة في المغرب تعددية تعالف ،ةــــزاب السياسيــــالتأهيل الذاتي للأح هاوأهم من التحديات السياسية
تعتبر وسيلة السلطة المفضلة في تمييع العملية السياسية وخدمة التوازن و فيها البرامج السياسية،  هبتعدد الأحزاب وتتشاب

179Fوطــــن فلك مضبــــة السياسية ضمــــرار دوران العمليـــلاستم لازمـــــالالسياسي والدستوري والمؤسسي 

اة ــــــلأن الحي. 1
 . محدودة المعالممن الأحزاب السياسية لهم برامج ول ــــدد معقــــة تتطلب عـــة الصحيحــــالسياسي
نظرا لاختلال الميزان التجاري  ل تداعي الأزمة المالية العالميةأزمة اقتصادية في ظالمغرب من  إلى معاناةبالإضافة       

الدولي أرهق حيث أن ارتباط المغرب بالصندوق  وتراجع العملة الصعبة بالإضافة إلى ارتفاع المديونية الخارجية
 اـنتائج المخطط لهالأن بوادر الشراكة المغربية مع الإتحاد الأوربي لم تأتي ب جانب إلى ،الاقتصاد المغربي بشروطه

 تفعيل السياحة ولكن هذا غير كاف ويقوم بالعمل على فالمغرب يعتمد على سياسة الاستهلاك وليس التصنيع
 .لتحقيق التنمية الاقتصادية اللازمة 

انعكست الأزمة الاقتصادية على الجانب الاجتماعي أيضا، حيث ارتفعت نسبة البطالة خاصة في أوساط        
 سنة  24و 15اوح عمره بين الشباب العاطل والذي يتر  بلغ معدلالشباب فوفقا لتقارير المندوبية السامية للتخطيط 

في المائة بالنسبة  18.1حاملي الشهادات  ، فيما بلغ نسبة العاطلين منفي المائة على المستوى الوطني 17.6
مجا نياعي التمع المغربي من ارتفاع نسبة الفقر والأمية في أوساطه وتدهور المستوى المعيشي وانتشار للمستوى العالي،  
 اة ـــــة والمحابو ــــلإداري والرشاد اــــار الفســــــانتش جانب ، إلىنــــــات السكــــام ارتفاع طلبــــــالصفائح أمة و ــــالبيوت القصديري

  .اللازمةمن توافر إرادة سياسية وقوة تغيير لاتخاذ القرارات  ولمواجهة هذه الآفة لابد ،في الأوساط الإدارية

 :ةــــلتحقيق عملية تحول ديمقراطي حقيقية في المغرب لابد من معالجة المحاور التالي سبق اــــــمم         

 اه ـــــات السلطة التشريعية تجـــيضمن التوازن بين السلطات ويقوى صلاحي ح دستوري حقيقيالعمل على إصلا .1

 .علها أكثر فعالية يجر المؤسسات الدستورية و طو يو  ،السلطة التنفيذية

 .)الأمية فقر البطالة و ال(كل الاجتماعية ا مراجعة السياسة الاقتصادية والعمل على حل المش .2

 اء ـــــوالقضة ـــة الاجتماعيـــالعدال تكريسو  ،مجا دارفلألتمعــــين الظروف المعيشية والاقتصاديسى تحــــل علـــالعم  .3

مجا ةماقإب ةلقتسم ةلادع ديطوللس الأعلى للسلطة القضائية ، التي تنتشر في الأوساط الإدارية ى الظواهر السلبيةــــعل
   .مةوالمحكمة الدستورية لتكريس الحقوق والحريات العا

 إجراء مراجعة شاملة للقوانين بحيث تلغى كافة القيود على الحريات العامة والفردية وتكون متلائمة مع المواثيق  .4

                                                 
 :) 2012-05-03 (الآفاق ، الممكنات و الرهانات : ، التجربة الديمقراطية في المغرب محمد مرواني  1

http://ar.aloummah.org/index.php?option=com_content&view=article&id=261:2009-09-16-14-14-
40&catid=57:2008-09-15-09-29-47&Itemid=108  
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الدولية لحقوق الإنسان والتركيز بصفة خاصة على قوانين الصحافة والمطبوعات والعمل والأحوال والاتفاقيات 
180Fالخ ....الشخصية والمسطرة الجنائية 

1. 

 ع ــــتتمتة خاصة قضائية ــــاء لجنـــــن خلال إنشــــم تحقيق النزاهة والشفافية في الانتخاباتظام الانتخابي لإصلاح الن .5

منذ   ، وعليها أن تشرف على العملية الانتخابيةاـــله الإدارة نونية لتمارس مهامها مع إخضاعبكامل الصلاحيات القا
 .علان النتائجإغاية  إلى )إعداد جدول الناخبين( بدايتها

 .باعتباره العمود الفقري لأي نظام سياسي تطوير القضاء وضمان استقلاليته .6

بعملية التحول الديمقراطي لكنها بدايات عرفت العديد من البدايات للقيام في الأخير إن الدولة المغربية        
 د ــــــر بالعديــــل الدستوري الأخيـــــاء التعديـــــرة جـــــفي هذه المو  ،ةـــــى تكريس ديمقراطية حقيقيــــــإل يـــــلا تفضة بم ـــــمغشوش

لتحول الديمقراطي لابد من صمود  المؤسسة الملكية أمام إغراء العودة امن الإصلاحات الإيجابية، لذا لتحقيق عملية 
 مح للمجال السياسي بالتطوربما يسالاتفاق  ،كما يجب على الفاعلين السياسيينفوقيةساليب حكم سلطوية و إلى أ
 .أن يدركوا مخاطر الانقسام وأن يساهموا في نشر ثقافة الديمقراطية بين مؤيديهم لتكملة مسار التحول الديمقراطيو 

                                                 
 . 145عبد الغفار شكر ، مرجع سابق ،  1
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 :خلاصة و استنتاجات      

تكريس عملية ، المغرب مجموعة من المؤشرات لائر، الجز ل المنطقة المغاربية تونس بنت النظم السياسية لدو ت            
ؤم ريوطتوسمجا تاسلتمع المدنيالتحول الديمقراطي، وأهمها الإصلاح الدستوري والقانو   داولــــ، وتكريس مبدأ الت

 ة ــــل الدراســــدول محــــي الـــول الديمقراطي فـــعملية التح ةـــــتجرب إلا أن ةــــتعددي انتخاباتعلى السلطة من خلال تنظيم 
 .فعليةاني الكثير من المعوقات التي تحول دون تحقيق ديمقراطية تزال تع لا

 ) ، المغربتونس، الجزائر(تتنوع المعوقات التي تحول دون تحقيق ديمقراطية فعلية في دول المنطقة المغاربية        
، فرغم أن  قضائيةعلى السلطة التشريعية والواسعة للسلطة التنفيذية صلاحيات تكريس دساتير هذه الدول ها ومن أهم

تكون من إقتراح السلطة دائما كل من تونس والجزائر والمغرب عرفت العديد من التعديلات الدستورية إلا أ�ا 
بحيث تتداخل في صلاحيات السلطة التشريعية  اهايحلاص عيسوتو ى مكانتها الحفاظ عل تتمحور حولو   التنفيذية
 .والقضائية
وعدم  ات المدنيةبشقيه الأحزاب السياسية والمنظم تعاني من ضعف مجتمعها المدني كما أن الدول محل الدراسة      

ى عدد كبير من الأحزاب هذه الدول تحتوى علف قدرته على القيام بمهامه في تكريس عملية التحول الديمقراطي، 
 ة ــــوعممج لالـــن خــــا مــــى تكبيلهــــعمل علذه الدول تـــة لهـــم السياسيــــة، إلا أن النظـــــالمتنوعتوجهات الذات السياسية 

متنوعة تحول دون تحقيق إستقلالية الأحزاب  سياسات إلى جانب استخدام، الدستورية والقانونية من الإجراءات
بين الاقصاء والتهميش إلى الملاحقة واستخدام العنف إلى الإحتواء هذه السياسيات  تتنوع ، و عنها السياسية
خلال جعل  من السياسية لدول محل الدراسة في الأخذ بتعددية شكلية مقيدة م النظ رغبةلوذلك  طاب،والإستق

 .السياسي صنع القراروالحيلولة دون مشاركتها في  وسيلة لتكريس شرعيتهامجرد  الأحزاب السياسية 
ها أهم ة في الدول محل الدراسةالسياسي الداخلية التي تعاني منها الأحزابن هناك مجموعة من المشاكل كما أ      

فيما بين  دأ التداول على السلطة والشقاقاتوغياب الطابع النخبوى وضعف تركيس مبغياب الديمقراطية الداخلية 
داخلية وفتح باب قراطية يمد من تكريس دهاته لاب عوامل الضعفعلى  حزاب وداخل الحزب الواحد، ولتغلبالأ

 .الحوار وتداول السلطة
كما   مهامها في الدول محل الدراسة بالتعدد والتنوع إلا أ�ا لا تقوم بممارسة المدنية تتسم  المنظماتأن  ماك       

كرفض الملك   بممارسات النظام السياسي اتجاههاسبباب تتعلق لأ ذلك يرجع، و يجب لتفعيل عملية التحول الديمقراطي
ة ــــ، بالاضافاــــتقيد عمله ةــــة وقانونيــــدستوري نــــة قوانيــــس مجموعيتكر ذا ــــكو  ن الشعب،ـــــة بينه وبيــــي أي وساطـــالمغرب
...) قصاء إلى سياسة التسخير والإنشاءالاحتواء والتهميش والإ(متنوعةسياسيات النظام السياسي  استخدام إلى

، ويرجع ذلك لاستمرار نظرة العداء بين يوالحفاظ على تبعيتها لنظام السياسالمدنية  نظماتالمدون استقلال  للحيلولة
 . المدنيةت والمنظماالسياسي النظام 
  القيام بعملية التحول الديمقراطيتحول دون مساهمته في  داخلية من أسبابالمدنية  معاناة المنظماتبالاضافة إلى      

 .نشر الثقافة الديمقراطية من دباب لابية الداخلية والصراع حول السلطة، ولأجل تجاوز هذه الأسأهمها غياب الديمقراط



 166 

ديمقراطي  في الدول محل علاقة الحركات السياسية الاسلامية بعملية التحول ال إلى جانب العوائق السابقة تمثل      
ربط النظام طبيعة العلاقة التي ت الدراسة تونس، الجزائر، المغرب معيقا في عملية التحول الديمقراطي،  وذلك حسب

الحركات واجهة هاسايس تا لمفي كل من تونس والجزائر والمغرب  نوعت النظم السياسيةه بذه الحركات،  وقد السياس
أجل جعل عملية ، ومن إلى الإستقطاب والاحتواء واستخدام العنفالتهميش الى الاقصاء  السياسية الاسلامية من

الاسلامية النظام السياسي والحركات السياسية التحول الديمقراطي تتطور لابد من تكريس سياسة التعايش بين 
، وهذا ما كرسته انتخابات ترام رأي الشعبل طرف بقواعد اللعبة السياسية واحقبول كبالابتعاد عن التطرف و 

بالمرتبة الأولى، كما كرسته الإنتخابات وز حزب النهضة التونسي بف 2011مللس التأسيسي الوطني التونسي في 
 .بفوز حزب العدالة والتنمية بأغلبية مقاعد مجلس النواب 2011 ربية لعامالتشريعية المغ

التحول  عملية إعاقة تشارك المؤسسة العسكرية في الدول الثلاث محل الدراسة فيبالإضافة الى العوائق السابقة       
الجمهورية والجيش الذي لعب ، ففي الجزائر تنقسم القيادة بين رئاسة وبدرجات مختلفة من دولة إلى أخرى الديمقراطي
 ه دور ــــــي لـــان الجيش الملكــــة للمغرب فـــا بالنسبـــــات، أمـــــي في التسعينـــة التحول الديمقراطــــا في توقيف عمليـــــدورا هام

فله دور نسي ، أما الجيش التو من خلال مساندته للمؤسسة الملكيةفي العملية السياسية المغربية ولكن في الخفاء 
دافعا لعملية  ، وفي الثورة الأخيرة انقلب دوره من معيق لعملية التحول الديمقراطي إلىالسياسية تدخلي ضعيف في
 .التحول الديمقراطي

  ةـــــل كل مؤسســـة وجعــــاد مؤسسة الجيش عن السياسيــــن إبعــــد مــــي لابـــــول الديمقراطـــة التحــريس عمليـــلتك       
ولا يكون  للمدنيين،  مجا كرلال السياسيهاصاصتخإ سراتا، في إطار تطبيق إحترافية الجيش  من مؤسسات الدولة 
سيادة الشعب الذي تكرسه  دأدد مهام كل طرف مع التماشي مع مبتحدستورية  التي الشرعية الهذا إلا بتكريس 

    .الدساتير
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 خاتمة                                                      
     

توفير إطار  السياسي من خلال ونية دوار مهما في عملية الإصلاحتلعب الترتيبات الدستورية والقان
  م ـــــتساه ةـــات مناسبـــــإرساء مؤسس وكذلك من خلال، يـــــمناسب يحكم ويحافظ على عملية التحول الديمقراط

 .في تحقيق عملية التحول الديمقراطي 
وقد تناولنا في الإشكالية الآليات والترتيبات القانونية التي قامت عليها عملية الإصلاح وتهيئة النسق     

 السياسي والقانوني في كل من تونس والجزائر والمغرب ؟ 
 ي ــــــــــة الإصلاح السياســـــعملي ادرةــمب( المغرب، رــــالجزائ، تونس)ة الثلاث ــــــادات دول المنطقــــــقي تخذتا
عبرت عن رفضها شعوب ، خارجية كثيرةو أزمات داخلية  تحت ضغوط  وذلك ، ات وبداية التسعيناتــــــنفي الثماني
 .المنطقة 

 يــــول الديمقراطـــة التحــــام بعمليـــتبنت نظم هذه المنطقة مجموعة من الترتيبات الدستورية والقانونية للقي
إلغاء نظام الحزب الواحد بعد ن خلال تبني التعددية السياسية و ــة التحول الديمقراطي مــــففي تونس بدأت عملي

 7898في  دأت عملية التحول الديمقراطيالجزائر فبفي  أما ، 7897نوفمبر  7الحكم في  العابدين زينتولى 
وفي التسعينات ، 7891ما المغرب فقد أقر التعددية الحزبية في عام أ، 7898بفتح باب التعددية ووضع دستور 

 .نية كخطوة نحو تحقيق الديمقراطيةأقر مجموعة من التعديلات الدستورية والقانو 
الإصلاحات أخذت قياداتها بمجموعة من ، لتكريس عملية الإصلاح السياسي في الدول محل الدراسة      

وتكريس مبدأ التداول ، وتطوير دور المجتمع المدني، يق التوازن بين السلطات الثلاثقصد تحقالدستورية والقانونية 
 .لال تنظيم انتخابات نزيهة وشفافةعلى السلطة من خ

يتحكم الإصلاح السياسي  عملية ، أن(المغرب ، الجزائر، تونس)أثبت الواقع السياسي في دول المنطقة الثلاث     
السلطة التنفيذية  افظ على هيمنةتحى وضع ترتيبات دستورية وقانونية ين يعملون عل، اللذنالسياسيو فيها القادة 

كما ،  فالسلطة التنفيذية في الدول الثلاث تشارك في ممارسة مهام السلطة التشريعية، على السلطات الأخرى
 .تسيطر على السلطة القضائية 

تطوير منظمات المجتمع المدني ل  قوانينرية و ول تضع مجموعة إصلاحات دستو بالإضافة أن نظم هذه الد      
غير أن  بإجراء انتخابات نزيهة وحرة، وتنادى ، والحفاظ على حقوق الإنسانبشقيها الأحزاب والمنظمات المدنية 

الواقع يثبت أن الكثير من الترتيبات الدستورية والقانونية تخدم النظم السياسية القائمة من خلال المحافظة على بقاء 
وجعل مؤسسات المجتمع المدني أداة لتحقيق أهدافها ومساعيها ، ادات قديمة في السلطة والحيلولة دون تغييرهاقي

 .قيق تحول ديمقراطي حقيقي دون تح
راطي في هذه الدول مازالت تقصى العديد من القوى السياسية وتهمشها مثل كما أن عملية التحول الديمق     

هذا ما يجعلنا ، لمؤسسة العسكرية في التدخل في اللعبة السياسيةوفي المقابل تسمح ل، الحركات الاسلامية السياسية
وتتسم  عملية  اتخذت بقرار فوقيئر والمغرب عملية أن عملية التحول الديمقراطي التي اتخذتها تونس والجزا نستنتج
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السلطة بصورة  على تداولال بدأحيث أنها لا تكرس م، الإصلاحات السياسية بالمحدودية والهامشية والشكلية
 .حقيقية 

       :وتستخلص الدراسة مجموعة من النتائج أهمها       
 الأبعاد المغرب في الثمانينات وبداية التسعينات أزمة متعددة ، الجزائر، عرفت دول المنطقة المغاربية تونس 

واجتماعية وثقافية وسياسية  اقتصاديةفي أزمة  تمثلت العوامل الداخلية، أثارتها جملة من العوامل الداخلية والخارجية
 . ةم القائمشرعية النظ تهز إثارة غضب شعوب المنطقة و  إلىأدت 

كما تأثرت دول هذه المنطقة بمجموعة عوامل خارجية مثلت تغيرات عرفتها البيئة الدولية المعاصرة من انهيار     
ات المالية الدولية سياسة المشروطية والمتضمنة تقديم إلى فرض المؤسس الباردة وانتهاء الحرب السوفيتيلنظام 

 .المساعدات التكنولوجيا والمالية مقابل تحقيق الإصلاح السياسي وحماية حقوق الإنسان وغيرها 
في ظل هذه الظروف اتخذت القيادة السياسية لدول المنطقة المغاربية قرار التحول الديمقراطي كحل للأزمة      

  ةـــالاقتصادية والمساعدات ــــة الدوليــــة لكسب الشرعيــــوكوسيل، زةـــا المهتـــــاء شرعية نظمهـــبن الداخلية وإعادة
 .من المؤسسات المالية والدول الكبرى 

  س ــــحيث أن نف، ة بالمحدوديةــــة المغاربيــــا دول المنطقــــي اتخذتهـــلاحات السياسية والدستورية التالإصتتسم 
كما أنهم يتخذون إصلاحات سياسية ،  قادة يسيطرون على السلطة ويحولون دون وصول نحب جديدة إليهاال

 عبد العزيز بوتفليقةدستورية تكرس بقائهم في السلطة، مثل التعديل الدستوري الجزائري الأخير الذي منح الرئيس 
ياسة توريث الحكم يحول دون ممارسة مبدأ كما أن النظام المغربي القائم على س،  عهدة ثالثة لرئاسة الجمهورية

 .تداول السلطة 
   لال ـــــنطقة المغاربية عن محدوديتها من خكشفت عملية الإصلاح الدستوري والمؤسسي في دول المكما 

  ة ـــه بالهيمنــــة سمحت لــــالدول ة لرئيســــات واسعــــح صلاحيـــحيث من، اتـــدأ الفصل بين السلطــــتطبيق مبفي  الخلل
 .والقضائيةعلى السلطة التشريعية 

  بأن تمارس وظيفة التشريع لإضفاء الشرعية  تكتفيالسلطة التنفيذية على التشريعية جعلتها إن هيمنة 
 .على قرارات رئيس الدولة والنظام السياسي 

  يث عجزت هذه ح، التعددية على إنتاج نفس النخب السياسية للإنتخاباتكشفت الممارسة السياسية 
 لأن العملية الانتخابية يشوبها التزوير ولا شفافية، الأنظمة على تكوين نخب سياسية جديدة تعتمد على الكفاءة

 .بها  زين العابدينوهي تفرز فوز  1007إلى غاية  7898مثل الانتخابات الرئاسية في تونس منذ 
 دد ــــالع يـــــة التحـــول الديمقراطــــي نمــــوا وتنوعـــــا فـــيرات عملـــــؤشن مــــر مــــــي كمؤشــــــع المدنــــق المجتمــــحق 

 . لأسباب داخلية وخارجية هلايديولوجيات غير أنه كشف عن ضعفاوفي  
وتتعلق ، ضعف المجتمع المدني في كل من تونس والجزائر والمغرب متشابهة إلىالداخلية التي أدت  الأسبابإن      
ضعف الديمقراطية ، الانقسامات والشقاقات، وأهمها سيطرة القيادات على السلطة، تمع المدني في حد ذاتهبالمج

 ...وغيرها ، الداخلية
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 ه ــــن سيطرتــــة تضمــــاذ سياســـي اتخــــع النظام فــــا تنويـــي وأهمهـــام السياســــأما الأسباب الخارجية فتتعلق بالنظ     
 رة ــلاح لسيطــالي كســـل المـــذا استخدام التمويـــوك، اء والإنشاء والتسخيرـــالإقصو  واءـــالاحتدني بين ـــع المـــمعلى المجت

   .بث الفرقة والانقسامات الداخليةو ، على المجتمع المدني
 ات بالنظام إن علاقة الحركات السياسية الإسلامية بعملية التحول الديمقراطي تحكمها علاقة هذه الحرك

وسيلة الإقصاء في التسعينات ضد الجبهة الإسلامية  أن إستخدام النظام السياسي الجزائريحيث ، السياسي
بإحتواء  1077وفي المقابل تمكن النظام المغربي في انتخابات ، للإنقاذ جعل عملية التحول الديمقراطي تتوقف

 .ملية التحول الديمقراطي فاستمرت ع (حرب العدالة و التنمية) الاتجاه الإسلامي
  بدرجات تلعب المؤسسة العسكرية في دول المنطقة المغاربية دورا معيقا في عملية التحول الديمقراطي ولكن 

ا في عملية حيث نجد أن المؤسسة العسكرية الجزائرية تلعب دورا تدخليا كبير ، متفاوتة بين دول المنطقة المغاربية
كما تلعب المؤسسة العسكرية الملكية دورا ،  7887لمسار الانتخابي في عام لا توقيفه التحول الديمقراطي مثل

أما تونس فقد تعرضت فيها المؤسسة العسكرية ، تدخليا في الجانب السياسي ولكن بصورة مخفية ومن وراء الستار
دة السياسيين فكانت تتدخل فيها وفق إرادات القا الحكم بورقيبةللاضطهاد والإبعاد عن السياسية منذ تولى 
دافعا لعملية  تأصبح 1077جانفي 71ولكن عند اندلاع ثورة ، فتساهم في إعاقة عملية التحول الديمقراطي

 .التحول الديمقراطي
 :التوصيات 

  تبني عملية إصلاح دستوري وسياسي تضمن تكريس مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية 
 السلطة التنفيذية خاصة في مجال التشريع لصالح السلطة التشريعية من خلال تقليص صلاحيات ،والقضائية

 .في إطار تكريس مبدأ التداول على السلطة  وتحديد مدة الرئاسة في ولايتين متتاليتين
  وذلك بإلغاء القيود التي تحد ، انتحابي مناسب يكرس عملية التحول الديمقراطيوضع قانون حزبي و 

ة أخرى على ومن جه، وتداخل مؤسسات الدولة ومؤسسات الحزب، السياسية من استقلالية وعمل الأحزاب
الأحزاب السياسية إصلاح بنيتها الداخلية وهياكلها وتبني الديمقراطية الداخلية ووضع برامج انتخابية ذات معالم 

تكرس الشفافية  نتحابي فلابد من إصلاحه بطريقةأما بالنسبة للنظام الإ، محددة نابعة من الواقع المعاش للشعب
بالإضافة إلى  وضع لجنة قضائية شعبية تقوم على مراقبة الانتخابات وتكون لها ، والنزاهة في الانتخابات

  .ة الانتخاب إلى غاية فرز الأصواتمنذ بداية عملي صلاحيات واسعة تسمح لها بمراقبة الإدارة
 ها وتكريس الديمقراطية الداخلية المدنية للمجتمع المدني من خلال إصلاح هياكل تطوير المنظمات 

حيث لإنجاح عملية التحول ، ةومن خلال المساهمة في التنشئة السياسية للمجتمع ونشر الثقافة الديمقراطي
ولعب دور ، الديمقراطي لابد من تفعيل دور المجتمع المدني في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 .ي والمواطنين الوسيط بين النظام السياس
  تبني الحركات السياسية الإسلامية برامج واضحة المعالم وعصرية واقعية تتبني المعضلات الاقتصادية 

 .والاجتماعية والسياسية 
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 ةـــــد دور المؤسســــة وتحييــــات الدستوريــــل المؤسســــة داخــــى السلطــــداول علــــدأ التــــريس مبـــــالعمل على تك  
 .في الحفاظ على الأمن والدفاع عن السيادة الوطنية  العسكرية واقتصاره
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النهضة العربية،   دار:القاهرة .كم الرشيدمرتكزات الحكم الديمقراطي وقواعد الح .محمد فهيم ،درويش .29

4010. 
 النسر : رةالقاه .ن بين سيادة السلطة وحكم القانونالشرعية الدولية لحقوق الإنسا .محمد فهيم ،درويش .28

 .4009، الذهبي
قراطي في أواخر القرن الموجة الثالثة للتحول الديم .(ترجمة عبد الوهاب علوب.)صامؤيل ،هانتجتون .27

 . 1773، دار سعاد الصباح :،مصرالعشرين
دون بلد . عالميوإعادة صنع النظام ال ...صدام الحضارات. (ترجمة طلعت الشايب).صامؤيل ،هانتجتون .50

 .1778 ،سطور: الطبع
دار الوحدة، : بيروت. الملكية والنخبة السياسية في المغرب. (عبودعطية  و ماجد ترجمة نعمة.)واتربوري، جون .51

1784. 
مركز : بيروت .(البحرين-لبنان -المغرب -مصر)الاحتجاجية في الوطن العربي الحركات . آخرون ،ربيع ،وهبة .54

 .4011، دراسات الوحدة العربية
 .1773مكتبة مدبولي،  :القاهرة .نماط الإستلاء على السلطة في الدول العربيةأ .صلاح سالم ،زرنوقة .53
، دون دار طبع :الجزائر .زائر التجمع الوطي  الإسلاميالجمعيات ذات الطابع السياسي في الج. علي ،زغدود .52

1773. 
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 .ع، دون تاريخ طبدون دار طبع: الجزائر .زاب السياسية في الدول العربيةحالأ. ، علىزغدود .55
 .4006، مركز الدراسات الوحدة العربية: يروتب.ل الديمقراطي في العراقالتحو  .حميد رشيد، عبد الوهاب .56
  .السلطة التنفيذية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري تحليل قانوني مقارن. طربوش، قائد محمد .59

 .1776المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،: بيروت
 دار النشر : الدار البيضاء .الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري المغربي .ة عبد الحليمكامل، نبيل .58

 .1780، المغربية
: الدار البيضاء ،..إلى الآن  1760المغربية منذ  الانتخابات .(ترجمة بديعة الخرزاي.)بيرنابي ،اريسالوبيس ك .57

 .  4007، النجاح الجديد
 .4001، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية: الجزائر . دستورية في الجزائرالتجربة ال. محفوظ ،لعشب .60
لماذا انتقل الآخرون إلى . تنسيق وتحرير على خليفة الكواري وعبد الفتاح ماضي .آخرون أمحمد، ،مالكي .61

 مركز دراسات الوحدة:بيروت .دراسة مقارنة لدول عربية مع دول عربية أخرى ؟الديمقراطية وتأخر العرب 
 . 4007، العربية

المكتب الجامعي الحديث،  :الإسكندرية .دستورية والسياسية دراسة تطبيقيةفي النظم ال. محمد نصر، مهنا .64
4005. 

 . 1788مركز الأهرام ،: القاهرة .رسالة مفتوحة الى بورقيبة. محمد ،مزالي .63
 في على الدين  .الثالثم السياسية في دول العالم الاتجاهات المعاصرة في دراسة النظ .هدى ،ميتكس .62

منشورات اللجنة العلمية للعلوم السياسية : ، القاهرةاتجاهات حديثة في علم السياسة ،هلال وإسماعيل محمود
 . 1777والإدارية العامة، 

 مركز الدراسات السياسية :القاهرة . التحول الديمقراطي في دول  المغرب العربي(. محرر)منيسي ،أحمد  .65
 . 4002 والإستراتيجية،

 مركز دراسات:بيروت  .الأداء البرلماني للمرأة العربية دراسة حالات مصر وسوريا وتونس .(محرر)مسعد نفين   .66
 .4005، الوحدة العربية

 .4008دون دار نشر،  :مصر .المشاركة السياسية للمرأة العربية. مسعد، نيفين .69
 مركز دراسات : يروتب ."ة مقارنة قانونيةدراس"السلطة التنفيذية في بلدان المغرب العربي .فدوي ،مرابط .68

 .4010الوحدة العربية، 
 للدراسات والنسر والتوزيعامعية مجد المؤسسة الج:بيروت . المجتمع المدني والديمقراطية .علي عباس ،مراد .67

 ،4007 . 
 زيع ،امعية للدراسات والنشر والتو مجد المؤسسة الج: بيروت .ديمقراطية عصر العولمة .مراد، على عباس .90

 4009. 
 مركز زايد : المغرب  .المشهد السياسي المغربي من خلال الأحزاب المغربية، مركز زايد للتنسيق والمتابعة .91
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 . 4001، (للتنسيق والمتابعة 
دار الكتاب :القاهرة .تجربة التعددية والتحول الديمقراطي دراسة تطبيقية في الجزائر .ناجي، عبد النور .94

 . 4010، الحديث
ديوان المطبوعات :قسنطينة. النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعديدية السياسية. عبد النور، ناجي .93

  .4006الجامعية، 
مطبعة :القاهرة .الحكم والسياسة في أفريقيا .(ترجمة أيمن السيد شبانة ومجموعة من المترجمين) .نولى، أوكديبا .92

 .4003 ،لشؤون المطابع الأميريةالهيئة العامة 
دراسات حقوق  مركز: القاهرة .مصر وتونس التحول الديمقراطي المتعثر في. ،آخرون عبد الجواد، جمال .95

 .1778الإنسان، 
مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية  :القاهرة .مفهوم المجتمع المدني قراءة أولية .علي ،الصادق عبد .96

 . 4002، والمعلومات
 : القاهرة  .وربيالأ -عربية في ضوء الحوار العربيقراطية في البلاد المستقبل الديم. عبد الغاني، مصطفى .99

 .4007، الأكاديميةالمكتبة 
 دار مصر : القاهرة  .الحركات الإسلامية في الوطن العربي دراسة مقارنة بالحالة التونسية. علاني، اعليه .98

 . 4008المحروسة، 
 . 4003دار هومه، : ئرالجزا .الجزائر الحلم والكابوس. عميمور، محي الدين .97
دار النهضة  :القاهرة .المركزيةفي دساتير العالم مركزية السلطة واقع السلطة التنفيذية  .فوزي، صلاح الدين .80

 . 4003 – 4004العربية، 
  .1777 -1778النهضة العربية، دار : القاهرة .النظم السياسية وتطبيقاتها المعاصرة .صلاح الدين فوزي، .81
مطبعة المركز العالمي لدراسات :طرابلس .النظم السياسية العربية المعاصرة. فوزيأحمد  ،تيم ،محمد عطا، صالح .84

 .ميلادي 1246وأبحاث الكتاب الأخضر، 
 :بيروت.العربية دساتير الدول.  مركز بيروت لأببحاث والمعلوماتقسم الدراسات الانتخابية والقانونية في .83

 . 4005منشورات الحلبي، 
 .4004، مركز دراسات الوحدة العربية: ةالقاهر  .مستقبل الديمقراطية في الجزائر .آخرون ،إسماعيل قيرة، .82
  .2009، مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت. مستقبل الديمقراطية في الجزائر .آخرون ،إسماعيل، قيرة .85
 .4002نشر والتوزيع، دار الحمد لل: عمان.الديمقراطية بين التأصيل الفكري والمقاربة السياسية .فايز ،ربيع .86
  .الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي بين القرار الوطي  والفوضى البناءة. عبد القادر ،رزيق المخادمي .89

 . 4009، دار الفجر للنشر والتوزيع :القاهرة
 ول التنمية السياسية وبناءالكتاب الأ-والتحول الديمقراطي التطور السياسي .عبد الغفار ،اد القصبيرش .88

  .4006، دون دار طبع: القاهرة. الأمة 
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أفريقيا الشرق، : المغرب .الديمقراطية الحزبية في المغرب بين الزعامة السياسية والتكريس القانوني. محمد، شقير .87
4003 . 

 م إلى القرن.رن الثالث قإشكالية التكون والتمركز والهيمنة من الق)تطور الدولة في المغرب  .شقير، محمد .70
 . 4006إفريقيا الشرق، : الدار البيضاء. (العشرين

 ، دون دار طبع: الجزائر. 1777-1788الجزائر من فوق البركان حقائق وأوهام . تاملات، محمد .71
1777. 

 .1772 ،مركز البحوث والدراسات السياسية :القاهرة .التحول الديمقراطي في المغرب. ثابت، أحمد .74
 . 4009دار الساقي، : بيروت. سادس ماذا تغيرالمغرب في عهد محمد ال. خير الله، خير الله .73
 .4005لشرق، أفريقيا ا: الدار البيضاء. الانتفاضات الحضرية بالمغرب .عزيز ،خمليش .72
 .1770، أفريقيا الشرق: القاهرة .النسق السياسي المغربي المعاصر .ضريف، محمد .75

  المقالات /ب
ندوة الديمقراطية والإصلاح السياسي مداخلة في ) ،لعربيرؤية ليبية عن الإصلاح في الوطن ا ،إبراهيم ،أبو خزام .1

 (.4005/يونيو  -الصيف /  44-44لقاهرة  في الوطن العربي، جامعة ا
 المؤتمر السنوي  )،"حماية حقوق الإنسان بالمغرب بين النص القانوني و الاجتهاد القضائي" ،أربيعي، حميد .4

مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان،  .الواقع والمأمول –ربية حقوق الإنسان في الأنظمة الدستورية الع"الأول 
 (. 4006مارس  16-12جامعة أسيوط في

 .16/01/4011، 2533العدد  ،"انتفاضة تونس أولى ثورات ويكليكس" ،الأهرام .3
  مداخلة في الملتقي الوطي  حول)، "دور اللجنة المتساوية الأعضاء في تسوية الخلاف" ،طالب الطاهر .2

 .4ج ،(، وزارة العلاقات مع البرلمانوالأنظمة المقارنة غرفتين في التجربة البرلمانية الجزائريةنظام ال
، 25309، جريدة الأهرام ،"مأساة البطالة تونسيا وعربيا.... محمد البوعزيزي " ،السيد النجار، أحمد .5

43/14/4010 . 
   – 90العدد ملف الأهرام الاستراتيجي،  ،"ةتركيز السلطات في قبضة بوتفليق: الجزائر" ،خالد السرجاني، .6

 . 4000أكتوبر  –السنة السادسة 
، من 217، عدد جريدة النبأ بالجزائر ،"الوطنية متاعب وعقبات على الطريقالمصالحة "  ،،نصر الدينالشريف .9

 .  4005ماي  15الى 2
  مداخلة في الملتقى الوطي  حول) ،ةنظام الغرفتين في البرلمان بين الديمقراطية وتمثيل الحكوم محمد، بوسلطان ، .8

  (. ، الجزائروزارة العلاقات مع البرلمان نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية والأنظمة المقارنة،
  مداخلة في ندوة التحولات) ،اقتراحات البحث... الإسلاميون والتحول الديمقراطي فرانسوا، بورجا، .7

 .1770أكتوبر01-سبتمبر47 ، مركز البحوث والدراسات السياسة، القاهرة فيالديمقراطية في الوطن العربي
 مداخلة في مؤتمر المشاركة السياسية للمرأة )، المرأة واتخاذ القرار الحياة العامة في تونس نموذجا سنية، بن جميع،  .10
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 .(4001خبرة الشمال الإفريقي، مركز دراسات المستقبل الإفريقي،جامعة القاهرة في 
، مارس مجلة المستقبل العربي  ،"مستقبل حركات الإسلام السياسي في المغرب" ،عبد الحكيم شماش بن .11

 .48، السنة 345، العدد  4006
 مداخلة مشتركة قي )،المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الجزائر ،صونيا ، العيديالرحمانعبد برقوق،  .14

 (.4005-11-10في بسكرة  محمد خيضر، ةالملتقى التحول الديمقراطي في الجزائر، جامع
 مداخلة في ) ،الحركات الاجتماعية في الجزائر بين أزمة الدولة الوطنية وشروخ المجتمع ،جابي عبد الناصر .13

ائر، تونس، ، الجز ان، السودفي مصر منتدى الحركات الإجتماعية في العالم العربي دراسات عن الحركات الاجتماعية
 (. 4006، مصر في مركز البحوث العربية والإفريقية ،سوريا، لبنان، الأدرن

 السياسة ،لقضايا والنماذج وآفاق المستقبلا: ة التحول الديمقراطي في إفريقياظاهر  ،عبد الرحمنحمدي،  .12
 .1773، جويلية (113)عدد  ،الدولية 

 لمجتمع بذاته عن المجتمع ندوة وعي امشاركة في ) ،المجتمع المدني ومنهج المقارنة المتشائمة،عبد الله ،حمودي .15
بجامعة  المدني في المغرب العربي، معهد الدراسات عبر الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى

 (.1778 ، الدار البيضاء فيبرينستون
 ، سلسلة بحوث سياسية ،الانتخابات البرلمانية والتطور الديمقراطي في الوطن العربي ،توفيق إبراهيم ،حسنين .16

  . 1779، يناير 113العدد بالقاهرة، مركز البحوث والدراسات السياسية 
اريخ ــــــ، الصادر بت3761دد ــــ، العة الخبرـــــــيومي ،"هرية لقطع الطريق أمام المزورينتغيرات جو "،ياسين، حميد .19

16 /14/4003. 
 ،" 43/04/1787دستور  مقتضيات وخصائص التعددية السياسية في الجزائر في ظل"خولة، كلفالي، .18

 11-10 فيبسكرة محمد خيضر، مداخلة في  الملتقى الوطي  الأول التحول الديمقراطي في الجزائر ، جامعة )
 . 183، ص ( 4005ديسمبر 

 النظام أزمة مداخلة في ندوة ) ،أزمة البديل الديمقراطي العربي تطيل عمر الأنظمة الاستبدادية ،مروة كريم، .17
 ( .4005-14. 03 مؤسسة الإنتشار العربي،ت النهضة، العربي وإشكاليا

 مجلة الفكر البرلماني،  ،"من الدستور 140على ضوء المادة  الدور التشريعي لمجلس الأمة"، لزهاري، بوزيد .40
 . 4002ديسمبر  ،09العدد 

 العربي  مداخلة في منتدى الحركات الإحتجاجية في العالم) ،الحركات الإجتماعية في تونس ،محسن مرزوق، .41
الأردن، مركز البحوث العربية  ،لبنان دراسات في الحركات الاجتماعية في مصر، السودان، الجزائر، تونس، سوريا،

  .( 4006مصر في  والإفريقية،
 ، مركز سلسلة بحوث سياسية ،الحركة الإسلامية في المغرب والمرجعية المشتركة مع النظام ،ميتكس، هدى .44

 .1772، نوفمبر 88سية، العدد البحوث والدراسات السيا
 . 4006، ديسمبر 332العدد  ،مجلة المستقبل العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية .43
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 مجلة ،"الثورات العربية والنظام العربي والصراع على الأدوار الإقليمية"،عبد العزيز مصطفى مرسي، .42
 .4011، خريف 129، الشؤون العربية

 .40/01/4011 ،40824، الجمهورية ،"ر دائماالشعوب تنتص" ،دس، عبد الوهابع .45
 مداخلة في  الملتقى الوطي  الأول " )الآثار السياسية للانفتاح الاقتصادي في الجزائر ."عكاش، فضيلة .46

 .4005ديسمبر  11 -10 في بسكرة محمد خيضر، التحول الديمقراطي في الجزائر، جامعة
 مداخلة في الملتقى الوطي  الأول  التحول ) ،رائمؤشرات التحول الديمقراطي في الجز  عمر، فرحاتي، .49

 .(4005ديسمبر  11-10 فيبسكرة  محمد خيضر، الديمقراطي في الجزائر، جامعة
 التطور العالمي والإقليمي لمفهوم حقوق الإنسان وانعكاساته على المنظمات الأهلية  ،أماني ،قنديل .48

 .دار نوبار للطباعة ،القاهرة مكتب ،تحدة الإنمائيبرنامج الأمم الم ،(مصر، المغرب ،لبنان)راسات حالة د
 ، مركز الإمارات للدراسات دراسات عالمية ،الجزائر بين الطريق المسدود والحل الأمثل ،هيو روبرتس .47

  .8والبحوث الإستراتيجية، العدد 
  الديمقراطي التحول ندوة  قضايا) ، المغرب وعلاقته بالواقع المصريالانتقال الديمقراطي في ،الغفار عبد ،شكر .30

، ( 4000برنوفم46-45في ، القاهرةالإنسان دراسات حقوق مركز ،في المغرب دراسة مقارنة بمصر والأردن
4001. 

 مداخلة في الملتقى الوطنى) ،"العامة التحول الديمقراطي في الجزائر وأثره على الحريات"حسينة ، ،رونش .31
  .( 4005ديسمبر 11-10 ،كرةبسجامعة  الديمقراطي في الجزائر،الأول التحول 

 :الوثائق  /ج
، الجزائر) خطاب الرئيس شاذلي بن جديد، جبهة التحرير الوطي ، قراطية الشعبيةالديمالجمهورية الجزائرية   .1

 (. 1789ديسمبر، التكوينقطاع الإعلام والثقافة و 
 : 1787فيفري  43دستور  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، .4

http://www.elmouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution89.htm  

المطبعة : الجزائر )  الدولة  اليمين زروالخطاب رئيس  ،دون هيئة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .3
 .( 10/1775/ 44-8الرسمية، 

نوفمبر  16الرئاسية، يوم  للانتخابات، مترشح (لنبي  الجزائر معا)من برنامج السيد اليامين زروال  23فقرة ال .2
1775. 

) لفخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأولىحصيلة العهدة ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .5
 .(  4002، بدون جهة نشر، الجزائر

محرم  01الأحد (: فندق الأوراسي)السيد عبد العزيز بوتفليقة، خطاب إعلان الترشح لعهدة ثانية، الجزائر  .6
 .4002فيفري  44الموافق ل ، 1245

http://www.elmouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution89.htm
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-07-) المتعلق بتنظيم الأحزاب 1788ماي  3المؤرخ في  1788لسنة  34القانون الأساسي عدد  .9
4014  )                                                 cafe.com/vb-http://www.tunisi 

  .دار بلقيس: ، الجزائر 4008بر حسب آخر تعديل له نوفمدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ال .8
 :التقارير / د 

المنظمة : القاهرة .1772نسان في الوطن العربي وق الإتقرير عن حالة حق الإنسان،المنظمة العربية لحقوق  .1
 .1772 الثامن، رالإنسان، التقريالعربية لحقوق 

 .1775، الأمين: القاهرة .1772الديمقراطي في الوطن العربي تقرير المجتمع المدني والتحول .4
 : ائر،الجز  1778ديسمبر 31جانفي الى  1من  1777التقرير السنوي ، المرصد الوطي  لحقوق الإنسان .3

 .المرصد الوطي  لحقوق الإنسان  
المنظمة : القاهرة .1779عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان،  .2

 . 1779العربية لحقوق الإنسان،
 مركز: القاهرة . (4003 -4004) الاستراتيجي العربيالتقرير  ،الدراسات السياسية والإستراتيجيةمركز  .5

 .الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية
 مركز: القاهرة .4002-4003التقرير الاستراتيجي العربي  ،الدراسات السياسية والإستراتيجيةمركز  .6

 . 4002،، الإستراتيجية الأهرامالدراسات  السياسية و 
مركز : القاهرة .(0540-4002)التقرير الاستراتيجي العربي ، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية .9

 . 4005، الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية
: مصر  . 4007-4008في الوطن العربي  الإنسانتقرير عن حقوق المنظمة العربية لحقوق الإنسان ،  .8

 . 4007مركز دراسات الوحدة العربية ،
-4007السنوي العربي  ة حقوق الإنسان في الوطنتقرير عن حال ،المنظمة العربية لحقوق الإنسان .7

 .4010، مركز دراسات الوحدة العربية:وتبير  .4010
  لمذكرات والأطروحاتقائمة ا/  ـه
 ، معهد رسالة دكتوراه .(1770-1794)النظام السياسي في المملكة المغربية . ، محمد عبيدأحمد بدوي .1

  . 1779، راسات الإفرقية، جامعة القاهرةالبحوث والد
 دراسة حالة المملكة)دور المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي  .عبد الوهاب د، محمودأيمن السي .4

 .4011، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه. (المغربية منذ التسعينات 
 سة حالة الجزائردور الأحزاب السياسية في دعم التحول الديمقراطي في الدول المغاربية درا. البار، أمين  .3

، والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة ماجستير،كلية الحقوق رسالة .1779-4009
4010،4011. 

http://www.tunisi-cafe.com/vb
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 .4003إلى  1789أثر القيادة على التحول الديمقراطي في تونس في الفترة من . ، عامرمحمدالجبو  .2
 .4006بية، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العر  

  4007-0177المغرب بين عامي التعددية الحزبية وإشكالية تداول السلطة في .الجبوري، علي سالم جاسم .5
 4011رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات السياسية، جامعة الدول العربية، 

 أفريل 8ة في الجزائر المشاركة السياسية والتحول الديمقراطي في الجزائر الإنتخابات الرئاسيدي صونية، العي .6
 رسالة ماجستير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية . دراسة ميدانية في مدينة بسكرة –أنموذجا  4002

 . 4002/4005 ،والاجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة
 رسالة(. دراسة مقارنة)مبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي الأردني  .العضايلة، سالم حمود أحمد .9

 4009جامعة عين شمس بالقاهرة،   ،كلية الحقوقدكتوراه،
 دراسة في عقبات التحول الديمقراطي: التجربة الديمقراطية في البحرين  .إمام، عاطف سمير فهمي .8

 . 4007، جامعة القاهرة ،م السياسيةعلو وال الاقتصادكلية ،  رسالة ماجستير. (4002 -1777)  
  دراسة مقارنة لحالتي: طي في العالم العربي ودور العوامل الخارجية آفاق التحول الديمقرا .باي ،أحمد .7

 .4007-4008، دالي إبراهيم بالجزائر والإعلام، جامعةكلية العلوم السياسية   دكتوراه،رسالة  .مصرو الجزائر 
  والإعلام،كلية العلوم السياسية   دكتوراه،رسالة  .الجزائريمستقبل النظام السياسي . بوضياف، محمد .10

 . 4008، جامعة الجزائر
 كلية الحقوق   ماجستير،رسالة . 1776التداول على السلطة الرئاسية والياته في دستور . بيوش، صليحة .11

 4002-4003والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
  ائريالتحول الديمقراطي في النظم السياسية العربية دراسة حالة النظام السياسي الجز  .بلعور، مصطفى .14

  .4007-4008، جامعة الجزائر، مكلية العلوم السياسية والإعلا،  أطروحة دكتوراه. (4008 -1788)
  الرقابة على دستورية القوانين في دول المغرب العربي دراسة تحليلية. جعفر ولد المرابط، ولد جعفر .13

لة ماجستير، معهد البحوث والدراسات رسا. ليبيا -تونس -الجزائر -المغرب  -انيا مقارنة في دساتير كل من موريت
 . 4001العربية، جامعة الدول العربية بالقاهرة، 

 الإدارية، معهد الحقوق والعلوم ، رسالة ماجستير. المجلس الدستوري بين السياسة والقانون، زيكارة نبيل .12
 .1778-1779جامعة بن عكنون الجزائر، 

 كلية الحقوق والعلوم الإدارية، ،  رسالة ماجستير .رة في الجزائوني لأبحزاب السياسيالنظام القان. زنبيع ،رابح .15
 4004/4003، جامعة الجزائر

 رسالة ماجستير،  .التنفيذية في النظام السياسي الجزائريلعلاقة بين السلطتين التشريعية و ا .زروقي، مرزاقة .16
 .4004، جامعة الجزائر، معهد العلوم السياسية والإعلام

 كلية الحقوق  ،رسالة ماجستير. الجزائر:ة الحزبية والنظام الانتخابي دراسة حالة  التعددي. عفاف حبة، .19
 . 4005-4002، جامعة محمد خيضر بسكرة، العلوم السياسية و
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  (1778 - 1774) التحول الديمقراطي في المغرب ودور المؤسسة الملكية . حسن دياب، أميرة إبراهيم .18
 .4004، جامعة القاهرة ،وم السياسيةمعهد الاقتصاد والعل ،رسالة ماجستير

 4005 –1772ي في الجزائر المصالحة الوطنية وأثرها على التحول الديمقراط. حتحوت، نور الدين .17
 4005معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية بالقاهرة، ، ماجستير رسالة
 معهد العلوم  ،رسالة ماجستير. 7217 -1788أزمة التحول الديمقراطي في الجزائر . طعيبة ،أحمد .40

 .1778-1779 السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 
 بين المطالب الداخلية والتأثيراتالتحولات السياسية في بلدان المغرب العربي . كبير ،سيد أحمد .41

 .   4010 ،عة الجزائررسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جام. (4007 -1787)جيةالخار 
 شهادة  .أبعاده الداخلية والخارجيةالعراق و دوافع ومعيقات التحول الديمقراطي في  .نبيل ،كربيش .44
 . 4008-4009، جامعة الحاج لخضر باتنة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،  دكتوراه
 معهد ، لة ماجستيررسا .1779- 1787المعارضة السياسية في ظل التعددية الحزبية . ليندة لطاد، .43

  .4000-1777جامعة الجزائر، ، العلوم السياسية والعلاقات الدولية
 رسالة  .توري والسياسي بين المغرب وتركياتطور الفكر الدس .محيميد زويد اللهيبي، محمد يوسف .42

 .4008، جامعة الدول العربية بالقاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، ماجستير
 رسالة .  4004-1772متغير القيادة والتعددية السياسية في تونس . عبد الوهاب امأيوب، عصمحمد  .45

 .4006، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،  ماجستير
 رسالة ماجستير، كلية  .العامل الديي  وظاهرة الاستقرار السياسي في المغرب. محمد إسماعيل على، سلوى .46

 .1777جامعة القاهرة،  ة،الاقتصاد والعلوم السياسي
 ، رسالة ماجستير .1777-1787زائر مشاركة الأحزاب في المؤسسات السياسية في الج. مرزود، حسين .49

 .4004-4001، جامعة الجزائر ،علوم السياسية والعلاقات الدوليةمعهد ال
 رسالة . 4002-1787حرية الرأي والتعبير في الجزائر في ظل التحول الديمقراطي  .مرزوقي، عمر .48

 .4005، جامعة يوسف بن خدة بالجزائر، ماجستير، كلية العلوم السياسية والإعلام
 .  دراسة مقارنة 1787ودستور 1796نظام الحكم في الجمهورية الجزائرية في ظل دستور  .فريدناشف،  .47

 . 1787جامعة عين شمس بالقاهرة، ، الحقوق ، كليةرسالة ماجستير
 كلية العلوم ،  رسالة ماجستير .الهيئة التشريعية في الجزائر غداة التعددية مدي استقلالية .سايل، مليكة .30

 .4004جامعة الجزائر،  الإنسانية،
  رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية والإعلام.إشكالية التحول الديمقراطي في تونس  .سيدهم،  ليلى .31

 .4007-4008جامعة بن يوسف بن خدة جامعة بالجزائر، 
 . 2007 -1779:تطور العلاقة بين الحكومة والبرلمان في النظام السياسي الجزائري . رقعاشور، طا .34

 .4007-4008، جامعة الحاج لخضر باتنة، رسالة ماجستير،كلية الحقوق 
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 رسالة  .1778- 1774والتحول الديمقراطي بالمغرب المعارضة السياسية . عبد الكريم لآني،عبد .33
 .4003جامعة القاهرة،  ،م السياسيةكلية الاقتصاد والعلو ،ماجستير

 . 4002ديسمبر  - 1770تركيا في الفترة مابين عام التحول الديمقراطي في  .ابتسامعلى مصطفى،  .32
 . 4009، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة،  رسالة ماجستير

  كلية الحقوق،  ماجستيررسالة  .7917-1774مؤسسات المرحلة الانتقالية في الجزائر  .محمدعمران،  .35
 .4005- 4002جامعة محمد خيضر بسكرة، ، والعلوم الاقتصادية

 والعلاقات الدولية معهد العلوم السياسية  ماجستير،رسالة  .إشكالية الديمقراطية في الجزائر .عمرفرحاتي ، .36
 .1773عة الجزائر، جام
 ، رسالة ماجستير.المستقبل  –الممارسة  –المكانة  –الظاهرة الحزبية في الجزائر التاريخ  .توازي، خالد .39

 . 4006-4005، بن خدة بالجزائر، جامعة  بن يوسف علوم السياسية والعلاقات الدوليةكلية ال
 رسالة  .المغرب -زائر الج :مقارنةالمشاركة السياسية في بلدان اتحاد المغرب العربي دراسة . خاوة ،الطاهر .38
 .4010 ،3الجزائر  علام، جامعةالإستير، كلية العلوم السياسية و ماج
  رسالة ماجستير،كلية الحقوق، جامعة .ضمانات حقوق الإنسان في ظل الدساتير الجزائرية. خبابة ،أميرة .37

 .4005-4002، الإسكندرية
 رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق والعلوم . مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري. خرباشي، عقيلة .20

 . 4010-4007عة الحاج لخضر باتنة ،السياسية، جام
 رسالة ماجستير، كلية الحقوق . مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري. ذبيح ،ميلود .21
 .4006، جامعة العقيد لخضر باتنة، العلوم القانونية والإدارية قسم
  الحزب الواحدالتحول السياسي في الجزائر دراسة لتجربة الانتقال من نظام . محمد ،ضيف .24

 .1777، جامعة الجزائر، والعلاقات الدولية ، معهد العلوم السياسيةمذكرة ماجستير. تعددية السياسيةلل
 :المواقع الالكترونية -و

 : (4014-05-45)انتخب أولا تنتخب  4010ماي  10انتخابات  ،أيت العربي مقران .1
   http://www.elkhabar.com/ar/politique/289043.html   

                                                                                       : (4014-09-45) لانتخابات المغربية واختبار التحول الديمقراطياالمدني توفيق،  .4
 http://www.wahdaislamyia.org/issues/121/tmadini.htm                      

الاستمرار طويلا في الحكم بينما انسحب غيره   الصيداوي  رياض، لماذا استطاع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة .3
 :(05-06-2012)من الرؤساء بسرعة 

 http ://alhewar . org / debat /show . art .asp ? aid =178994.  
 

http://www.wahdaislamyia.org/issues/121/tmadini.htm-
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-46)حركات الإسلامية في الوطن العربي وقدرتها على التعبئة ، للياض، نحو فهم سوسيولوجي ر  الصيداوي .2
05-4014: ) 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=87665  
 ( :   4014-06-11)، المغرب الرابح الأكبر من الحراك العربي الغياسي يونس .5

http://www.arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/1428 
 (4014-11-40(، المؤسسة العسكرية ومسار التحول الديمقراطي في الجزائربابا عربي مسلم .6

http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=12174.0;wap2 
 (:4014-06-05)معوقات الديمقراطي في تونس ، بن عيسى وديع .9

http://www.turess.com/alchourouk/196484 
 :(  4014-07-43) حة الإرهاب، الإستراتيجية الجزائرية  لمكافبرقوق أمحند .8

 berkouk-mhand.yolasite.com/.../terrorism%20ber        
الحركة الإسلامية في الجزائر قراءة في ثلاثية الدعوة ،العمل السياسي ، العنف المسلح   ،هلايلي خنفي .7

(05-07-4014 ) 
http://www.freemediawatch.org/majalah/document/docmajala3-
270405/arabic/p%208%20-%2015%20islam.htm. 

 ( 4014-02-05)نهاية نظرية التنمية أولا  ،زيادة رضوان .10
 Http :// www . almultaka . net / show magal . php ? 

 الحركة الإسلامية التونسية وثورة الياسمين الشعبية النشأة والمسار والدور المأمول كيوان مأمون، .11
 (46-05-4014): 

http://www.alhiwaraldini.com/Portal/Cultcure/Arabic/CategoryID/160
41/CaseID/106794/71243.aspx 

 (: 4014-06-05)ولد الكتاب محمد الأمين، الأهمية القصوى لفصل السلطات  .14
http://zawaya.magharebia.com/ar/zawaya/opinion/47                               

 (:4014-05-11)كيف يتحكم الجنرالات في السياسة في المغرب    ،ولد قابلية إدريس .13
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%2084513 

 :(4014-06-05)المسار والتحديات : عام  من الثورة التونسية  ،محمد أحمد صفينار .12
http://acpss.ahramdigital.org.eg/News.aspx?Serial=55  
 
 
  

http://www.arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/1428
http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=12174.0;wap2
http://www.turess.com/alchourouk/196484
http://www.alhiwaraldini.com/Portal/Cultcure/Arabic/CategoryID/16041/CaseID/106794/71243.aspx
http://www.alhiwaraldini.com/Portal/Cultcure/Arabic/CategoryID/16041/CaseID/106794/71243.aspx
http://zawaya.magharebia.com/ar/zawaya/opinion/47
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%2084513


 

111 

 

 (: 4014-05-03) الآفاق ، الممكنات و الرهانات : اني محمد، التجربة الديمقراطية في المغرب مرو  .15
http://ar.aloummah.org/index.php?option=com_content&view=article
&id=261:2009-09-16-14-14-40&catid=57:2008-09-15-09-29-
47&Itemid=108                                                                                                              

الخارطة الانتخابية في تونس الجديدة أول انتخابات ديمقراطية في تونس مهد الربيع العربي  ،منير  سويسي .16
 :( 4014-03-16)مئات القوائم وعشرات الأحزاب 

 http://ar.qantara.de/%D8%A3%D9%88%D9%84-
%D8%A5%D9%86%D8%A 

  : (4014-02-05)مراجعة الديمقراطيات لأبدبيات  ،الإصلاح السياسي .19
Http:// www. Saagiva .8m / dmo 011  

 :(05/02/4014)الإصلاح السياسي ،مراجعة الديمقراطيات لأبدبيات .18
Http:// www. Saagiva .8m / dmo 011 

 : 4014-05-46 لوطي ،النهضة وأفق المشروع ا .17
http://www.aljazeera.net/mob/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-
3aa56fb899e2/236308da-290a-4e5f-b98b-a3b226a887cc 

 :                                                                                                               2012-04-30)ستورية الأخيرة التعديلات الد .40
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 :الملخص 

 بداية التسعيناتفي نهاية الثمانينات و عملية التحول الديمقراطي  المغاربية تونس والجزائر والمغربعرفت دول المنطقة        
بالإضافة إلى مجموعة دوافع خارجية  الثقافية،والسياسية  والاجتماعية الاقتصادية بعادتحت ضغوط أزمة داخلية متعددة الأ

سياسة تطبيق القوى والمؤسسات العالمية لأهمها اكتساح موجة التحول الديمقراطي لدول العالم وانهيار الاتحاد السوفياتي و 
 .تونس والجزائر والمغرب لكل من  والتكنولوجية  والمالية الاقتصاديةساعدات الم لمنح المشروطية 

خروج بعملية التحول الديمقراطي كحل لل البدأقرار  الظروف اتخذت قيادات دول تونس والجزائر والمغربأثناء هذه         
 بهذه الدول تم الأخذ حقيق عملية التحول الديمقراطيشرعية نظمها المهتزة، ولت وإعادة بناء ات التي تعاني منهامن الأزم

، وتكريس وتطوير مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسيطارها الدستوري هيكلة إ جمموعة من المؤشرات الديمقراطية أهمها إعادةبم
 . التعددية  الانتخاباتمبدأ التداول على السلطة من خلال إقرار 

تحول دون تطبيق ديمقراطية فعلية أثبت الواقع التطبيقي لهذه المؤشرات الديمقراطية وجود مجموعة من المعوقات التي          
السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية  ل من تونس والجزائر والمغرب هيمنةهذه المعوقات تكريس دساتير كوأهم بهذه الدول 

 ضافة إلى بروز ضعف المجتمع المدني كأحدبالإ والقضائية بتوسيع صلاحياتها مقابل تقليص صلاحيات السلطات الأخرى،
، حيث أن مؤسسات المجتمع المدني تعاني من مشاكل يفرضها النظام دون تحقيق ديمقراطية فعلية فيها أهم المعوقات التي تحول
في إطار تكريس تعددية شكلية تكون فيها مؤسسات المجتمع المدني  ة دون استقلاله وجعله تابعا لهاالسياسي عليه للحيلول

انعدام الديمقراطية  يالرئيسالى جانب معاناتها من مشاكل داخلية سببها  السياسي،النظام لة لإضفاء الشرعية على يمجرد وس
 .الداخلية 

بالإضافة أن علاقة الحركات السياسية الإسلامية بعملية التحول الديمقراطي مثلت إحدى أهم المعوقات التى حالت           
 ات متنوعة ـــــدول سياســــذه الدون تحقيق الديمقراطية في كل من تونس والجزائر والمغرب، فقد استخدمت النظم السياسية له

للحيلولة دون وصول هذه الحركات الى السلطة، أما في الوقت الراهن فإن ..( ، التهميش والاحتواء الاستقطاب العنف،)
 .تتسم بالتعايشية والنظم السياسة في هذه الدول علاقة الحركات الاسلامية السياس

 التحول الديمقراطي  أهم المعوقات  العملية السياسيةفي السابقة مثلت المؤسسة العسكرية بتدخلهاالمعوقات  إلى جانب     
 في كل من تونس والجزائر والمغرب، وتختلف درجة إعاقة المؤسسة العسكرية لعملية التحول من دولة إلى أخرى حسب درجة 

تأتي ي، لتدخلا في العملية السياسية بر المؤسسة العسكرية الجزائرية أكثرت، وتعالمؤسسة العسكرية في العملية السياسيةمشاركة 
، التي أثبتت التونسية ، وفي الأخير تأتى المؤسسة العسكريةم في العملية السياسية في الخفاءبعدها الجيش الملكي الذي يتحك

 .حت دافعا لعملية التحول الديمقراطيصبأأنها  1144 جانفي41 بعد الثورة
لابد من إقرار نصوص دستورية تحقق  في كل من تونس والجزائر والمغربحقيقية  أخيرا لتحقيق عملية تحول ديمقراطي       

التوازن بين السلطات الثلاث، وتسمح لكل واحدة القيام بمهامها بكل حرية،  كما لابد من نشر ثقافة ديمقراطية داخل 
ف ام الطر ثقافة التعايش واحت بية الاسلامية والنظام السياسي مؤسسات المجتمع المدني، وتحلي كل من الحركات السياس

من خلال صار عملها في المجال المخصص لها بتعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي واقتاإلى جانب ضرورة  الأخر، 
 .تكريس الشرعية الدستورية وتطبيق مبدأ سيادة الشعب

 



  Abstract 
       The Arab Maghreb, such as Tunisia, Algeria and Morocco, witnessed a 
process of democratization in the late eighties and early nineties under the 
pressure of an internal multidimensional, economic, social, political and  
cultural crisises as well as the external wave of democratization of the 
countries all over the world, the collapse of the soviet union and the 
application of powers and global institution to policy of conditionality  for 
granting economic financial and technological aid for Tunisia, Algeria and 
Morocco. 
       During these circumstances, the leaders of Tunisia, Algeria and Morocco 
decided to start the process of democratization as a solution to get out of their 
crises to rebuild their shaken legitimacy, and to achieve the process of 
democratization in these countries. A range of indicators of democracy has 
been introduced. The most important ones are the restructuration of the 
framework of constitution and institution, the development of civil social 
institutions, and reinforcement of the principle of trade through the adoption 
of multi –party elections. 
       There are indicators that showed that a set of obstacles prevent the 
application of the true democracy in these countries. The most important 
obstacles are the constitutions of Tunisia, Algeria and Morocco,  dominated  
by the executive branch and not by the legislative or the judicial ones .The 
power abuses of the authorities ,as well as the weakness of civil society are 
among the important obstacles that prevent the application of the true 
democracy. Besides, there are major internal problems caused by the lack of 
internal democracy.  
       In addition to this ,the relationship between Islamic political movements 
and the process of democratization presented one of  the main obstacles that 
prevented the achievement of democracy in Tunisia, Algeria and Morocco. It 
has used the political systems of these countries (violence, polarization and 
marginalization…) to prevent these movements from getting to power, in 
spite of the co-existence of the Islamic political movements in these countries. 



       Besides the former constraints, the military body is regarded as one of the 
obstacles of the political process in Algeria, Tunisia and Morocco, although 
the degree of disability of the military transformation process differs from state 
to state according to the degree of participation of the military in the political 
process. The royal army controls the political process in secret. The Tunisian 
military, after the revolution on January 14,2011 has become a catalyst for the 
process of democratic transition. 
        Finally, to achieve the transformational process of true democracy in 
Tunisia Algeria and Morocco, a balance between the three authorities must be 
adopted so to allow each one to function freely. We must promote a culture 
of democracy within the institutions of civil society. Moreover, an analysis of 
the Islamic political movements, culture of coexistence should be considered; 
the respect for the other parties, as well as the need to move away the military 
from political action and limited its activities by devoting the constitutional 
legitimacy and the application of the principle of the sovereignty of the 
people. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT : 
       Les pays de la zone du Maghreb à savoir la Tunisie ,l’Algérie et le Maroc, 
ont connu un processus de transformation démocratique dans la fin des années 
quatre –vingt et le début des années quarte –ving –dix  sous la pression d’une 
crise interne multidimensionnelles, économique, sociale, politique et 
culturelle, outre les facteurs externes dont le plus important est la vague de 
transformation  social et démocratique des pays dans le monde ,l’effondrement 
de l’union soviétique ,et l’application par les  forces et entreprises mondiales 
d’une politique qui consiste à conditionner l’octroi d’aide économique , 
financière et technologique à ces pays (Tunisie, Algérie, et Maroc) à des 
changement politiques . 
      Face à changement, les chefs politiques de ces pays ont pris la décision 
d’entreprendre un  processus de transition vers la démocratie comme solution 
afin de sortir des crises dont ils souffrent  et réhabiliter la légimité perdue de 
leurs régimes. Pour ce faire, ils ont emprunté une voie consistant 
principalement à restructurer leur cadre constitutionnel et institutionnel, et  
développer leurs instituions de la société civile, en vue de consacrer le 
principe d’alternance en matière de pouvoir ,et ce en décidant d’organiser des 
élections pluralistes .la mise en œuvre de ces indices démocratiques sur le 
terrain a montré l’existence de plusieurs obstacles qui empêchent d’atteindre 
une démocratie réelle au sein de ces pays .Parmi ces obstacles majeurs, est que 
les constitution de la Tunisie, l’Algérie et  la Maroc, ont favorisé la 
domination du pouvoir exécutif au détriment des pouvoirs législatif et 
judiciaire, en étendant leurs pouvoirs et en réduisant les pouvoirs des autres 
autorités, cela s’ajoute à la faiblesse de la société civile, principale barrière pour 
réaliser une réelle démocratie, ces société civiles buttent sur des problèmes 
imposés par le régime politique qui les force à en être toujours dépendant, à  
seule fin de consacrer un pluralisme de façade ou la société civil n’a d’autre 
rôle que d’essayer de donner une crédibilité à un régime  politique en mal de 
légitimité, sans parler de problèmes internes qui ont pour cause l’absence   
d’ une démocratie interne.  



       Notons par ailleurs le rapport des mouvements politique islamistes avec ce 
processus de changement démocratique, qui a stoppé la démocratisation de ces 
pays, après que ce régimes  politiques ont fait usage de plusieurs  politiques 
pour les centre (violence, endiguement, marginalisation ) tout cela a été utilisé 
pour empêcher  ces mouvement d’atteindre le pouvoir . 
        Actuellement, force est constater que ces mouvement islamistes  
coexistent avec les régimes en place dans ces pays. 
       Outre les obstacles précités, l’établissement militaire par son intervention 
politique a constitué le plus important des freins au changement démocratique 
en Tunisie , en Algérie et au Maroc, avec des degrés  différents selon chaque 
pays et en fonction de la participation dans chaque pays de l’armée dans la 
politique. 
      C’est en Algérie que l’armée s’ingère le plus, vient ensuite l’armée royale 
qui contrôle le processus politique en secret , et en fin l’armée tunisienne 
vient en dernier, laquelle a montré après la révolution du 11 janvier 2011  
qu’elle est devenue un garant du changement démocratique. 
       Nous pouvons dire à la fin de notre étude que pour réaliser un 
changement démocratique réel en Tunisie, en au Algérie et au Maroc, il 
faudrait édicter des textes constitutionnels qui puissent arriver à faire un      
équilibre entre les trois pouvoirs (législatif, judiciaire, exécutif) et qui 
permettent a chacun de ces pouvoirs d’accomplir librement ses taches, il 
faudrait également diffuser une culture démocratique à l’intérieur des 
établissements de la société civile. 
     Il faudrait aussi que tous les mouvements politiques islamistes fassent  
preuve de culture de coexistence et de respect de l’autre, et que l’armée 
s’éloigne de la politique pour s’occuper du rôle qui lui incombe, afin de 
concrétiser la légitimité constitutionnelle et d’appliquer réellement le principe 
de la souveraineté du peuple.          
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	إثر استقلال تونس سيطر الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة على الحكم بعد انتصاره على غريمه صالح بن يوسف  وانتهج في عملية بناء الدولة التونسية الناشئة نظام أحادي يمثله الحزب الاشتراكي الدستوري، الذي تحول من حزب سياسي ذي طابع نضالـــــــي جماهيري إلــــــ...
	واستكمل بورقيبة هيمنته على السلطة بإقرار تعديل دستوري يمنحه الرئاسة مدى الحياة، وأصبح مشروع الدولة بأكملها مشروع بورقيبة.
	هذه الوضعية السياسية بالإضافة إلى مجموعة من العوامـــــل الاقتصادية والاجتماعيـــــــة أدت إلى انفجار الوضـــــــع في تونس في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، حيث عبرت القوى الاجتماعية والسياسية عن رفضها لهذا الوضع وضرورة التغيير والإصلاح في ...
	في ظل تزايد حدة هذه الظروف عام 1987 إختار رئيس الوزراء زين العابدين بن علي تطبيق المادة الدستورية 57 التي تنص على تولي رئيس الوزراء لمهام رئيس الجمهورية في حالة عجز الأخير عن ممارسة مهامه، وهذا ما أكده التقرير الطبي لسبعة أطباء أكدوا فيه عدم قدر...
	حكم الرئيس زين العابدين تونس مدة 23 سنة بطريقة كرست السلطة في يده، مما أدى إلى نمو الغضب الشعبي والقوى المعارضة لسياسته، وقد تزامن نمو هذا الغضب مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد مما أدى إلى انفجار الوضع في ثورة 17 ديسمبر 2010 وا...
	عن الحكم وسقوط نظامه، ومن ثم بدأت تونس مرحلة انتقالية جديدة لتحقيق ديمقراطية نابعة من الشعب.
	لدراسة دوافع ومؤشرات التحول الديمقراطي في تونس سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين حيث نتناول في المطلب الأول دوافع التحول الديمقراطي في تونس، أما في المطلب الثاني فنتناول مؤشرات التحول الديمقراطي في تونس.
	المطلب الأول : دوافع التحول الديمقراطي في تونس.
	دفعت بعملية التحول الديمقراطي فــي تونس مجموعة مـــــن الدوافـــــع الداخلية والخارجية والتـــي سنقوم بدراستهـــا من خلال فرعين، سنتناول في الفرع الأول دوافع عملية التحول الديمقراطي في تونس في الثمانينات والتي جاءت بحكم زين العابدين ،ثم نتناول ف...
	فـــي تونس.
	الفرع الأول :دوافع التحول الديمقراطي بتونس في الثمانينات .
	أولا - الدوافع الداخلية :
	ونقسمها إلى دوافع اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية .
	1- الدوافع الاقتصادية :
	طبقت تونس سياسة اقتصادية اشتراكية في الفترة الممتدة من 1961-1969، ثم قامت القيادة السياسية بتغيير نهج البلاد الاقتصادي والتحول إلى الليبرالية الاقتصادية التي حققت تقدما كبيرا في مجال الصناعة التصديرية والسياحة، لكنها خلقت العديد من الانعكاسات ا...
	في بداية الثمانينات عــــــرف الاقتصـــــاد التونسي ركـــــودا واجهتــــــــه القيـــــادة السياسيــــة التونسيــــة باتخـــــــاذ مجموعـــــة من الخطوات منها رفع الدعم الحكومي على السلع الأساسية مما أدى إلى ارتفاع أسعارها، وقد تزامن تدهور الإقت...
	على مستوى المالية العمومية، مما جعل الحكومة التونسية تتجه لطلب الإعانة من المؤسسات المالية العالمية التي اشترطت عليها إعادة هيكلة اقتصادها.
	رغم تطبيق تونس لسياسة إعادة الهيكلة من خلال رفع دعمها على جميع القطاعات باستثناء القطاعات ذات الأهمية الإستراتيجية كالتنمية الجهوية، إلا أن الإقتصاد التونسي استمر في التدهور حيث بلغ الدين التونسي خمس مليارات دولار في 1986، ووصلت خدمة الدين إلى ...
	2-الدوافع الإجتماعية :
	إن السياسة الاقتصادية الليبرالية التي انتهجتها السلطة التونسية منذ السبعينات أثرت سلبا على الجانب الاجتماعي حيث ارتفعت نسبة البطالة خاصة في أوساط الشباب، كمــــــا ساهمت في خلـــــــق تمايز اجتماعــــــــي أدى
	إلى وضع أصبحت فيه الدولة جهازا مسخرا لفائدة شبكات بيروقراطية مرتبطة بأوساط أصحاب المشاريع والطفيليين1F
	إلى جانب تدهور المستوى المعيشي للفرد التونسي بسبب انخفاض الدخل الفردي مقابل ارتفع أسعار السلع الأساسية كالخبز نتيجة لرفع الدعم الحكومي، هـــذه الظروف دفعت الشعب التونسي للخروج إلــــــــى الشارع والتعبيـــــــر عن غضبه وسخطه في "انتفاضة الخبز" في 03/...
	3-الدوافع الثقافية:
	تكتسي تونس تاريخا عريقا ورائدا في الثقافة الإسلامية والعربية ولما احتلتها فرنسا حاولت طمس هويتها الإسلامية والعربية، إلا أنها فشلت أمام تمسك شعبها بثقافته وحضارته، واثر استقلالها تولى الحكم الرئيس الحبيب بورقيبة وطبق سياسة علمانية مناهضة لدين ا...
	4-الدوافع السياسية :
	تنقسم الدوافع السياسية التي ساعدت على انتهاج عملية التحول الديمقراطي في تونس إلى مجموعتين، تشمل المجموعة الأولى أزمات هيكلية (أزمة البناء المؤسسي للسلطة في تونس، وأزمة نمو المعارضة السياسية)، أما المجموعة الثانية فتشمل ( أزمة الهوية ،أزمة الشرع...
	أ- المجموعة الأولى (الأزمات الهيكلية ):
	عانى النظام السياسي التونسي من مجموعة من الأزمات الهيكلية التي أدت إلى إضعافه وحالت دون قيامه بوظائفه ومهامه اتجاه شعبه، وتتمثل في أزمة البناء المؤسسي وأزمة نمو المعارضة السياسية.
	إن أزمة البناء المؤسسي في تونس سببها هيمنة الرئيس بورقيبة على السلطة إلى غاية 1987 باحتكار منصب رئيس الدولة مدى الحياة، وسيطرته على السلطة التشريعية(الهيئة الوطنية)من خلال رئاسته للحزب الاشتراكي الدستوري الذي يكون المنتمين إليه نواب الهيئة الوط...
	أما بالنسبة لأزمة نمو المعارضة السياسية فقد ظهرت في تونس في بداية السبعينيات نتيجة سيطرة الحزب الواحد بقيادة بورقيبة على الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، وعبرت عن هذه المعارضة قوى مختلفة من المجتمع المدني التونسي التي طالبت بضرورة الإصلاح...
	ب -المجموعة الثانية :
	إلى جانب الأزمات الهيكلية التي عانى منها النظام السياسي التونسي عانى أيضا من مجموعة أزمات أخرى تتمثل في أزمة الهوية وأزمة الشرعية وأزمة المشاركة.
	ظهرت أزمة الهوية في تونس إثر تبني الرئيس بورقيبة وضع مشروع مجتمعي جديد يقوم على إنشاء دولة تونسية علمانية مختلفة عن بقية الدول العربية، من خلال طمس الشخصية التونسية العربية بمجموعة من الإجراءات التعسفية.
	إن هذه السياسة العلمانية التي انتهجها بورقيبة جعلت الشعب التونسي في صراع بين هويته الإسلامية العربية التي ينتمي إليها وبين هوية غريـــبة غربـــية يحاول الرئيس بورقيبة صبغه بها من خلال نشر اللغة الفرنسية، مقابل تقليص استخدام اللغة العربية واتخاذ ...
	بالإضافة إلى أزمة الهوية عانى النظام السياسي التونسي من أزمة الشرعية، فقد استمد النظام السياسي التونسي شرعيته في البداية من تحقيق الاستقلال الوطني لذلك أصبحت الدولة جهاز سياسي لا تخترقه القوى الاجتماعية باعتباره لا يستمد شرعيته من منظومة طبقية ...
	إلى جانب الأزمات السابقة عانى النظام السياسي التونسي من أزمة المشاركة السياسية نتيجة سيطرت الحزب الاشتراكي الدستوري على جميع مجالات الحياة، واستخدام التعبئة السياسية كوسيلة وحيدة أمام الشعب لإيصال مطالبه، ومنه كان الحزب والإدارة يمثلان القنوات ا...
	 إضراب 26  يناير 1978 والاتجاه إلى التعددية الحزبية :
	أعلنت نقابة الإتحاد العام للشغل التونسية عن أكبر إضراب تنضمه في 26/01/ 1978 بعد أن قرر الأمين العام للإتحاد الاستقالة من الديوان السياسي للحزب الحاكم، وعلى إثره قامت الجمعية الوطنية "البرلمان" بإصدار تشريع لإصلاح النظام الانتخابي يسمح بترشيح ضع...
	بعد إضراب 26 يناير1978 جاءت أحداث قفصة* 1980 كمنعطف هام يدعم مساعي المعارضة في دفع النظام للقيام بإصلاحات سياسية أكثر، وكانت من أهم نتائجها وعي النظام السياسي التونسي خطورة بروز المواطنين كطرف في اللعبة السياسية.
	نظرا لاستمرار تصاعد الأزمة في البلاد بمختلف أبعادها، اتخذت السلطة التونسية مجموعة من الإصلاحات السياسية أهمها فتح الباب أمام التعددية الحزبية في 1981، والسماح  للاتجاهــــــات السياسيــــة المختلفة المشاركـــــــة
	في الانتخابات التشريعية شرط حصولها على 5%من الأصوات الصحيحة، ليتم منحها الاعتماد القانوني وتصبح أحزابا شرعية.
	قامت السلطة التونسية بمنح الاعتماد القانوني للحزب الشيوعي المحظور في عام 1981، وفي 1983 تم الاعتراف بحزبين معارضين جديدين هما : حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وحركة الوحدة الشعبية 7F .
	استمرت الأزمة في تونس رغم إقرار التعددية الحزبية، حيث اندلعت في 03/01/ 1984 انتفاضة الخبر واستمر تدهور الوضع بين السلطة والقوى المعارضة خاصة الحركة الإسلامية التونسية، التي اعتقل قادتها وكوادرها سنة 1986 وأصدرت أحكام بالإعدام على عدد منهم.
	لقد رفض بورقيبة هذه الأحكام وطالب بإعادة المحاكمة لإعدام 27 شخصا على الأقل، ولكن زين العابدين رأى تجنب زيادة تدهور الأمور أكثر وإدخال البلاد في أزمة أمنية، فقام بالانقلاب على نظام بورقيبة وتولى الحكم بموجب المادة 57 في 07 نوفمبر 1987.
	ثانيا - الدوافع الخارجية :
	ساهمت مجموعة من العوامل الخارجية في دفع عملية التحول الديمقراطي بتونس في الثمانينات، وتمثلت في:
	1-انهيار الإتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة: إثر انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة تحولت
	الكثير من دول العالم الثالث إلى الديمقراطية، وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية القطب الوحيد في العالم الذي يفرض أفكاره وسياسته على مختلف الدول، في ظل هذه الظروف الدولية تأثرت تونس كغيرها من دول العالم بموجة التحول الديمقراطي.
	2-ضغوط المؤسسات العالمية والنقدية: واجه النظام التونسي مشكلات اقتصادية واجتماعية هائلة في الثمانينات زادت من حدتها الأزمة العالمية لعام 1986، مما جعل النظام التونسي عاجز على مواجهة تلبية مطالب شعبه، فالتجأ إلى الاستدانة من المؤسسات النقدية العالمية (ا...
	3-الثورة الإيرانية :لقد تأثرت الحركة الإسلامية التونسية بالثورة الإيرانية وانجازاتها، وسعت لضغط على نظام بورقيبة للقيام بعملية التحول الديمقراطي.
	الفرع الثاني :الدوافع الحديثة للتحول الديمقراطي في تونس .
	استخدم زين العابدين في فترة حكمه سياسة مزدوجة مع الشعب والمعارضة، فمن جهة ينادي بالديمقراطية والتعددية الحزبية والمشاركة السياسية وتداول السلطة وغيرها، ومن جهة أخرى يعمــــــل على كبت الشعب والمعارضــــة
	من خلال منع المظاهرات وحرية التعبير والرأي و تطبيق سياسة الاعتقالات وغيرها.
	بالإضافة إلى ما سبق انتهج زين العابدين سياسة اقتصادية مكنته من تحقيق نمو اقتصادي معتبر، إلا أنها أنتجت العديد من السلبيات التي أثرت على المجتمع كسوء توزيع عوائد النمو والاهتمام بقطاع الخدمات والسياحة وصناعة المنسوجات والملابس أكثر من القطاعات ا...
	إن تدهور الأوضاع الاقتصادية كانت له انعكاساته على الجانب الاجتماعي فقد ارتفعت نسبة البطالة، ومثلت 13،6 % من إجمالي العاطلين من خريجي الجامعات8F ، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر وانتشار الطبقية، إلى جانب تفشي ظاهرة المحسوبية والرشوة والفساد في ا...
	لم تتوقف معاناة الشعب التونسي في الجوانب السابقة فقط بل تعدت إلى الجانب الثقافي، حيث سار الرئيس زين العابدين على نفس خطى سياسة بورقيبة السابقة، كما عمل على حجب الفضائيات والمواقع الالكترونية الدينية ومنع زيارة العلماء، وفي مقابل  ذلك عمل على نشر...
	لقد تظافرت جميع العوامل السابقة وأثارت غضب الشعب التونسي، الــــذي خرج لتظاهر في2008 بقفصــــه
	وقد استطــــاع النظـــــام التونسي السيطرة على الوضع، وهدأت الأوضاع في تونس إلى غايـــــة حادثــــــة البوعزيـــــزي*
	في سيدي بوزيد في يوم 17/12/2010 التي مثلت شرارة لبداية الثورة التونسية.
	إثر حادثة البوعزيزي عمت المظاهرات بلدية سيدي بوزيد ثم اتسعت لتشمل جميع أنحاء تونس، وقابلتها الشرطة باستخدام العنف لتفريق المحتجين لكنهم استمروا في التظاهر، ولمواجهة الأحداث أقر زين العابدين مجموعة من الإصلاحات أهمها عدم ترشحه للانتخابات الرئا...
	المطلب الثاني :مؤشرات التحول الديمقراطي في تونس .
	عمل الرئيس زين العابدين منذ توليه الحكم عام 1987 على إعادة بناء شرعية النظام التونسي من خلال تطبيق سياسة الحوار لتحقيق التوافق الوطني،كما اتخذ مجموعة من التعديلات القانونية والدستورية لتحقيـــق الديمقراطيـــة في ظل سياسة خطوة خطوة، وشملت إصدار ...
	إن السياسية التي انتهجها زين العابدين سرعان ما برزت حقيقتها بأنها امتداد لسياسة بورقيبة حيث دام حكم زين العابدين 23 سنة تآكلت فيها شرعية نظامه وضعفت مؤسساته الدستورية، هذا ما مثل أحد أسباب إطاحة الشعب التونسي بنظام زين العابدين في 14/01/2011، و...
	سنتاول في هذا المطلب أهم مؤشرات التحول الديمقراطي في تونس من خلال تقسيمها إلى أربع فروع، حيث نتناول في الفرع الاول الاطار الدستوري والمؤسسي، وفي الفرع الثاني المجتمع المدني، أما في الفرع الثالث فنتناول الإنتخابات ، أما الفرع الرابع فنتناول المؤش...
	الفرع الأول: الإطار الدستوري والمؤسسي.
	أولا :الإطار الدستوري.
	إن التطرق إلى الإطار القانوني يجرنا للحديث عن الدستور، وقد عرفت تونس في ظل عهد زين العابدين مجموعة من التعديلات الجزئية كانت أولها في25 جويلية 1988 للانتقال من النظام الأحادي إلى النظام التعددي  وأهم ما جاء فيه التخلي عن الرئاسة مدى الحياة وإلغ...
	في 27 أكتوبر 1997 تم تعديل جزئي أخر للدستور أهم ما تضمنه توسيع مجال الاستفتاء من خلال مراجعة الفصول 47 و76و77و78 ما مكن رئيس الجمهورية من استفتاء الشعب في مشاريع القوانين ذات الأهمية الوطنية وفي المسائل التي تتصل بالمصلحة العليا، وتحديد مجال ال...
	أجنبية12F .
	كما جاء تعديل دستوري في  02نوفمبر 1998 تضمن إعطاء الصبغة الإلزامية لأراء المجلس الدستوري لجميع السلطات، ثم جاء تعديل دستور في 1999 تضمن إدخال أحكام استثنائية على الفصل 40 في الفقرة الثالثة وتتمثل في منح الحق للمسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كا...
	وفي ماي 2002 تم إجراء تعديل جديد على الدستور مقدم من الرئيس زين العابدين مس أربعة محاور، مس  المحور الأول تدعيم حقوق الإنسان وتعزيز ضماناتها، أما المحور الثاني فتعلق بتعديل هيكل السلطة التشريعية  باستحداث غرفة ثانية سميت مجلس المستشارين، ويتمثل...
	إن هذا التعديل مثل تراجعا على ما حققه زين العابدين من خطوات أمام تكريس مبدأ التداول على السلطة رغم أنه أكد في تعديل 1999 اثر وضع مجموعة القيود المفروضة لترشــــح لمنصب الرئاسة أنه لــــن يتشبث بالسلطــــة
	إلى أجل غير مسمى مثلما فعل سلفه الحبيب بورقيبة 13F .
	جاء أخر تعديل دستوري تونسي في 13 ماي 2003 وسمح فيه لبعض أحزاب المعارضة بتقديم مرشحين للانتخابات الرئاسية بشرط تزكية (30 ) عضوا من أعضاء مجلس النواب، أومن بين رؤساء المجالس البلدية، وهو شرط صعب تحقيقه من قبل الأحزاب.
	ثانيا :الإطار المؤسسي.
	1-السلطة التنفيذية:
	أخذت تونس بمبدأ ثنائية السلطة التنفيذية وخصص الدستور بابه الثاني لها، وينص الفصل 37 " أن رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول "14F .
	أ-رئيس الجمهورية:
	جاء أول تعديل دستوري في عهد زين العابدين في 25/07/1988 تضمن إلغاء مبدأ الرئاسة مدى الحياة  واستبدالها بأنه لا يجوز تولي شخص واحد رئاسة الجمهورية لأكثر من ثلاث ولايات مدة كل منها خمسة سنوات،كما أنه تم تحديد أقصى سن المرشح للرئاسة ب70 سنة، بالإضا...
	كما جاء تعديل 2002 في الفصل 51 في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية سواء بالوفاة أو الاستقالة   أو العجز التــــام يجتمع المجلس الدستوري فورا ويقــــــر الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائــــــه، ويبلغ تصريحـــــــا بذلك
	إلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما15F ، وفي حالة تزامن شغور منصب رئيس الجمهورية مع حل مجلس النواب يضطلع رئيس مجلس المستشارين بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤ...
	 صلاحيات رئيس الجمهورية :
	يضطلع رئيس الجمهورية في تونس بصلاحيات عادية وأخرى استثنائية، سنتناولها كما يلي :
	1- صلاحيات رئيس الجمهورية في الحالات العادية:
	يمارس رئيس الجمهورية التونسي وظائف السلطة التنفيذية بمساعدة الحكومة التي يعين رئيسها ويعين أعضائها باقتراح من الوزير الأول، فرئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وحماية ترابه واحترام الدستور والقانون وتنفيذ المعاهدات، ويسهر على السير الحسن ...
	كما خول المشرع التونسي لرئيس الجمهورية التشريع بالمراسيم المتعلقة بميدان القانون الذي تمارسه السلطة التشريعية إذا فوضه مجلس النواب التشريع بمراسيم لفترة محددة ولغرض معين، كما يحق لرئيس الجمهورية التشريع بمراسيم بين دورتي المجلس، وكذا في الفترة ا...
	يصدر رئيس الجمهورية في مجال السلطة الترتيبية العامة نوعين من الأوامر، الأوامر التنفيذية(الفصل35) والأوامر المستقلة*، وفي حالة تعدى السلطة التشريعية على اختصاص السلطة التنفيذية فيحق لرئيس الجمهورية أن يدفع بعدم قبول مشروع القانون أو أي تعديل يتض...
	2 -صلاحيات رئيس الجمهورية في الحالات الغير عادية:
	يضطلع رئيس الجمهورية التونسي بمهام استثنائية يمارسها في الحالات الغير عادية، فيحق له إشهار الحرب وعقد معاهدات السلم بعد موافقة مجلس النواب،كما يحق له في حالة تعرض البلاد لخطر أو لأزمة تهدد استقلالها أن يتخذ تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير ا...
	أسر الرئيس زين العابدين على الاستمرار في النظام الرئاسي الذي وضع أسسه بورقيبة والذي في رأيه يحقق الاستقرار السياسي في البلاد بتكريس تعديلات تحافظ على الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية، وفي المقابل تقلص من صلاحيات السلطة التشريعية والقضائية.
	ب- الحكومة :
	يتولى رئيس الجمهورية اختيار رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بكل حرية، ويعين الوزير الأول بأمر مستقل عن أمر تعيين أعضاء الحكومة المتبقين، ويعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول،كما يتولى إنهاء مهام رئيس الوزراء بنفس كيفية التعيين...
	إن مشاركة الوزير الأول في تعيين الوزراء يقوى مسؤوليته في تكوين حكومة منسجمة يتناغم أعضاؤها تجاه كل القضايا الأساسية المطروحة، ومن زاوية توفره على سلطـــة معنوية على جميع الأعضــــاء الذين تتشكل منهـــم الحكومة
	وهو الأمر الذي من شأنه إعطاء الفعالية لدوره التوجيهي والتنسقي والرقابي الذي يؤديه داخل الحكومة18F .
	 صلاحيات الحكومة:
	كان الوزير الأول في الدستور التونسي لعام 1976 يشرف على الإدارة والسلطة العامة لكن اثر تعديل 1988 استرجع رئيس الجمهورية هذه المهام وأصبحت مهام الوزير الأول تقتصر على ممارسة أعمال الحكومة وتنسيقها، ويمكن لرئيس الجمهورية أن يمنح الوزير الأول تفويضا...
	2-السلطة التشريعية:
	تتكون السلطة التشريعية في تونس من غرفتين: مجلس النواب ومجلس المستشارين، وتضطلع هذه السلطة بمهمة
	التشريع ومراقبة الحكومة ومهام استثنائية أخرى.
	1 -  مجلس النواب :
	 هيكل مجلس نواب:
	يتكون مجلس النواب من 214 عضوا يتم انتخابهم وفق الاقتراع الشعبي المباشر العام والسري لولاية خمسة سنوات، ويمكن أن تمدد الفترة التشريعية في حالة تعذر إجراء الانتخابات في وقتها بسبب خطر أو حرب .
	يعقد مجلس النواب دورات عادية وأخرى استثنائية، حيث ينص الفصل29 على أن المجلس يعقد دورات عادية واحدة كل سنة تبدأ في شهر أكتوبر وتنتهي في شهر جويلية، ويعقد دورات استثنائية وذلك أثناء العطلة النيابية بطلب من رئيس الجمهورية أو بطلب من أغلبية النواب ...
	 مهام مجلس النواب:
	1. مهمة التشريع : لمجلس النواب الحق في اقتراح مشاريع قوانين (الفصل 34)، غير أن مشاريع القوانين التي يضعها رئيس الجمهورية لها الأولوية على مقترحات قوانين مجلس النواب، ويصادق مجلس النواب على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة للأعضاء، وعلى القوانين الع...
	2. مهمة مراقبة الحكومة: يستخدم المجلس مجموعة من الوسائل لمراقبة عمل الحكومة من خلال المصادقة على
	مشاريع القوانين والمعاهدات الدولية، وطــــرح الأسئلة الشفهية والكتابية وتكويـــن لجان التحقيق والاستقصـــاء، وعقد جلســـــات حوار مع الحكومة .
	كما يراقب مجلس النواب الحكومة في تنفيذ السياسة التي يضبطها رئيس الجمهورية من خلال تقديم لائحة لوم معللة وممضاة من1/3 من أعضاء مجلس النواب على الأقل، ويشترط لتصويت على لائحة اللوم توفر الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وإذا توفر النصاب تصبح الحكومة ...
	3-المهام الاستثنائية :يقوم مجلس النواب في تونس بمهام استثنائية أهمها تولى رئيسه مهام رئيس الجمهورية في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة بالوفاة أو الاستقالة أو العجز التام، كما منح المشرع التونسي حق تعديل الدستور بعد قرار مجلس النواب بالأغلبية...
	2 – مجلس المستشارين
	 هيكل مجلس المستشارين
	نص على إنشاء هذا المجلس التعديل الدستوري لعام 2002 بهدف ضمان تمثيل أوسع للجهات ولمختلف مكونات المجتمع22F ، حيث أصبح ينص الفصل 18 من الدستور التونسي على "يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين أو عن طريق الاستفتاء ........
	يتكون مجلس المستشارين من 126 عضوا لفترة 6 سنوات، حيث نصت المادة 19 من الدستور بعدم تجاوز عددهم ثلثي أعضاء مجلس النواب، وتتراوح عضويتهم بين الانتخاب الغير مباشر من لدن أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين .برسم عضو أو عضوين عن كل ولاية والانتخاب على...
	 مهام مجلس المستشارين:
	يزاول مجلس المستشارين المهمة التشريعية بعدما يصادق مجلس النواب على مشروع قانون ثم يعرضه عليه للنظر فيه في أجل أقصاه 15يوما، وفي حالة مصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون دون إدخال عليه تعديلات يحيله رئيس مجلس المستشارين إلى رئيس الجمهورية ل...
	3 -السلطة القضائية:
	تتكون السلطة القضائية في تونس من ثلاث هيئات، تتمثل في مجلس القضاء الأعلى ويعتبر السلطة القضائية العليا في البلاد ويرأسه رئيس الجمهورية، ومحكمة عليا يتم تكوينها في حالة اقتراف أحد أعضاء الحكومة الخيانة العظمى وهناك أيضا مجلس الدولة، الذي تتكون ت...
	يتولى رئيس الجمهورية مهمة تعيين جميع القضاة وإنهاء مهامهم حسب نص المادة 66، ويتولى المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية تعيين وترقية ونقل وعقوبة القضاة (الفصل 67).
	مما سبق نجد أن المشرع التونسي قد وسع من صلاحيات السلطة التنفيذية مقابل السلطة التشريعيـــة والقضائيـــة
	وهذا ما سنتناوله في الفصل الثالث في هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى.
	4- المؤسسات الجديدة:
	نص الدستور التونسي على مؤسسات جديدة تقوم بمهمة مساعدة السلطات الثلاث على تأدية مهامهم وهي:
	1- المجلس الدستوري :
	تم الإعلان عن إنشاء هذه الهيئة الاستشارية عام1987، يتكون من تسعة أعضاء أربعة يعينهم رئيس الجمهورية بما فيهم رئيس المجلس، وعضوان يعينهما رئيس مجلس النواب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين وهناك الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول لل...
	اتخــــذ الرئيس زيــــن العابديـــن العديــــد مــــن الخطوات لتطويـــــر عمــــل المجلـــــس الدستوري مـــــن خلال مجموعـــــة
	من التعديلات الجزئية، ففي التعديل الدستوري لعام 1995 أدرج المجلس الدستوري، وفي التعديل الدستوري لعام 1998 تم إعطاء الصبغة الإلزامية لأراء المجلس الدستوري للسلطات الثلاث ضمانا لعلوية الدستور دون المساس بصلاحيات مجلس النواب، ودون التعارض مع مبدأ تفريق ا...
	أهم صلاحيات المجلس الدستوري النظر في مدى مطابقة وملائمة المعاهدات ومشاريع القوانين للدستور والنظر في النظامين الداخليين لمجلس النواب والمستشارين قبل العمل بهما، كما أنه يراقب صحة الانتخابات والاستفتاء ويعلن النتائج.
	2- المجلس الاقتصادي والاجتماعي
	انبعث المجلس الاقتصادي والاجتماعي التونسي في 1961 وصدر قانونه الخاص في 1988، وأهم ما جاء فيه رفع عدد أعضاءه من 68 إلى 117 عضو، ويعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي حسب نص الفصل 70
	من الدستور هيئة استشارية في مجالي الاقتصاد والاجتماع، وينظر في المسائل التي تحال إليه من السلطتين التنفيذية والتشريعية29F .
	الفرع الثاني : المجتمع المدني التونسي
	عندما تولى زين العابدين الحكــــم في تونس عمـــل على تدعيم مؤسســــات المجتمع المدني مــــن خلال مجموعــــة
	من التعديلات التي تهتم بإقامة تعدد الأحزاب والمنظمات المدنية، وضمان مساهمتها في إقامة الديمقراطية.
	أولا / الاحزاب السياسية التونسية:
	اتخـــــذ الرئيس زين العابدين في 7 نوفمبر 1988 مجموعــــــة مـــــن الإصلاحات التــــــي كرست التعددية الحزبيــــة
	في تونس في إطار فصل الحزب الحاكم عن الدولة، حيث لم يسمح لمدير المكتب السياسي للحزب حضور اجتماعات مجلس الوزراء مثل ما كان معهودا، كما أنه منح عدد من الوزارات لعدد من الأحزاب المعارضة وحقق حالة من التوافق مع مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ح...
	1-الإطار الدستوري والقانوني
	اثر تولي زين العابدين للحكم قام بإصدار تشريع جديد للأحزاب السياسية في أفريل 1988 لتقنين الحياة الحزبيـــــة باعتبـــــار أن الحزب تنظيم سياسي يسعـــــى لتنظيم وتأطير المواطنين التونسيين للمشاركـــــة في الحياة السياسية
	ويشترط في قيام الأحزاب السياسية حسب الفصل 8 من الدستور على" نبذ كل أشكال العنف والتطرف والعنصرية وكل أوجه التمييز ولا يجوز لأي حزب أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين
	أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة"30F .
	تقدم الأحزاب الراغبة في الحصول على التأشيرة القانونية ملفاتها إلى وزارة الداخلية، في حالة قبول ملف الحزب يحصل على ترخيص صادر من وزير الداخلية ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية31F ، وفي حالة سكوت الإدارة لمدة أربع أشهر من تاريخ إيداع الملف ...
	وفي تقييم لهذا القانــــون رأى محمد مزالي أنـــــه قــــد استفاض في مـــــا يجب ألا تفعلــــه الأحزاب مقارنــــة بمـــــا هــــو مسمــــوح لها القيام بـــــه 32F .
	2 – تصنيف الأحزاب السياسية التونسية :
	منح نظام زين العابدين الاعتراف القانوني لثمانية أحزاب سياسية، وهناك أحزاب أخرى فشلت في الحصول على الاعتراف القانوني، وسنتطرق لدراسة أهم الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة السياسية التونسية وفق تقسيمها إلى أحزاب غير معتمدة وأحزاب معتمدة.
	أ‌- الأحزاب السياسية الغير معتمدة قانونيا:
	1. حزب العمال الشيوعي التونسي:
	انشأ هذا الحزب في 1958وهو امتداد لمنظمة العمل التونسي ويتبني الإيديولوجية الماركسية اللينينية وأمينه  العام "حمة الهمامي"، أسهم الحزب خلال فترة بورقيبة إسهاما كبيرا في تجديد النضال النقابي والسياسي الديمقراطي مما عرضه للقمع في أواخر عام 198633F  .
	قدم الحزب طلبه للحصول على الاعتراف القانوني عند تولى بن علي الحكم، لكنه قوبل بالرفض لذلك استمر في العمل سرا دون أن يحضر نشاطه، وقد تحالف هذا الحزب مع النظام عندما اشتد الصراع بينه وبين حركة النهضة مما ساهم في ضعف شرعيته، غير أن هذا التحالف لم ي...
	2. الحركة الإسلامية ( حركة النهضة ) :
	تشكلت هـــــذه الحركـــــة رسميـــــــا فــــي 1970، وبدأت نشاطهـــــــا فـــي الجانب الفكـــري مـــــن خلال إقامــــــة حلقات
	في المساجد، وكذلك من خلال الانخراط بجمعيات المحافظة على القرآن الكريم 34F .
	عقدت الحركة بقيادة "راشد الغنوشي" مؤتمرا صحفيا في يونيو 1981 أعلنت فيه عن توقيع إعلان تأسيس حزب جديد "حركة الاتجاه الإسلامي"، اهتمت بمعالجة قضايا المجتمع من خلال طلب الاستفتاء حول مجلة الأحوال الشخصية للمرأة، لذا قامت قوات الأمن باعتقالات واسعة...
	عند تولي بن علي الرئاسة رحبت الحركة بهذا الانقلاب باعتباره خطوة لتدعيم الديمقراطية، وفي المقابل رفضت السلطة منحها الاعتماد القانوني، وبعد حرب الخليج الثانية قامت السلطة بتغيير منهج عملها مع النهضة حيث اعتقلت الكثير من ناشطي حركة النهضة، وحوكمو...
	3. حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:
	تأسس سنة 2001 تحت رئاسة منصف المرزوقي، وضم في عضويته عناصر مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية ومنها الإسلامية، ومن أهم مطالبه تعديل الدستور والفصل بين رئاسة الدولة وبين رئاسة أي حزب سياسي في ظل مبدأ التداول على السلطة وتدعيم حق الإسلاميين في تكو...
	ب - الأحزاب السياسية المعتمدة قانونيا :
	عرفت الساحة السياسية الحزبية في تونس في عهد بورقيبة الاعتراف بثلاث أحزاب سياسية إلى جانب الحزب الحاكم، ثم تزايد عددها في عهد زين العابدين ليصل إلى ثمانية أحزاب، وأهمها ما يلي :
	1. حزب التجمع الدستوري الديمقراطي :
	انشأ هـــذا الحزب في 1920 علي يــــد "عبد العزيز الثعالبي" تحت اســــم الحزب الحـــر الدستــــوري، وهدف
	إلى تحقيق استقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي، عرف انشقاقات جوهرية داخله قادها بورقيبة ورفقائه وكونوا الحزب الحر الدستوري الجديد اثر مؤتمر هلال في 02/03/1934 .
	تمكن الحزب الدستوري الحر من منافسة الحزب القديم والتغلب عليه، وبعد توقيع برتوكول استقلال تونس انتقلت السلطة إلى بورقيبة والحزب الحر الدستوري الجديد، وفي عام 1974 عقد الحزب الاشتراكي الدستوري مؤتمرا تحت شعار "الوضوح"، وأهم ما خرج به هو مبايعة بو...
	بعد تولي زين العابدين الحكم حرص على إعادة هيكلة الحزب الاشتراكي الدستوري وإصلاحه باعتباره المقوي لسياسة الرئيس الجديد في مواجهة القوى السياسة المعارضة، فقد قام بن علي بتقليص عدد أعضائه وغير تسمية الحزب إلى "حزب التجمع الدستوري الديمقراطي"، وفي م...
	هدف زين العابدين من هذه التغيرات إحكام سيطرته على النظام من خلال تقوية حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي أصبح مجرد آلة في يده، ومن أهم مبادئ هذا الحزب الحفاظ على طابعه الوطني والشعبي والإسلامي والتمسك بتحقيق الديمقراطية والتعددية الحزبية في الب...
	2. حــــركة التجديد ( الحزب الشيوعي التونسي سابقا ):
	عقد هذا الحزب أول مؤتمر تأسيسي له في 12/1921 في تونس، ومثل نشاطه امتداد للحزب الشيوعي الفرنسي وكان يتكون من الأقليات الإيطالية والفرنسية واليهودية المقيمة في تونس، واتخذ الشيوعيون التوانسة قرار بجعل الحزب وطني في مؤتمر ماي 1939، والذي خـــــرج ...
	"علي جراد" أمينا عاما له .
	بعد الاستقلال أيد هذا الحزب سياسة نظام بورقيبة، وشارك في انتخابات المجلس التأسيسي في عام 1956 وإثر محاولة انقلابية قام بها بعض الضباط اليوسفيين في عام 1962، تعرض نشاط الحزب للحظر في يناير 1963 غير انه استمر في العمل في فترة الحظر إلى غاية إعلان...
	3. حزب حركة الوحدة الشعبية:
	تأسس هذا الحزب في 1973 من قبل بن صالح الوزير الأول لبورقيبة سابقا، وضم مجموعة من العناصر ذات التوجهات المختلفة، وفي عام 1975 أعلنت الحركة عن برنامجها الحزبي وتوجهها الإيديولوجي الاشتراكي.
	منحت السلطة له الاعتماد القانوني كحزب سياسي في عام 1983وأمينه العام محمد بلحاج عمر، ومن بين أهدافـــــه في 1992 العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي لشعوبنا والتقليص شيئا فشيئا من التبعية الاقتصادية التي لا مبرر لها36F .رغم أن السلطة منحت له الاعتم...
	4. حزب التجمع الديمقراطي التقدمي (الاشتراكي التقدمي سابقا ):
	انشأ هــــذا الحزب في عــــام 1978 إثر الانتفاضة العمالية والشعبية التي شهدتها تونـــس، حيث كون مجموعــــة
	مــن الكــــــــوادر تنظيم تحت اســـــــم"الماركسيون المستقلون "ومثـــــل نواة حــــــــزب"التجمع الاشتراكي التقدمي"الذي بــــــــــرز
	عام 1983 وأمينه العام"أحمد نجيب الشابي"، ويعتبر حزب يساري من أهدافه القضاء على الطبقية ومختلف أشكال الاضطهاد ويعتبر هذا الحزب الإسلام والعروبة مرجعية تاريخية وثقافية للمجتمع التونسي .
	تم اعتماده بصفة رسمية عام 1988، وفي مؤتمر2001 قام الحزب بتجديد هيكله وأفكاره تزامنا للظروف الداخلية التونسية والخارجية العالمية وغير إسمه إلى "الحزب الديمقراطي التقدمي ".
	5. حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي :
	أنشاء هذا الحزب إثر تكليف زين العبدين لعبد الرحمن التليلي  عام 1988إنشاء حزب قومي جديد يظم الناصريين والبعثيين والقوميين، والممثلة في"حركة البعث"و"التجمع القومي العربي"و"تنظيم طلائع الوحدة العربية" وبعد عقد العديد من المناقشات بينها تم الاتفاق ...
	مما سبق لقد انتقلت تونس من نمط سلطوي مغلق ساد فيه نظام الحزب الواحد والحكم الفردي إلى نمط سلطوي مفتوح جزئيا عبر السماح بقدر من التعددية السياسية المقيدة، وقد ضاقت التعددية السياسية حتى صارت مجرد تعددية أحزاب وضاقت التعددية الحزبية وأصبحت مجرد و...
	ثانيا :المنظمات المدنية التونسية.
	منذ تولي زين العابدين الحكم وهو يؤكد في خطبه على ضرورة تنمية دور المنظمات المدنية للمجتمع المدني لتكريس الديمقراطية في تونس، ولتحقيق ذلك اتخذ مجموعة من التعديلات الدستورية والقانونية .
	1- الإطار الدستوري والقانوني:
	أصدر زين العابدين العديد من التعديلات التي تتعلق بالمنظمات المدنية التونسية منهــا مــــا نص عليــه الدستور في الفصل 8 من الاعتراف بحرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات، ومنها ما تضمنه تعديل قانون الجمعيات رقم 154 لسنة ...
	في إشهار الجمعية هل يهدد النظام أم لا، ووفق هذا التعديل لا يمكن حل أي جمعية إلا بقرار من المحكمة 39F .
	كما جاء في هذا التعديل تصنيف جديد للجمعيات إلى ثمانية أصناف نسائية، اجتماعية، ثقافية وفنية، خيرية وإسعافية، علمية، مهنية، رياضية، جمعيات ذات صبغة عامة، هذا التعديل هدفت منه السلطة احتواء المنظمات الغير الحكومية والسيطرة عليها حتى تفقد استقلاليته...
	2 - أهم المنظمات المدنية التونسية :
	أولا -الجمعيات النسوية :
	ارتبط عمل الجمعيات النسائية في تونس في البداية بالتركيز على العمل الخيري التطوعي اتجاه المحتاجين  والمشاركة في عمل الحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال، وبهذا تجاوزت المرأة التونسية المطالب الضيقة، وإثر الاستقلال تم وضع ترسانة من القوانين وإنشاء ...
	1-الإتحاد القومي للمرأة التونسية: أنشاءه الحبيب بورقيبة في جانفي 1956 مـــن خلال توحيد لجنـــــة المــــرأة
	في الحزب الاشتراكي الدستوري واتحاد حركات المرأة التونسية، وقد لعبت السلطة السياسية دورا كبيرا لدفع ودعم النواة الأساسية لهذه المنظمة43F ، وعمل الاتحاد على تقديم المساعدة للمرأة التونسية بمختلف أشكالها اجتماعية اقتصادية وتحقيق العدالة بين المرأة والرجل.
	لما تولى الرئيس زين العابدين الحكم تحول الاتحاد القومي للمرأة التونسية إلى منظمة غير حكومية، وأنشأ عام  1990 هيئة للدفاع عن حقوق المرأة، ونظرا لأهمية دور الإتحاد في المجتمع فرض الحزب الحاكم سيطرته عليه وجعله وسيلة لتحقيق أهدافه .
	2-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات :تكونت هذه الجمعية بصفة قانونية في 06 /08/1989،ونادت
	بفصل الدين عن الدولة، وحصول النساء التونسيات على جميع حقوقهن السياسية والمدنية والاجتماعية مثل الرجل وتعمل عل تغيير المنطق الأبوي السائد ثقافيا وإلغاء كل مظاهر التمييز ضد المرأة، وتمكينها من المواطنة الكاملة بوسائل منها توعيتها بحقوقها القانونية 44F .
	ثانيا- جمعيات حقوق الإنسان:
	تتسم علاقة جمعيات حقوق الإنسان التونسية والسلطة بالصراع الدائم، حيث يتعرض نشطاء هذه الجمعيات إلى الاعتقال والملاحقات الأمنية، مما جعلها ضعيفة البنية والتأثير في المجتمع، وقـــــد بدأت هذه الجمعيـــات بالظهــــور
	في بداية حكم الرئيس زين العابدين إثر تعديل قانون الجمعيات بهدف تحسين شروط حماية الحقوق والحريات المكفولة بوثيقة الدستور وضمان ظروف ملائمة لممارستها45F ، وأهمها ما يلي :
	1-الرابطة التونسية لحقوق الإنسان :أنشأت عام 1977 تعمل على نشر تقارير وبيانات خاصة بوضعية حقوق الإنسان في تونس، وفي 1991 أدانت اضطهاد السلطة للتيار الإسلامي مما عرضها لضغوط كبيرة من السلطة، كما رفضت التعديلات التي اقرها قانون الجمعيات الجديد والمتمثلة...
	2- المجلس الوطني للحريات في تونس CNLT:تأسس في 10 أكتوبر1999 من قبل أربعين شخصية، له مواقف قوية في الدفاع عن حقوق الإنسان، ويمكن أن نرجع قوة مواقفه إلى قيمة الشخصيات التي تكونها والتي تمثل تيارات سياسية مختلفة.
	ثالثا- النقابات :
	عمل زين العابدين منذ توليه الحكم في 7 نوفمبر 1987 على فرض سيطرة نظامه على النقابات الموجودة على الساحة التونسية، وجعلها وسيلة لتحقيق أهداف نظامه، وأهم النقابات التونسية ما يلي :
	1-الاتحاد العام لطلبة تونس : أنشأ الاتحاد العام لطلبة تونس في 1952، وبسط الرئيس بورقيبة سيطرته عليه حيث أصبح من أدوات تحقيق النظام لسياسته، وفي 1971 عقد الإتحاد المؤتمر 18، وكون القوميين واليساريين ودستوريين أغلبية بقيادة أحمد المستيري دعت إلى استقلال...
	قامت السلطة التونسية آنذاك بالاعتراف بمنظمة طلابية جديدة " الاتحاد العام التونسي للطلبة " أنشأها الإسلاميون، وفي ظرف ثلاث سنوات تمكن من فرض هيمنته على طلبة الجامعات، ودخل الاتحاد العام التونسي للطلبة في مواجهات عنيفة مع النظام الذي غير من سيا...
	2-الإتحاد العام التونسي للشغل : سعى الرئيس بورقيبة منذ الاستقلال إلى السيطرة على اتحاد الشغل التونسي باعتباره قوة في المجتمع التونسي، فأصبح مدرسة لتنشئة الكوادر السياسية للحزب الحاكم، غير أن علاقة الحزب الحاكم واتحاد الشغل عرفت تدهورا كبيرا في منتصف ا...
	أما زين العابدين فعمل على السيطرة على الإتحاد العام للشغل بوسائل مختلفة قانونية وإدارية وتنظيمية وضمان ولاء قادة الإتحاد للحزب الحاكم، بالإضافة إلى استخدام القوة في التعامل مع المظاهرات والإعتصامات واعتقال عدد من أعضائه والمتظاهرين وبث الانشقاق...
	مما سبق رغم تعدد وتنوع مؤسسات المجتمع المدني التونسي إلا أنها تعاني من الضعف وعدم قدرتها على ممارسة مهامها بكل حرية وعلى أكمل وجه، نظرا لمعاناتها الكثير من المشاكل التي سنتناولها في الفصل الثالث.
	الفرع الثالث :الانتخابات في تونس.
	رأى الرئيس زين العابدين لإكمال سياسته التي تبناها منذ توليه الحكم في تونس ضرورة تكريس مبدأ تدول السلطة من خلال تنظيم أول انتخابات تونسية تعددية رئاسية وتشريعية عام1989، واستمرت جميع الانتخابات التونسية التشريعية والرئاسية تأتي في موعد واحد طيلة...
	إلا أن السلطة استمرت في تنظيم الحدثين مع بعضهما، وكان دائما الفائز في الانتخابات الرئاسية زين العابدين والفائز بأكبر قدر من المقاعد في مجلس النواب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، فيا ترى إلى أي مدى كانت الانتخابات التونسية التعددية تتسم بالنزاهة والش...
	1-الانتخابات التعددية الرئاسية والتشريعية لعام 1989 :
	ينتخب رئيس الجمهورية التونسي لمدة خمسة سنوات خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما،حرا ،مباشرا ،سريا بالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها، وفي حالة عدم حصوله على الأغلبية تنظم دورة ثانية يوم الأحد الثاني الموالي ليوم الاقترا...
	في الدورة الأولى.
	بالنسبة للانتخابات الرئاسية لعام 1989 ترشح وفاز بها الرئيس زين العابدين، وقد ساندته جميع القوى السياسية الموجودة آنذاك بما فيها حزب النهضة.
	أما الانتخابات التشريعية لعام 1989 فأجريت وفق قانون انتخابي يتم حسب نظام الاقتراع بالأغلبية في دورة واحدة، وشاركت فيها جميع الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية بما فيها حزب النهضة المحضور باستثناء الحزب الشيوعي، وقد رفضت الأحزاب المعارضة التحا...
	كانت نتائج هذه الانتخابات سلبية بالنسبة للمعارضة، حيث لم يحصل أي حزب على أي مقعد مما أثار الشكوك حول جدية النظام في إحداث تحول ديمقراطي حقيقي، وفي المقابل فاز حزب التجمع الدستوري الديمقراطي بكل مقاعد البرلمان (144)، أما القوائم المستقلة لحزب الن...
	اعتبرت مشاركة الأحزاب السياسية في هذه الانتخابات مجرد إعادة إعطاء مشروعية للحزب الحاكم مع إقصاء المعارضة من الحياة السياسية 53F ، حيث تأكدت قوى المعارضة التونسية أن الحزب الدستوري الديمقراطي مازال مسيطرا على الساحة السياسية، ومن أجل السماح لها ...
	2 -الانتخابات التعددية الرئاسية والتشريعية لعام 1994 :
	بالنسبة للانتخابات الرئاسية لعام 1994 اتسمت بتأييد الأحزاب المعارضة لرئيس زين العابدين، الذي فاز بها بنسبة 99% من أصوات الناخبين، وتم القبض على عبد الرحمن الهاني و منصف المرزوقي لإعلانهما عن نية الترشح للرئاسيات.
	أما الانتخابات التشريعية لعام 1994 فجرت وفق تعديل قانون الانتخابات لعام 1993، الذي أصبح يمنح قدرا من التمثيل لأحزاب المعارضة وذلك بزيادة عدد مقاعد البرلمان من 144 إلى 163، ويجري التنافس على 144 مقعدا من خلال تطبيق أسلوب القائمة المطلقة، أما الم...
	لقد جرت الانتخابات التشريعية لعام1994 وفق القانون الجديد وفي ظل تفويض المعارضة التجمع الدستوري بتولي الحكم وقيادة المؤسسة التشريعية للدورة البرلمانية الجديدة55F ، وقد شاركت فيها 6 أحزاب سياسية اتسمت بضعف قاعدتها الشعبية لتأييدها للرئيس زين العا...
	جاءت نتائج هذه الانتخابات بفوز حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ب144 مقعدا، أما 19 المقعد المخصصة لتمثيل المعارضة فقد توزعت على أربعة أحزاب هي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (10) ،حركة التجديد (4)، الإتحاد الديمقراطي الوحــــدوي (3)، حزب الوحـــــد...
	في البرلمان.
	تعتبر خطوة مشاركة المعارضة في البرلمان دلالة رمزية على إنهاء احتكار الحزب الحاكم للمجلس النيابي، إلا أنه يبقى في النهاية تمثيل محدود ولا يغير كثيرا من هيمنة التجمع الدستوري الديمقراطي على مجريات نشاط المؤسسة التشريعية57F .
	3 -الانتخابات التعددية الرئاسية والبرلمانية لعام 1999:
	أقرت السلطة مجموعة من التعديلات على قانون الانتخابات في عام 1998، تمثلت في التراجع على شرط حصول المترشح للانتخابات الرئاسية على توقيع 30 نائبا برلمانيا على الأقل، هذا الشرط صعب على المعارضة تحقيقه   لضعف وجودها داخل البرلمان،كما منح هذا التعديل ...
	شارك في الانتخابات الرئاسية لعام 1999 ثلاث مرشحين هم زين العابدين عن الحزب الحاكم، ومحمد بلحاج عمور زعيم حزب الوحدة الشعبية، وعبد الرحمن تليلي زعيم الإتحاد الوحدوي الديمقراطي58F .
	جاءت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 1999بفوز الرئيس زين العابدين بأغلبية مطلقة بنسبة تأييد 99% وقد اعتبر العديـــد مــــن المراقبين بأنه رغم هـــــذه النتيجة إلى أنها تعتبر خطوة لتكريس التعدديـــــة، حيث أن الانتخاب
	على ثلاث أشخاص أحسن من الاستفتاء على شخص واحد .
	أما الانتخابات التشريعية لعام 1999 فجرى التنافس فيها على 182 مقعدا، وفق قانون جديد يدمج بين نظامي الانتخابات بالقائمة المطلقة والتوزيع النسبي، حيث تم تطبيق نظام القائمة الحزبية المطلقة للتنافس على 148 مقعدا و34 المتبقية يتم توزيعها على المعارضة...
	جاءت نتائج هذه الانتخابات بفوز الحزب الحاكم على أغلبية المقاعد 148، مقابل حصول الأحزاب المعارضة على 34 مقعدا وتوزعت على أربعة أحزاب سياسية هي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (13) وحركة التجديد (5) وإتحاد الديمقراطيين الوحدوي (7)، بالإضافة إلى حزب...
	إن نتائـــــج هــــذه الانتخابـــــات تؤكــــد هيمنــــة زين العابدين فــي الانتخابــــات الرئاسية، وهيمنــــة الحزب الحاكــــم
	في الانتخابات التشريعية، أما تلك التعديلات فهي عبارة عن ترضية للأحزاب المعارضة وليست خطوة حقيقية لتكريس الديمقراطية.
	4-الانتخابات التعددية الرئاسية والتشريعية لعام 2004 :
	ترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2004 أربعة مرشحين، هم الرئيس زين العابدين عن الحزب الدستوري الديمقراطي ومحمد بوشحية الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية، ومنير الباجي عن الحزب الاجتماعي التحرري ومحمد على الحلواني عضو المكتب السياسي لحركة التجديد .
	جـــاءت نتائـــــج هــــذه الانتخابـــــات بفــــوز الرئيس زين العابديـــــن بعهــــدة جديــــدة ولكــــن انخفضت نسبــــة فوزه
	إلى94،58 %، ليحصل المترشحون المنافسون له على معدلات تتراوح بين 3،78 % لمحمد بوشويحة أمين عام حزب الوحدة الشعبية، ومنير باجي عن الحزب الاجتماعي التحرري ب 0،79 %، ومحمد على حلواني معدل 0،9560F  %.
	أما الانتخابات التشريعية لعام 2004 فتنافست فيها سبعة أحزاب سياسية وهي:التجمع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، الإتحاد الديمقراطي الوحدوي التحرري، الحزب الديمقراطي التقدمي قائمة المستقلين، وقد تم رفع عدد المقاعد المخصصة إلى الق...
	5-الانتخابات التعددية الرئاسية والتشريعية لعام 2009 :
	تنافس على مستوى الانتخابات الرئاسية زين العابدين وثلاث قادة أحزاب من المعارضة هم : أحمد أينوبي (الأمين العام للإتحاد الديمقراطي الوحدوي)، محمد بوشيحة (الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية )، أحمد ابراهيم (الأمين الأول لحركة التجديد) .
	أسفرت نتائج الانتخابات الرئاسية على فوز الرئيس زين العابدين بنسبة 89،62بالمئة، ومحمد بوشويحة 05،1 بالمائة وأحمد أينوبي 3،80 بالمائة، وأحمد إبراهيم 1،57 بالمائة61F .
	بالنسبة للانتخابات التشريعية لعام 2009 جرت في ظل رفع نسبة تمثيل المعارضة في البرلمان إلى 25 % بعد زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 214، وتنافس عليها 1080 مرشحا ( ضمن 181 قائمة انتخابية تضم 166 قائمة للأحزاب و15 قائمة مستقلة) .
	دخل في منافسة الانتخابات التشريعية مجموعة من الأحزاب السياسية وتتمثل في: حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وحزب الوحدة الشعبية والإتحاد الديمقراطي الوحدوي، وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين والحزب الاجتماعي التحرري وحركة التجديد وحزب الخضر للتقدم، وا...
	جاءت نتائج هذه الانتخابات بفوز حزب التجمع الدستوري ب 161 مقعدا، أما باقي المقاعد فتم توزيعها على حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 16 مقعدا، وحصل حزب الوحدة الشعبية على 12 مقعدا، والإتحاد الديمقراطي الوحدوي على 9 مقاعد والحزب الاجتماعي التحرري على ...
	يمكن أن نستنتج أن السياسة التي طبقها زين العابدين منذ توليه الحكم في تونس ولمدة 23 سنة ذات وجهان (مزدوجة)، ففي أحد أوجهها مــــارس سياسة الخطاب والدعـــــوة إلــى تطبيق الديمقراطية وتكريس التعدديـــــة والدعـــــــوة
	الى تداول السلطة وفق انتخابات نزيهة، وتدعيـــم المجتمع المدني باعتباره مؤشرا مهمـــا لتحقيــــق الإصــــلاح السياسي
	في البلاد، أما الوجه الثاني فانتهج سياسة مغايرة على أرض الواقع تتسم باستخدام العنف والملاحقات الأمنية والاعتقالات وانتهاك الحقوق العامة وعرقلة وتهميش نمو المجتمع المدني وإخضاعه لسيطرة الحزب الحاكم والحيلولة دون ظهور أي معارضة لسياسته من خلال تزوير الا...
	فيا ترى ما هي الإصلاحات السياسية التي حدثت في تونس  بعد الإطاحة بنظام زين العابدين؟
	الفرع الرابع: المؤشرات الحديثة للتحول الديمقراطي في تونس
	نجح الشعب التونسي في إسقاط نظام حكم زين العابدين في 14 جانفي 2011 ، وعمل على بناء نظام جديد يرسى مبادئ ديمقراطية حقيقة، وكانت أول الخطوات تولى فؤاد المبزع الرئاسة بعدما أكد المجلس الدستوري الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، وعند تولى المبزع ا...
	استمرت الإصلاحات في البلاد ففي 18 مارس صادق مجلس الوزراء التونسي على حل البرلمان بغرفتيه وحل المجلس الدستوري والاقتصادي، وفي 07 مارس أعلنت وزارة الداخلية التونسية إلغاء إدارة أمن الدولة والبوليس السياسي تماشيا مع قيم الثورة ومبادئها،كما تم الإف...
	وهو ما يجعل العقوبة كأن لن تكن ويسمح بإدماج المفرج عنهم في الحياة السياسية62F .
	بالإضافة إلى إنشاء لجنة عليا للإصلاح السياسي لإعداد منظومة قانونية للعملية الانتخابية يرأسها عياض
	بن عاشور، وفي خطوة نحو بناء مؤسسات الدولة اتفقت الحكومة على إجراء انتخابات تأسيسية لانتخاب مجلس وطني تأسيسي ليضع دستور جديد للبلاد ويختار من أعضاءه واحد لرئاسة الدولة إلى غاية إجراء انتخابات رئاسية
	أو تشريعية.
	وفي خطوة أخرى لتماشي مع مطالب الثورة أنشأ مجلس لحماية الثورة ووقع بيانه عدد كبير من قوى المجتمع المدني، ثم ضم إلى اللجنة العليا وأصبحت تسمى "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي"، وبلغ عدد أعضائها 130 عضوا بهد...
	 انتخابات المجلس التأسيسي الوطني التونسي :
	استمرت الثورة التونسية في دينامكيتها فبعد أن أطاحت بنظام زين العابدين تم حل الحزب الحاكم ومؤسسات النظام السابق، وبدأت مرحلة بناء مؤسسات الدولة التونسية الديمقراطية الجديدة من خلال تنظيم انتخابات المؤتمر التأسيسي في 23 /10/ 2011، وحدد عدد أعضائه...
	تقدمت للمشاركة في الانتخابات التأسيسية حوالي 1600 قائمة انتخابيّة من بينها حوالي 700 قائمة لشخصيات أو تحالفات مستقلة والبقية قائمات لأحزاب أو تحالفات أحزاب64F . ويمكن أن نلاحظ ملاحظتين في هذه الانتخابات تتمثل الأولى في ارتفاع نسبة القوائم المستق...
	أسفرت نتائج هذه الانتخابات على فوز حزب النهضة بالمرتبة الأولى ب89 مقعدا، ثم تلاه حزب المؤتمر
	من أجل الديمقراطية ب29 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حزب العريضة الشعبية ب 26مقعدا، ثم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ب20 مقعدا ثم الحزب الديمقراطي التقدمي ب16 مقعدا ثم تلت الأحزاب الأخرى .
	في قراءتنا لهذه النتائج نجد أن حزب النهضة حقق نسبة عالية حوالي النصف، ويمكن أن نرجع أسباب فوز النهضة بهذه النتيجة رغبة الشعب التونسي القيام بقطيعة نهائية مع النظام السابق لزين العابدين، إلى جانب اعتماد حزب النهضة خطاب سياسي إيديولوجي يحي الهوية...
	إذن عكست انتخابات المجلس التأسيسي رغبة ووعي الشعب التونسي في تمثيله من قبل عدد من الأحزاب المعتدلة القابلة للطرف الآخر سواء علماني أو إسلامي، ومثلت هذه الانتخابات خطوة إيجابية أنتجت سلطة تشريعية مؤقتة تعمل على صياغة دستور جديد للبلاد كما أنتجت ...
	من أجل العمل والحريات ويرأسها حمادي الجبالي، وتعتبر هذه المرحلة خطيرة جدا لما تستطيع أن تحدثه من ارتداد فالثورات لا تنتهي بإسقاط الحكام فهي المرحلة التمهيدية الأسهل، ولكن الأصعب هو عملية إعادة بناء النظام البديل66F .
	المبحث الثاني: دوافع ومؤشرات التحول الديمقراطي في الجزائر
	اعتمدت القيادة السياسية الجزائرية بعد الاستقلال  لبناء الدولة الجزائرية الناشئة على الشرعية الثورية والأحادية الحزبية الممثلة في حزب جبهة التحرير الوطني، كما اعتمدت على النهج الاشتراكي لتسير البلاد وتطويرها، غير أن البلاد تعرضت في الثمانينات إل...
	في ظل هذه الظروف الصعبة اتخذ الشعب الجزائري وسيلة الاحتجاجات والمظاهرات لتعبير عن سخطه وغضبه اتجاه الأوضاع السائدة، وكانت أكبر احتجاجاته مظاهرة  05 أكتوبر 1988والتي مثلت نقطة بداية للتأريخ لمرحلة جديدة تحولت بعدها الجزائر إلى الديمقراطية من خلا...
	سنتناول في هذا المبحث دوافع ومؤشرات التحول الديمقراطي في الجزائر من خلال مطلبين، نعالج في المطلب الأول دوافع التحول الديمقراطي وفي المطلب الثاني مؤشرات التحول الديمقراطي في الجزائر.
	المطلب الأول : دوافع التحول الديمقراطي في الجزائر.
	ساهمت في دفع عملية التحول الديمقراطي في الجزائر مجموعــــة من الدوافــــع الداخلية والخارجية سنتناولهــــا
	في المطلب الأول كما يلي :
	الفرع الأول :الدوافع الداخلية .
	ساهمت في دفع عملية التحول الديمقراطي في الجزائر مجموعة من الدوافع الداخلية المتنوعة بين دوافع اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية.
	أولا-الدوافع الاقتصادية :
	تبنت الجزائر منذ استقلالها النهج الاشتراكي لبناء وتنمية اقتصادها، وعملت على تكوين اقتصاد وطني متمركز حول الذات يقوم على أساس التخطيط والمركزية وملكية الدولة للوسائل والأملاك العامة وبسط سيطرتها على مختلف الأنشطة الصناعية والزراعية والخدماتية وا...
	كما طبقت الدولة الجزائرية نظرية النمو الغير المتوازن القائمة على الاهتمام بتطوير قطاع الصناعة كقطاع رائد وفي المقابل همشت القطاعات الاقتصادية الأخرى، فقطاع الزراعة عجز على توفير المنتجات الفلاحية للبلاد لذلك ارتفعت الفاتورة الغذائية المستوردة أ...
	ما زاد من تدهور الاقتصاد الجزائري انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 1986 التي أدت إلى انهيار أسعار البترول، الذي أدى بدوره إلى انخفاض مدخول الدولة الجزائرية من العملة الصعبة إلى النصف في مدة ثلاث سنوات69F ، إلى جانب زيادة مستوى الإنفاق ن...
	كما ساهم في ضعف الاقتصاد الجزائري ارتفاع مبالغ الديون الخارجية نتيجة لتحول الجزائر من ديون طويلة الأمد إلى الديون القصيرة والمتوسطة المدى المرتفعة الفوائد، وتحول هذه القروض للاستهلاك لا الاستثمار فقد قدرت قيمة الديون الخارجية طويلة الأجل سنة 19...
	بالإضافة إلى الأسباب السابقة ساهمت ظواهر انتشار سوء التسيير والتصرف والاختلاس وصرف الأموال دون رقابة في تدهور الاقتصاد الجزائري، ما جعل إمكانيات وموارد البلاد تعاني من الإهمال وسوء التسيير.
	ثانيا -الدوافع الثقافية:
	يعتبر المتغير الثقافي مؤثرا حاسما في الأزمة الجزائرية فبعد الاستقلال نتيجة لمخالفات الاستعمار الفرنسي والسياسيات التعليمة المتتالية برزت ثلاث فئات من النخب الجزائرية، الفئة المتفرنسة والفئة المعربة والفئة مزدوجة اللغة
	(الفرنسية والعربية).
	كما ساهمت السياسة التعليمية المنتهجة بعد الاستقلال في خلق ازدواجية في الشخصية الجزائرية، فجعلت منها الشخصية الاغترابية المؤمنة بالغرب وبفرنسا باعتبارها أساسا للازدهار والتقـــدم، أمــا الشخصية الثانيــــة فهــــي تبحث عن ذاتها التاريخية والحضار...
	بالإضافة إلى صراع المغتربين والمعربين في الثمانينات ظهر مطلب اللغة والثقافة الأمازيغية بين أوساط المجتمع الجزائري في أحداث الربيع الأمازيغي، حيث عارض المطالبون النظام السياسي بصفة علنية وضغطوا عليه للاعتراف بهم وتلبية مطالبهم.
	ثالثا -الدوافع السياسية :
	هناك عدة عوامل سياسية أثرت على النظام السياسي الجزائري وفجرت أزمة 05أكتوبر1988ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين :
	أ-المجموعة الأولى (أزمات هيكلية) :تحتوي على أزمة البناء المؤسساتي للسلطة السياسية في الجزائر، وأزمة الصراع ونمو المعارضة السياسية الجزائرية.
	عانت المؤسسات السياسية الجزائرية من الضعف وعدم الاستقلالية حيث كانت تخضع للسلطة التنفيذية وكان رئيس الدولة يشارك البرلمـــــــــان في الوظيفة التشريعيــــــة،كمــــــــا كان نواب المجلس الوطني ينتمون إلى حزب واحــــــد هــــــذا
	ما أضعفه وجعله يفتقد لسلطة اللازمة التي تمكنه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية المخولة له دستوريا خاصة في مواجهة الوظيفة التنفيذية 71F .
	كما عانى النظام السياسي الجزائري من أزمة الصراع التي برزت إثر وفاة الرئيس "هواري بومدين"حيث ظهر اتجاهان يتصارعان من أجل الوصول إلى السلطة، وهما الاتجاه الأول المحافظ الذي قاده"محمد الصالح يحياوي " المسؤول الأول للحزب، ودعا إلى تقوية الحزب وناهض...
	لقد كان دفاع كل اتجاه عن رأيه خدمة لمصالحه الخاصة، حيث قال الرئيس'' شاذلي بن جديد" في خطاب للأمة في 15ديسمبر 1987ما يلي: '' إن التنظيم الاقتصادي الجاري القيام به لا يحرج في الواقع إلا مصالح أولئك الذين يرتاحون إلى الجمود، ولا يقلق إلا أولئك الذ...
	بالإضافـــة إلى مــــا سبق عانى النظــــام السياسي الجزائري من أزمة نمو المعارضة، فبعــــد حوالي عشرين سنــــة
	من الاستقلال تكونت قوى سياسية مختلفة طالبت بالمشاركة السياسية وابتعدت عن توجهات النظام السياسي الذي كرس ضدها كل أشكال العنف والتهميش ومنع حرية التعبير وخرق حقوق الإنسان للمحافظة على السلطة، ولما تزامن هذا مع عجز النظام السياسي على تلبية وتحقيق مطالب ا...
	ب/ المجموعة الثانية : تحتوي على أزمة الشرعية والهوية والمشاركة والتكامل في الجزائر.
	تعود أزمة الشرعية في الجزائر إلى الأيام الأولى من استقلالها عندما لم تعترف قيادة أركان الجيش بالحكومة المؤقتة وتحالفت مع مجموعة من المدنيين وكونت المكتب السياسي، ولبناء شرعية النظام السياسي الجزائري تم الاعتماد على الشرعية التاريخية لحزب جبهة ...
	إن تغيرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفها الشعب الجزائري قبل عام 1989 وتناقص جاذبية الشرعية الثورية لدى الجيل الأكثر شبابا74F  دفعت الشعب الجزائري لتعبير عن سخطه  لهذه الأوضاع في أحداث 05 أكتوبر 1988.
	بالإضافة إلى أزمة الشرعية عانى النظام السياسي الجزائري من ضعف قدرة إستعاب المؤسسات السياسية كل القوى الموجودة في المجتمع، فقد اقتصرت رؤية حزب جبهة التحرير بالنسبة إلى المشاركة بمعنى التعبئة السياسية التي تأخذ شكل التأييد والحشد والمساندة لبعض ...
	إلى جانب الأزمات السابقة تعتبر أزمة الهوية من أخطر الأزمات التي عانى منها المجتمع الجزائري، وتعود هذه الأزمة إلى عهد الاستعمار الفرنسي الذي عمل على طمس الشخصية الجزائرية بتكريس اللغة والثقافة الفرنسية والحيلولة دون تعلم اللغة العربية وكل ما يت...
	في المجتمع الجزائري حيث تمسك البعض بالاتجاه العـــروبي وآخــــرون بالاتجاه الإسلامـــــي ورأى البعض الأخر الرجــــوع
	إلى الهوية الأمازيغية.
	آخر أزمة عانى منها النظام السياسي الجزائر في ظل الأحادية الحزبية أزمة التكامل وتجسدت بتعدد التوجهات الدينيـــة والانقسامـــات الطبقيـــة واللغوية في الكيـــان الاجتماعـــي والسياسي الجزائري على السواء، هــــذا ما هـــدد استقراره وبقــــاءه.
	رابعا -الدوافع الاجتماعية
	انتهجت الجزائر منذ الاستقلال النظام الاشتراكي لما يضفيه على التنمية من بعد اجتماعي، غير أن الأزمات الاجتماعية التي عرفتها البلاد في الثمانينات حالت دون تحقيق الأهداف الاجتماعية.
	لقد عرفت الجزائر في أواسط الثمانينات انفجارا سكانيا هائلا قدر عدده ب 25 مليون نسمة بعدما كان عدد السكان لا يتجاوز 18 مليون نسمة وشكلت نسبة الشباب دون العشرين أكثر من ستين بالمائة منه، مقابل انخفاض مهول في سعر المحروقات من 42دولار إلى 11 دولار، ...
	كما أن الجزائر في هذه الفترة عانت من ارتفاع نسبة الأمية حيث وصل عدد الأميين حسب إحصائيات 1989 حوالي 7،5 مليون، بالإضافة إلى استفحال ظاهرة البطالة خاصة بين الفئات الشبابية المتعلمة حيث قدرت في 1985 الى 658000 شخص، وفي 1987 ارتفعت إلى 120000077F .
	إلى جانب المشاكل السابقة عانى الشعب الجزائري من ظهور طبقة ثرية مقابل توسع طبقة الفقراء، فتكسرت بذلك ظاهرة التفاوت الاجتماعي وأصبحت واقع موجودا بعدما كانت مرفوضة في مراحل سابقة،كما عمت المجتمع الجزائري ظواهر سلبية أخرى كالرشوة، المحسوبية، محاباة...
	بالإضافة إلى الدوافع الداخلية المتنوعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ساهمت مجموعة من الدوافع الخارجية في تأجيج الأزمة الجزائرية والضغط على القيادة السياسية الجزائرية لتبني عملية التحول الديمقراطي.
	الفرع الثاني:الدوافع الخارجية
	ساهمت العديد من العوامل الخارجية في دفع عملية التحول الديمقراطي في الجزائر، ويمكن الإشارة إلى نوعين منها متغيرات إقليمية وأخرى دولية .
	1. المتغيرات الإقليمية : تتأثر الجزائــــــــر ببيئة كــــــــل من النظام الإقليمــــــــــي العربي والنظـــــــــــام الفرعــــــــــي للمغربي العربــــــــي
	فـــفي السبعينات والثمانينات تنامي الدور السياســــــــــي والاجتماعي للعديــــــد من التنظيمـــات الإسلامية فـــــي العديـــد من الدول العربية والإسلامية، وتأثرت الجزائر بتجارب هذه الدول وخاصـــة التي فتحت المجال أمــــام القــــوى الإسلامية للمشاركـ...
	2. المتغيرات الدولية: من أهم العوامل التي دفعت بالجزائر للتحول نحو الديمقراطية انتشار الموجة الثالثة من التحول
	الديمقراطي، التي شملت الكثير من بلدان العالم الثالث، بالإضافة إلى اتجاه السلطة الجزائرية للاستدانة من المؤسسات المالية العالمية اثر تدهور حالة اقتصادها، وقد فرض صندوق النقد الدولي على الجزائر تطبيق مجموعة من الإجراءات تهدف لإعادة التوازنات المالية الك...
	مما سبق نجد أن الشعب الجزائري عبر عن رفضه للأزمة المتعددة الأبعاد التي أصابت النظام السياسي الجزائري في مظاهرات صاخبة في 05 أكتوبر 1988.
	 نتائج الأزمة :
	سادت المظاهرات الجزائر في05 أكتوبر 1988 وانتشرت أعمال العنف والتخريب ضد الممتلكات العامة ومقرات حزب جبهة التحرير الوطني  في ظل غياب تام لقوات الأمن والشرطة، ونظرا لتطور الوضع تدخل الجيش بأمر رئاسي ولأول مرة أعلنت حالة الطوارئ في 06 أكتوبر 1988...
	يرى أصحاب الطرح الأول أن أحداث أكتوبر عفوية عبر فيها الشعب الجزائري عن سخطه نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلاد، وعملية التخريب تعبر عن الكبت الاجتماعي لدى فئات مستها الأزمة من شباب ومفصولين عن العمل وفئة الفقراء الذين ...
	من الرئيس شاذلي بن جديد لمواجهة معارضيه من أعضاء حزب جبهة التحرير الرافضون للإصلاحات الاقتصادية حيث أعلن أن القطاع الخاص هو حليف أساسي للقطاع العام 81F .
	يصرح طالب الإبراهيمي حول المسؤول عن المظاهرات كما يلي : هذه الأمراض -أيها الإخوة -خلقت أزمة ثقة بين الحاكم والمحكوم وبين جبهة التحرير والشعب وهذه الأمراض -أيها الإخوة- تفسر أحداث 05 تشرين أول أكتوبر عام 1988، أو بعبارة أدق تفسر الجانب التلقائ...
	نخلص أن أحداث أكتوبر 1988 كانت مزيجا بين أحداث عفوية قام بها الشعب الجزائري للتعبير عن سخطه وغضبه لعدم قدرة النظام على الاستجابة لمطالبه، ومن ناحية أخرى تم استغلالها من أطراف كانت تسعى لإحداث التغيير سواء على مستوى النظام أم من طرف قوى من المجت...
	 تأثيرات أحداث أكتوبر 1988 :
	إثر أحداث 05 أكتوبر 1988 تبني الرئيس شاذلي بن جديد مجموعة من الإصلاحات، بدأت بإقالة أمين اللجنة المركزية للحــــزب وتغييره بشخصية عبد الحميد مهري ،وفي 12 أكتوبـــــر1988 أصـــــدر الرئيس مرســــوم
	88-200 داعيا الناخبين إلى استفتاء لتعديل جزئي للدستور03 نوفمبر1988 83F .
	شمل تعديل دستور 1976 إلغاء الفقرتين 02-09 من المادة 111 من دستور 1976، وتم تحقيق الفصل بين رئاسة الحزب ورئاسة الدولة،كما نص التعديل على حق الترشيح للمجالس المنتخبة دون شرط الانتماء للجبهة وتم الاعتراف بانفتاح الحزب على تيارات متعددة وتخلى الجبه...
	كما جاء هذا التعديل بتأسيس ثنائية السلطة التنفيذية بموجب الفقرة 04 من المادة 111، التي أدرجت ضمن قائمة اختصاصات رئيس الجمهورية تعيين رئيس الحكومة وإنهاء مهامه،كما خصصت المواد 113إلى 115 بمسؤولية رئيس الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني وصلاحياته ...
	إذن اتخذت القيادة السياسية الجزائرية جملة من الإصلاحات لمعالجة الأزمة المتعددة الأبعاد التي عانى منها النظام السياسي الجزائري في الثمانينات، وشملت هذه الإصلاحات الجانب الاقتصادي لتحول بالاقتصاد الوطني من اقتصاد موجه إلى اقتصاد ليبرالي، والجانب ا...
	المطلب الثاني :مؤشرات التحول الديمقراطي في الجزائر.
	أخذت الجزائر بمجموعة من المؤشرات المتنوعة لتكريس عملية التحول الديمقراطي بها، وسنتناول في هذا المطلب أهم هذه المؤشرات والمتمثلة في الإطار الدستوري والمؤسسي والمجتمع المدني ثم الانتخابات.
	الفرع الأول :الإطار الدستوري والمؤسسي .
	أولا-الإطار الدستوري :
	عرفت الجزائر أول دستور ديمقراطي لها عام1989 احتوى على مجموعة محاور تتمثل في تكريس الديمقراطية والتخلي عن الاشتراكية وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، والأخذ بالتعددية الحزبية والاعتراف بحق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي، كما نص على احتر...
	في الحفاظ على الاستقرار والسيادة الوطنية والدفاع عن حدود البلاد بعد أن كان دستور 1976 ينص على دور الجيش في بناء الاشتراكية،كما امتاز هذا الدستور بعدم احتواءه على برنامج الحزب الفائر في الانتخابات، فأهـــــــم
	ما ميز دستور 23 فيفري 1989 أنه دستور قانون86F .
	نص دستور 1989 على ثوابت الدولة الجزائرية في المواد 3،2،1 والمتمثلة في الطابع الجمهوري، الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغة وطنية ورسمية، بالإضافة إلى هذه الثوابت نص هذا الدستور على مجموعة من المبادئ لا يجوز مساسها وأهمها المتعلقة بالشعب باع...
	في الحماية والأمن والنظافة والعمل (المادة 52) ورعاية الأسرة87F ، وأخرى ذات طابع خارجي كمبدأ لزوم احترام الالتزامات الدولية وتبني مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتمسك الجزائر بالسلم والتعاون وتحديد الانتماء إلى المحيط المغاربي فالعربي فالمتوسطي 88F .
	كشفت عملية تطبيق نصوص دستور 1989 على ثغرات قانونية تسببت في أزمة 1992 (تزامن استقالة رئيس الجمهورية مع حل المجلس الشعبي الوطني)، ففي ظل هذه الأزمة ظهر عجز الدستور على تسييرها ودخلت البلاد في مرحلة انتقالية سيرتها مؤسسات انتقالية، تمثلت هـــــذه...
	في المجلس الأعلى للأمن والمجلس الأعلى للدولة، الذي اضطلع بمهمة السلطة التنفيذية والتشريعية وساعدته الحكومة بالإضافة إلى المجلس الوطني الاستشاري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي،كما ظهرت المندوبيات بدل المجالس المنتخبة وظهرت المجالس القضائية الخاصة وتولت ا...
	للخروج من المرحلة الانتقالية التي عاشتها الجزائر كان لابد من إعادة النظر في الآليات القانونية التي لم تعد تستجيب إلى ما تفرضه التعددية السياسية، ولاسيما وأن العودة إلى المسار الانتخابي في جميع المستويات أضحى ضرورة ملحة90F ، حيث أجمعت جميع القوى...
	نتيجة لما تقدم تمت صياغة دستور 1996 من قبل رئيس الجمهورية بعد استشــــارة شخصيات سياسية فاعلـــــة
	في البلاد ثم قدم للاستفتاء الشعبي في 28/02/ 1996، ومن أهم الإصلاحات التي تضمنها دستور 1996
	ما يلي:
	أولا :جاء في الديباجة التأكيد على محددات الهوية الوطنية حيث تحددت بثلاث عناصر أساسية هي: الإسلام والعروبة والأمازيغية91F .
	ثانيا : استبدال مصطلح الجمعيات ذات الطابع السياسي بمصطلح الأحزاب السياسية، ولا يمكن استغلال عناصر الهوية الوطنية ( الإسلام ،العروبة، الأمازيغية) شعارا لها واستغلالها لأهداف سياسية 92F ( المادة 42).
	ثالثا: إعطاء الرئيس حق تمديد عهدته الرئاسية لفترة رئاسية مرة واحدة (المادة 74).
	رابعا: إعطــــاء رئيس الجمهوريــــة صلاحيــــة التشريع بأوامــــر رئاسية في حـــــالات معينــــة وخاصة وتعرض بعــــد ذلك
	على البرلمان لإقرارها أو الاعتراض عليها (المادة124) .
	خامسا: إقرار إنشاء غرفة ثانية للبرلمان" مجلس الأمة "تتشكل بالجمع بين التعيين والانتخاب، قصد تحقيق الاستقرار المؤسسي للدولة (المادة 98) .
	سادسا: تعزيز سلطة القضاء بإنشاء مجلس الدولة مهمته حماية المصالح العامة ومراقبة مؤسسات الإدارة وحسن سير العملية الانتخابية،كما نص على إنشاء محكمة عليا للدولة مؤهلة لمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في حالة عدم احترام القوانين أوفي حالة ارتكابه لجريم...
	سابعا:نص على دعم المجالس الاستشارية ومؤسسات المراقبة بتوسيع صلاحيات المجلس الإسلامي الأعلى قصد إبعاد الإسلام عن كل المزايدات السياسية والحزبية (المادة 171).
	تزامنا مع رغبة القيادة السياسية في الجزائر للسير بالنظام الجزائري إلى النظام الرئاسي تم تعديل دستور 1996 مرتين إلى يومنا هذا، الأول كان في 2002 والذي نص على دسترة اللغة الأمازيغية كاستجابة لمطالب أبناء القبائل أما التعديل الثاني فكان يوم 12 نوف...
	مس التعديل الدستوري لعام 2008 مجموعة من المواد هي 5-62-74-77-79-80-81-85-87-178وأضاف مادة جديدة تحت رقم 31 مكرر، وأهم ما جاء به هذا التعديل تعزيز النظام الرئاسي في الجزائر وإلغاء منصب رئيس الحكومة، واستحداث منصب جديد هو منصب وزير أول يعينه رئي...
	ثانيا– الإطار المؤسسي :
	استخدم دستور 1989 تسمية سلطات بدل وظائف (دستور 1976)، كما نص على مبدأ الفصل بين السلطات بتخصيص وظيفة معينة لكل سلطة قصد الحيلولة دون سيطرة سلطة على أخرى، ثم تعرض دستور 1996 لمجموعة من التعديلات أهمها تكريس ازدواجية السلطة التشريعية وضبط العلاقة...
	أولا – السلطة التنفيذية : تتكون السلطة التنفيذية في الجزائر من رئيس الجمهورية والحكومة.
	1 –رئيس الجمهورية :
	ينتخب رئيس الجمهورية في الجزائر من خلال الإقتراع العام السري، وعلى المترشح الحصول على الأغلبية المطلقة لتحقيق الفوز، وحددت المادة 70 من دستور 1989 مجموعة الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والمتمثلة في الجنسية الجزائرية أصلا، الدين الإسلامي...
	في أن يقدم  المترشح لرئاسة الجمهورية إثباتا بمشاركته في الثورة التحريرية إذا كان مولودا قبل يوليو 1942.
	أما عن حالات شغور منصب رئيس الجمهورية فنص دستور 2008 في المادة 88 في حالة استحالة ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه لمرض خطير ومزمن يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويتحقق من المانع ثم يعلن حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، ويعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه ال...
	 صلاحيات رئيس الجمهورية:
	يتولى رئيس الجمهورية صلاحياته في الأسبوع الموالي للانتخابات ويؤدي اليمين الدستوري بحضور الهيئات العليا للأمة، ويمكن أن نقسم هذه الصلاحيات إلى صلاحيات في الظروف العادية والظروف الغير عادية، ونتناولها حسب التعديل الدستوري الأخير لعام 2008.
	أولا / صلاحيات رئيس الجمهورية في الظروف العادية :
	يضطلع رئيس الجمهورية في الجزائر بجميع مهام السلطة التنفيذية وأهمها، يعتبر رئيس الجمهورية رئيس الدولة وحامي الدستور ويمثل وحدة الأمة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويتولى مسؤولية الدفاع الوطني ويقرر السياسية الخارجية للأمة ويوجهها،كما أنه يعين الو...
	ثانيا /مهام رئيس الجمهورية في الحالات الغير العادية
	منح الدستور الجزائري العديد من الصلاحيات لرئيس الجمهورية في الظروف الغير عادية، فهو يتخذ حالة الطوارئ والحصار بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والوزير الأول ورئيس المجلس الدستوري، وله أن يتخذ ا...
	2 -  الحكومة :
	برزت تسمية رئيس الحكومة في دستور 1989، الذي أعطى رئيس الجمهورية صلاحية تعيين رئيس الحكومة
	وأعضاء الحكومة المقدمين من رئيس الحكومة بمرسوم رئاسي، لكن التعديل الدستوري الأخير لعام 2008 استبدل تسمية رئيس الحكومة بالوزير الأول وأستحدث وظيفة نائب أو عدة نواب للوزير الأول، ويضطلع رئيس الجمهورية بعملية تعيينهم.
	 صلاحيات الحكومة :
	يتولى الوزير الأول تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بتنسيق عمل حكومتـــه،كما يضبــــط مخطط عمله ويعرضـــــه
	على مجلس الوزراء للموافقة ثم المجلس الشعبي الوطني، وللوزير الأول أن يدخل تعديلات على مخطط عملــــــه حسب
	ما جاء في المناقشة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية، ثم يعرض الوزير الأول مخططه على مجلس الأمة للموافقة عليه
	(المادة79 من دستور 2008)، ففي حالة رفض المجلس الشعبي الوطني مخطط عمل الحكومة يقدم رئيس الوزراء استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية الذي يعين رئيس وزراء جديد وفي حالة رفض مخطط عمله أيضا يحل المجلس الشعبي الوطني وجوبا.
	إذن إن كلا من رئيس الجمهورية ونواب المجلس الشعبي الوطني يساهمون في مخطط عمل الحكومة سواء بالمناقشة أو القبول أو الرفض، وتعتبر موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة بمثابة تعيين نهائي وبطريقة غير مباشرة لهذا نقول أن الحكومة تخضع لتعيين ...
	كما يقوم رئيس الوزراء بتوزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة والسهر على تنفيذ القوانين وله حق المبادرة باقتراح مشاريع قوانين وتوقيع المراسيم التنفيذية،كما يعين في وظائف الدولة دون المساس بالفقرتين من المادة 77 و78 من الدستور التي تمنح لرئيس الجمهور...
	وفي حالة تقرير إجراء انتخابات تشريعية مسبقة وكذا في حالة الحرب والحصار والطوارئ فهو عضو في مجلس الوزراء .
	ثانيا :السلطة التشريعية.
	أخذت الجزائر بنظام المجلس الواحد حسب نص المادة 92 من دستور 1989 "يمارس السلطة التشريعية مجلس واحد يسمى المجلس الشعبي الوطني وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه"98F ، أما في ظل تعديل دستور 1996 أصبحت السلطة التشريعية تمارس من خلال برلمان ...
	علـــــى جهتين99F .
	1- المجلس الشعبي الوطني :
	 هيكل المجلس الشعبي الوطني :يتكون المجلس الشعبي الوطني من 380 عضوا يتم اختيارهم لمدة خمس
	سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر (مع تخصيص 8 مقاعد للجالية الجزائرية في الخارج)100F ، وتبدأ الفترة التشريعية وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني، وهو أول اجتماع برئاسة أكبر أعضائه ويساعده عضوين من أصغر الأعضاء سنا101F .
	يعقد المجلـــــس الشعبي الوطني دورتين عاديتين في العام (ربيعية وخريفية) وتـــــدوم كل واحدة أربعــــة أشهــــــر
	على الأقل، ويمكن أن يجتمع المجلس في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية، أو باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول أو بطلب ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني ( المادة 118 من تعديل 2008).
	 مهام المجلس الشعبي الوطني: يضطلع المجلس الشعبي الوطني بمجموعة مـــن المهــــا تتمثــــل فـــي:
	1- الوظيفة التشريعية: يمارسها المجلس الشعبي الوطني من خلال اقتراح قانون يضعه 20 نائبا يودع لدى مكتب المجلس، ويتم إعلام الحكومة بذلك لتحضير تدخلاتها عند عرض اقتراح القانون على المجلس للمناقشة، ويحق لمقترحي القانون سحبه في أي وقت (المادة 119 من دست...
	2-الوظيفة المالية: منح الدستور الجزائري في نص المادة 122 من دستور 2008 للمجلس الشعبي الوطني حق إحداث الضرائب والجبايات والرسوم و ما إلى ذلك من الحقوق المتعلقة بها،كما يتدخل في اصدر النقود ونظام البنوك والتأمينات والقروض بالإضافة إلى التصويت على م...
	3 -الوظيفة السياسية: يمارس المجلس الشعبي الوطني مهام سياسية تتمثل في منح المجلس الحق في تعديل الدستور من خلال التصويت على اقتراح رئيس الجمهورية الذي يعرض على الاستفتاء الشعبي، ولا يبرم رئيس الجمهورية الهدنة ومعاهدات السلام إلا بعد موافقة المجلس، كم...
	4-الوظيفة الرقابية: يمارس المجلس الشعبي الوطني الوظيفة الرقابية في المجالات المحددة في المواد(133 ،134، 135)من دستور 2008، وقد خول الدستور للمجلس مجموعة من الوسائل للقيام بمراقبة عمل الحكومة من خلال الاستجواب وطرح الأسئلة الشفهية والكتابية وإنشاء ...
	كما يمارس المجلس الشعبي الوطني العملية الرقابية عند عرض رئيس الحكومة لبرنامج حكومته للموافقة عليه وذلك قبل أن يشرع في العمل خلال الخمسة والأربعين يوما (45)الموالية لتعيين الحكومة103F ، بالإضافة أن المجلس الشعبي الوطني يستخدم آلية بيان السياسيــ...
	على برنامجها ويتضمن الإنجازات التي نفذتها من برنامجها والصعوبات التي اعترضتها والإنجازات التي في طــــور الإنجـــاز
	وما تنوي الحكومة القيام به مستقبلا، ويعقب هذا البيان مناقشة تتناول خطة عمل الحكومة ومدى التزامها ببرنامجها ويمكن للنواب المجلس الشعبي الوطني إصدار لائحة بعد المناقشة من 20 نائبا.
	كما منح المشرع الجزائري آلية ملتمس الرقابة للمجلس الشعبي الوطني لمراقبة الحكومة، ويتم استخدامه عندما يناقش المجلس الشعبي الوطني بيان السياسة العامة وليكون صحيحا ملتمس الرقابة لابد أن يوقعه 1/7 من النواب ويتم التصويت عليه ب2/3 من نواب المجلس وبعد...
	2 -مجلس الأمة :
	 هيكل مجلس الأمة: هو الغرفة الثانية للبرلمان عدد نوابه في كل الأحوال لا يتجاوز نصف أعضـــاء المجلـــس
	الشعبي الوطنى105F ، ينتخب 2/3 من أعضائه بالاقتراع الغير المباشر من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بمعدل عضوين من كل ولاية (96) عضو عبر الوطن، أما الثلث الآخر فيعينه رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والث...
	 صلاحيات مجلس الأمة:
	يعتبر رئيس مجلس الأمة الرجل الثاني في الدولة فهو يتولى رئاسة الجمهورية في حالة حدوث مانــــع أو استقالـــة أو وفاة رئيس الجمهورية، فقد منح دستور 1996 في المادة 96حق الاستخلاف لرئيس مجلس الأمة107F ، ويمارس مجلس الأمة عملية التشريع مثل المجلس الش...
	إذن في حالة الخلاف بين المجلسين تجتمع لجنة متساوية الأعضاء بطلب من رئيس الحكومة قصد إصدار نص يتعلق بأحكام حل الخلاف، وبهذا لقد منح المشرع لمجلس الأمة حق رفض النصوص والاختلاف مع المجلس الشعبي الوطني، وأن يضع بدائل يرفعها إلى اللجنة المتساوية الأ...
	وفي حالة رفض المجلس الشعبي الوطني التصويت عليه تقوم الحكومة بسحب النص، وهذا يبرز تحكم رئيس الحكومة في تحريك آلية فك الاختلاف بين غرفتي البرلمان109F .
	منح المشرع الجزائري لمجلس الأمة الحق في مراقبة الحكومة من خلال فتح مناقشة عامة تطرح فيها الأسئلة حول موضوع يهم الصالح العام، وهذا بحضور أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء الحكومة، وكذا يمكن أن يقدم نواب مجلس الأمة الأسئلة الكت...
	مما سبق نصل إلى أن مجلس الأمة يتمتع بمركز مزدوج اتجاه المجلس الشعبي الوطني فهو يقع في مركز التابع للمتبوع في الاختصاص، إذ هو الممون له بالمادة التشريعية، كما يقع في مركز الهيئة المراقبة له بحيث يقص كل النصوص التي يرى بأنها غير ملائمة شكلا أو م...
	ثالثا- السلطة القضائية:
	اعتنق المشرع الجزائري مبدأ وحدة الهيأة القضائية في دستور 1989، أما في دستور 1996 فقد تم التخلي عنها واعتمد مبدأ ازدواجية القضاء من خلال تأسيس محكمة عليا تتولى تنظيم أعمال المحاكم، ومجلس أعلى للدولة يتولى تقويم أعمال الجهات القضائية الإدارية، وم...
	بهذا أصبح يوجد جهازان قضائيان:جهاز للقضاء العادي تعلوه المحكمة العليا وتتوسطه المجالس القضائية  وقاعدته المحاكم، وجهاز للقضاء الإداري يعلوه مجلس الدولة وقاعدته المحاكم الإدارية112F ، ومنه يعتبر المجلس الأعلى  للدولة أعلى محكمة إدارية في البلاد ...
	أما بالنسبة للمحكمة العليا للدولة (القضاء العادي )فمهمتها هي محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عن الأعمال التي قد توصف بالخيانة وعلى الجنايات والجنح التي يرتكبنها بمناسبة تأديتهما لمهامهما، وتعتبر إحدى الأدوات الأساسية لدولة القانون وتسمح بتج...
	رابعا -المؤسسات الجديدة:
	جـــاء دستور1989 بمؤسســـات جديدة لتســـاعد المؤسســـــات الثــــلاث، ثـــم جــــاء دستـور 1996 بمجموعـــة
	من التعديلات لتكريسها وتتمثل أهمها في :
	1-المجلس الدستوري : استحدث المجلس الدستوري عام 1989، وكان يتكون من 7 أعضاء ثم أصبح يتكون من 9 أعضاء في دستور 1996 ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المجلس لمدة ستة سنوات وعضوان معينان من المجلس الشعبي الوطني وعضوان معينان من المحكمة العليا وعض...
	يقوم المجلس الدستوري على حماية واحترام الدستور، وذلك بالسهر على أن تكون كل النصوص القانونية الصادرة سواء من الهيئة التشريعية أو عن الهيئة التنفيذية غير مخالفة وغير متناقضة مع روح الدستور116F ،كما يقوم بتمديد عهدة السلطة التشريعية بعد موافقة رئي...
	2 -المجلس الأعلى للأمن :
	يعتبر المجلس الأعلى للأمن مؤسسة دستورية ذات طابع استشاري نصت عليه المادة 162 من دستور 1989، ويتشكل من رئيس الجمهورية (رئيسا)ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير الخارجية بالإضافة إلى وزير العدل وكل من وزيري الاقتصاد ورئي...
	يقوم هذا المجلس بتقديم أرائه حـــول المسائل التي تعرض عليــــه سوءا المتعلقة بالنشاط الوطني أو الدولي وكــــذا
	في مجال الأمن وله مهام خاصة في حالة الطوارئ والحصار والحالة الإستثنائية، حيث يشترط اجتماعه حتى وإن كان شرط شكلي لأن رئيسه هو رئيس الجمهورية، أما في حالات الحرب فعلى رئيس الجمهورية أن يستمع للمجلس الأعلى للأمن.
	3- المجلس الإسلامي الأعلى :
	تنص المادة 161 من دستور 1989 على أنه "يؤسس لدي رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى، يتكون  من أحد عشر عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات الدينية، وينتخب المجلس الأعلى الإسلامي رئيسه من بين أعضائه"118F ، وفي ظل دستور 1996 ارتفعت تشكيلته مـــ...
	للمجلس مهام متنوعة تتمثل في المحافظة على تعاليم الإسلام وتصحيح المفاهيم وإصدار الفتاوى الشرعية للهيئات الرسمية والتنديد بما يخالف الإسلام، ويقوم بتحضير برامج التربية الإسلامية من القرآن والسنة،كما يقوم بتشجيع البحث والترجمة في العلوم الإسلامية ...
	ممــــا سبق تتسم  صلاحيــــات المؤسســــات  الدستورية الاستشاريــــة الجزائرية بالمحدوديـــــة، ويتسم عملهـــا بالقلــــة
	واستشاراتها  بعدم الإلزامية.
	الفرع الثاني: المجتمع المدني في الجزائر.
	سيطر حزب جبهة التحرير الوطني منذ الاستقلال على جميع مؤسسات المجتمع المدني مما حال دون ظهور هياكل خارجه، حيث أصبحت جميع المؤسسات تقوم بعمليــــات التعبئة السياسية والاجتماعية، ولما انتقلت الجزائـــــر
	إلى التعددية السياسية في 1989 وضعت إطار دستوري قانوني يفتح المجال أمام ظهور مؤسسات المجتمع المدني بمختلف أنواعها، وسنتناول هذه المؤسسات من خلال التطرق إلى الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية.
	أولا -الأحزاب السياسية الجزائرية.
	تعد ظاهرة التعددية الحزبية في الجزائر ظاهرة قديمة برزت في عشرينيات القرن الماضي في فترة الاستعمار الفرنسي، لكن هذه الأحزاب انصهرت مع بعضها البعض وعملت على اندلاع ثورة أول نوفمبر التي توجت البلاد بالاستقلال في 05 جويلية 1962 .
	بعد الاستقلال اختارت القيادة السياسية الجزائرية الأحادية الحزبية بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني ومنعت ظهور أحزاب سياسية معارضة، رغم هذا برزت أحزاب سياسية سرية عملت في الخفاء إلى غاية صدور دستور 1989 وفتح الباب أمام التعددية الحزبية.
	1– الإطار الدستوري والقانوني :
	يعتبر دستور 1989 الباب الذي فتح المجال نحو التعددية الحزبية في الجزائر بصفة رسمية، حيث نص في مادته 40 "على حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي "بعدما كانت المادة 49 من دستور 1976 تنص على نظام الحزب الواحد بقولها  "يقوم النظام التأسيسي الجزائري...
	لتدعيم التعددية الحزبية الحديثة في الجزائر تم إصدار قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي في 05 جويلية 1989 قصد تأطير وتنظيم العمل السياسي، فقد نصت المادة 02 على تعريف الجمعية ذات الطابع السياسي كما يلي "تستهدف الجمعية ذات الطابع السياسي في إطار أح...
	عرفت الساحة السياسية الجزائرية بعد ظهور المادة 40 من دستور 1989 ثم قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي ما يقارب ستين حزبا، وهذا العدد الهائل من الأحزاب يمكن أن يرجع إلى مجموعة من الأسباب أهمها وجود رغبة دفينة للأحزاب السياسية لتكريس الديمقراطية، ...
	جاء دستور 1996 ليكرس إنشاء الأحزاب السياسية حيث استبدل تسمية الجمعيات ذات الطابع السياسي بمصطلح الأحزاب السياسية في المادة 42، كما حضر على الأحزاب تكوينها على أساس ديني أو لغوي أو عرقي
	أو جنسي أو مهني أو جهوي وعدم استعمال العنف والإكراه، ثم جاء الأمر رقم 97/09 المؤرخ في مارس 1997 المتضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية، والذي جاء لتجنب النقائص التي جاء بها القانون العضوي السابق 07/11/1989 والتي ظهرت جليا من خلال الممارسة الفعلية للت...
	جاء  قانون 97/09 بمجموعة إضافات لم تتوفر في القانون السابق، حيث احتوت المادة 3 منه على شروط تكوين الأحزاب السياسية وأهمها عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض الدعاية الحزبية، كما...
	أو عمله على الممارسات الطائفية والجهوية والإقطاعية والمحسوبية والممارسات المخالفة للهوية الوطنية وقيم ثورة نوفمبر أو المخلة برمــــوز الجمهورية، أو أســـاس ديني أو لغوي أو عرقــــي أو جنسي أو مهني أو جهــــوي، كمــــا  يمتنــع الحزب
	من المساس بالأمن العام أو القيام بأي  عمل بالخارج أو الداخل يهدف الى المساس بالدولة ورموزها.
	إن نص هذه المادة دفع العديد من الأحزاب السياسية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأقلم معها، مثل حركة المجتمع الإسلامي التي غيرت اسمها إلى حركة مجتمع السلم وحركة النهضة الإسلامية التي أصبحت حركة النهضة، غير أن تغيير الاسم ليس بضرورة تغيير في المحت...
	يوضع ملف الحزب في وزارة الداخلية ويتولى الوزير دراستها، في حالة قبول الملف ينشر وصل في الجريدة الرسمية قبل انتهاء مدة 60 يوم من إيداع الملف، وفي حالة رفض الملف يصدر ذلك الوزير بقرار مبرر قبل انتهاء الأجل ويستطيع المؤسسون اللجوء إلى القضاء في حا...
	لقد منح الوزير المكلف بالداخلية سلطات واسعة أخطرهـــا ما جــــاء في المادة 36 في صلاحية الوزيـــــر المكلف
	في تعليق نشاط الحزب بقرار معلل ونهائي، وله أن يمنع كل الأنشطة الحزبية للأعضاء المؤسسين ويستطيع غلق المقرات الحزبية التي تمارس فيها الأنشطة الخطيرة أو المخلة بالنظام والأمن العام وذلك إذا كان الحزب لم يكن معتمدا بعد123F .
	2 – تصنيف الأحزاب السياسية في الجزائر:
	هناك معايير كثيرة يمكن من خلالها تقسيم الأحزاب السياسية الجزائرية، ونحن في دراستنا سنقسمها إلى ثلاثة أنواع متعلقة بفترات التحول الديمقراطي في الجزائر .
	أ-الأحزاب السياسية قبل إقرار التعددية الحزبية في الجزائر:
	هي مجموعة أحزاب كانت موجودة في ظل الأحادية ومارست نشاطها بكل سرية ما عد حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان يهيمن على الساحة السياسية، وإثر تبني التعددية الحزبية في دستور 1989 حصل العديد منها على الاعتراف القانوني وظهرت على الساحة السياسية، وأهم ...
	1-جبهة التحرير الوطني :
	يعتبر الحزب الواحد والحاكم في الجزائر منذ الاستقلال إلــــى غاية إعلان التحول الديمقراطي والتعددية الحزبيــــة
	عام 1989، لقد سيطر عليه بن بلة وجعله ممثلا لشخصه، وبعد الانقلاب الذي قام به بومدين ورفقائـــه أدخــــل على الحزب مجموعة من الإصلاحات ليصبح حزبا دينامكيا ومن بين الإصلاحات تحويل المكتب السياسي إلى الأمانة التنفيذية الذي شرعت في وضع برنامج إصلاحي شامل ل...
	أظهر المواطنون الجزائريون سخطهـــم على سياسة الحزب الواحـــد وقادته مـــن خــــلال حرق ممتلكاتـــــه ومقراتــــه
	في أحداث أكتوبر 1988، وإثر تنظيم أول إنتحابات تعددية تشريعية جزائرية في 1991 تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على المرتبة الثالثة، رغم وضع نظــــام قانون تقسيم الدوائــــر الانتخابية لصالحه وكــــــــذا تحيز الإدارة لجانبــــــــه
	بعد هذه الهزيمة توجه حزب الجبهة إلى المعارضة بقيادة عبد الحميد مهري وشارك في عقد مؤتمر روما سنة 1994 غير أن التغيير الذي طرأ بعد ذلك على القيادة بتدخل خارجي سمي بالمؤامرة العلمية أرجعه إلى أحضان النظام وأصبح حزب السلطة الأول.
	2 -جبهة القوى الاشتراكية  :
	يعتبر هذا الحزب من أقدم الأحزاب المعارضة وأنشأ بعد الخلاف الــــذي برز بين آيت أحمد ورفقــــاء الثــــورة
	في المجلس التأسيسي سنة 1962، فاختار آيت أحمد إنشاء حزب معارض في 29/09/1963 وفي سنة 1979 تحالف مع حركة الثقافة البربرية، قام مناضلوه بتكوين رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر تحت قيادة المحامي على يحي عبد النور، وفي ظل التعددية تحصل الحزب على الاع...
	3 -الحركات الإسلامية :
	تعتبر امتداد لتاريخ الحركة الإصلاحية الجزائرية التي تكونت قبل الاستقلال بقيادة جمعية العلماء المسلمين التي تم منعها من مزاولة نشاطها بعد الاستقلال، ولسد هذا الفراغ  ظهرت مجموعة من الجمعيات الدينية والثقافية التي انتهجت نهجا معارضا للسلطة، ومن أه...
	والتبليغ (1966) الإخوان المحليين (1974)، جماعة الجزأرة "السلفية" والحركة الإسلامية المسلحة ..إلخ 125F .
	ب-الأحزاب السياسية الحديثة بعد إقرار التعددية الحزبية في الجزائر:
	برزت علــى الساحة السياسيــــة الجزائرية اثر إقرار التعدديــــة الحزبية حوالي 60 حزبــــا سياسيا منها مـــن بقيت
	إلى اليوم ومنها من اضمحلت ومنها من حلت، وأهم هذه الأحزاب السياسية ما يلي :
	1- حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية :
	أنشأ هذا الحزب في 15/02/1989 في تيزي وزو قبل صدور دستور23 /02/ 1989، اعتمد قانونيا
	في 13/09/1989، يعود الفضل في ظهوره إلى العديد من شخصيات الحركة البربرية مثل سعيد سعدي، فرحات مهني ..الخ 126F ،من أهم مطالبه الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة رسمية وطنية وإلغاء قانون الأسرة القائم على الشريعة الإسلامية وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة و...
	2-الجبهة الإسلامية للإنقاذ :
	تمتد جذور هذا الحزب إلى الحركات الإسلامية المعارضة لنظام بعد الاستقلال، وقد مارست نشاطها في ظل الحزب الواحد بكل سرية من خلال جمعيات مثل جمعية القيم،كما شاركت في مظاهرات أكتوبر 1988، ويتميز أعضائها بقدرتهم على الانضباط والتنظيم والقدرة الهائلة على...
	حصلت الجبهة الإسلامية على الاعتماد الرسمي في06 سبتمبر 1989، ويعتبر أول حزب ذي اتجاه ديني تمنح له الشرعية القانونية في الجزائر والدول المغاربية، فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالمرتبة الأولى في أول إنتخابات محلية وتشريعية تعددية لسنة 1991، غير أ...
	3-حركة المجتمع الإسلامي (حماس) حركة مجتمع السلم حاليا (حمس):
	تعتبــــــــر ممثــــل التيــــار الإخواني العالمـــــي فــي الجزائــــر، وتأسست فـــــــي الذكــــرى الثالثة للانتفاضــــة الفلسطينيـــــة
	في 06/12/1990 وتـــــم الاعتراف الرسمي بهـــــــــا يوم 29 أفريل 1991 وانتخب محفوظ نحناح زعيما لهــــــا.
	تتخذ الحركة توجها إسلاميا معتدلا تدرجيا في العمل الإصلاحي كما تأخذ بمبدأ  "الشوراقراطية"*، كما أنها تتبني خط التطور السلمي والمرحلية في الوصول إلى بناء "الدولة الإسلامية"129F ، كما أنها تتخذ من المشاركة إستراتيجية ثابتة لها فهي تشارك في جميع ال...
	4 -حركة النهضة الإسلامية :
	أنشأت جماعـة الدعوة والتبليــــــغ في 1966 وعرفت منـــــــــذ 1974 بجماعة الإخــــوان المحليين130F ، أنشأت هــــــــــذه
	الأخيرة جمعيـــة اجتماعية ثقافيـــة عرفت بالنهضــة بعد أحداث أكتوبر 1988، ثم تحولت إلــــــــى حزب سياسي أنشــــــأ
	في مارس 1989 وعرف "بحركة النهضة الإسلامية " تحت زعامة عبد الله جاب الله .
	رفضت النهضة إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية لعام1991،كما عملت على إقامة الحوار بين الجبهة الإسلامية للإنقاذ والسلطة، وفي ظل دستور 1996 والقانون العضوي للأحزاب السياسية 06/03/1997 أصبح اسم الحزب"حركة النهضة"كما غيبت أي إشارة منفردة لمرجعيتها ال...
	في فبراير 1998131F . عرفت حركة النهضة انقساما داخليا في 1999 نتج عنه انسحاب عبد الله جاب الله من حركة النهضة وتكوين حزب جديد "الاصلاح الوطني"، أما حزب النهضة فأصبح تحت قيادة لحبيب آدمي.
	5- حزب العمال :
	يعتبر أول حزب تروتسكي عربي بدأ نضاله في السبعينيات، وبإقرار التعددية في 1989 حصل على الاعتراف القانوني به سنة 1990 بقيادة لويزة حنون، وتعتبر الجزائر أول دولة عربية عرفت ترؤس امرأة حزبا سياسيا132F ، وله طابع ديمقراطي غير لاغ للأخر وغالبا ما نجده...
	6 -التجمع الوطني الديمقراطي :
	أنشأ هذا الحزب في فيفري 1997 وسمي بحزب السلطة، وأسس لتغطية مساحة جبهة التحرير الوطني المعارضة للسلطة آنذاك، وقد تمكن من الحصول على أغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية 1997 ب155 مقعد بعد ثلاث أشهر من تكوينه، ويتكون هذا الحزب من الموظفين الإدا...
	إلى جانب هذه الأحزاب الكبيرة هناك أحزاب صغيرة على الساحة السياسية الجزائرية لها توجهات مختلفة كالحزب الجمهوري التقدمي، الحزب الوطني من أجل التضامن و التنمية وغيرها ...... .
	عرفت الخارطة الحزبية الجزائرية تغيرات عديدة حيث ظهرت أحزاب واختفت أخرى ويمكن أن نقسم الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة السياسية الآن إلى ثلاث تيارات كبرى، تتمثل في أحزاب التيار الأول الوطني وأهم أحزابه حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني ...
	ثانيا :المنظمات المدنية الجزائرية.
	تتواجد على الساحة الجزائرية العديد من التنظيمات المدنية حيث أنها تتنوع بين جمعيات نسائية وجمعيات اجتماعية وأخرى حقوقية ونقابات وغيرها، وسنتناول أهمها كما يلي :
	1 -الإطار الدستوري و القانوني :
	نص دستور 1989 على الحق في تكوين الجمعيات غير السياسية في المادة 39 منه، ثم جاء قانون 04/12/1990 وكرس الحق في إنشاء الجمعيات هذا ما أدي إلى حدوث انفجار فريد من نوعه للظاهرة الجمعوية من حيث عددها وتنوع نشاطها، وقد بلغ عدد الجمعيات في الجزائر في ...
	أما دستور 1996 فقد نص على حق إنشاء الجمعيات الغير السياسية في مادته 43 "حق إنشاء الجمعيات مضمون، تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية، يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات "134F .
	أما النقابات فنص دستور1989 في مادته 53 على حق المواطن الجزائري في تكوين النقابات دون المساس بالأمـــــن والدفــــاع الوطني والأعمــــال العموميـــــة ذات المنفعـــــة العموميـــة للمجتمع، وجــــاء القانــــون 90/14 المـــــؤرخ
	في يونيو1990 المعدل والمتمم بالقانون 91/30 المؤرخ في21 ديسمبر 1991 وكذلك الأمر 96/12 المــــــؤرخ
	في 10 يونيو 1996 منظما لكيفيات ممارسة الحق النقابي135F .
	2- أهم المنظمات المدنية الجزائرية
	لتجاوز أزمة 1988 نادت السلطة من خلال دستور 1989 بحرية تكوين المنظمات المدنية للمجتمع المدني والتي أكد عليها دستور 1996، واستجابة لذلك ظهرت على الساحة الجزائرية عدد كبير من هذه المؤسسات سنحاول دراسة أهمها من خلال:
	أولا /المنظمات النسوية.
	كونت النساء الجزائريات العديد من المنظمات النسائية للدفاع عن حقوق المرأة الجزائرية ونبذ ومقاومة العنف والدفاع عن حقوق الإنسان، والملاحظ أن المرأة الجزائرية غير مستقلة فهي لا تملك خصوصيات في طرح قضاياها  منفصلة عن قضايا واهتمامات المجتمع الاجتما...
	ثانيا /منظمات حقوق الإنسان :
	تهتم بهذا النوع من المنظمات فئة المحامين والجامعيين والأطباء، بالإضافة إلى التيار اليساري والحركة الثقافية البربرية، ومن أهم التنظيمات الحقوقية ما يلي :
	1. الرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان :
	تأسست سنة 1985 على يد المحامي " يحي عبد النور"، هي عضو في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تهتم بحماية حقوق الإنسان الجزائري، بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وإعلام الرأي العام الجزائري والدولي عن وضعية الإنسان في الجزائر ومناهضة التعذيب138F...
	2. المرصد الوطني لحقوق الإنسان :
	أنشأ بمرسوم رئاسي في فيفري 1992، ويعتبر هيئة استشارية حكومية أنشأت في ظل أزمة التحول الديمقراطي لرد الهجمات التي قامت بها المنظمات العالمية غير الحكومية، ويقوم بنشر الوعي في مجال حقوق الإنسان ومواجهة كل فعل مخل بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقديم ح...
	ساهم المرصد الوطني لحقوق الإنسان في نشر ثقافة مناهضة العنف ونبذ الإرهاب، فقد دعا السلطة إلى ضرورة التكفل بكافة الآثار التي تسبب فيها الإرهاب ودعا إلى مكافحته من طرف قوات الأمن في إطار آليات دولة القانون طبقا لقوانين الجمهورية140F .
	ثالثا / الجمعيات الثقافية
	تعد نتاجا لخصائص الثقافة الجزائرية وتعبيرا عن الهوية داخل الجزائر كالحركة العربية الجزائرية التي أنشات سنة 1997 والجمعية العربية لدفاع عن اللغة العربية، الحركة العربية الجزائرية والحركة الثقافية البربرية (M.C.B)، الشيء الذي يدلل على انقسام الثق...
	رابعا / النقابات
	تتواجد على الساحة الجزائرية أكبر نقابة جزائرية هي الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وعدد كبير من النقابات المهنية كالمهندسين الأطباء، الصيادلة، الصحفيين وغيرهم .
	1-الإتحاد العام للعمال الجزائريين :
	كانت الحركة النقابية في الجزائر والمتمثلة في الإتحاد العام للعمال الجزائريين تابعة إلى حزب جبهة التحرير الوطني منذ الاستقلال، وبعد إقرار التعددية استمرت هيمنة الدولة عليه فأصبح جزء من السلطة، وفي ظل تنامي القطاع الخاص وتدهور الأوضاع الاجتماعية...
	ظهرت أول تجربة نقابية مستقلة في 1990 تحت اسم "النقابة الإسلامية للعمل" والمحسوبة على الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وقد عملت الجبهة على أن تمثل داخلها القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتعد نموذجا مكررا للعلاقة التقليدية المتمثلة في هيمنة السياسي على ال...
	يلاحظ أن مؤسسات المجتمع المدني الجزائرية لا تقوم بدورها في تفعيل وإثراء الحياة السياسية كما أنها لا توفر ضوابط على سلطة الحكومة، ولو كانت تقـــوم بدورهـــــا لساهمت في تحسين إدارة الحكم عبر تعزيــــز المساءلة والشفافيـــة
	في النظام السياسي143F .
	الفرع الثالث : الانتخابات في الجزائر.
	تبنت الجزائر التعددية السياسية منذ دستور 1989 وكفل هذا الأخير للمواطنين حرية الاختيار عن طريق التصويت السرى في انتخابات نزيهة على المستوى المحلي أو الوطني144F ، وقد نظمت السلطة الجزائرية أول انتخابات تشريعية جزائرية تعددية عام1991 وأفرزت فوز ال...
	لا إضفاء المشروعية على ممارستها، وقد تمثلت هذه الجهود من خلال انتخابات 1999 الرئاسية و2002 التشريعية ثم قانون المصالحة الوطنية، وما تلاها من مواعيد انتخابية رئاسية وتشريعية إلى يومنا هذا.
	أولا -السعي لبناء الشرعية :
	نظرا لفشل سياسة الحوار التي انتهجها مجلس الدولة في إيجاد حل للأزمة الجزائرية والخروج من المرحلة الانتقالية والعودة إلى مسار الشرعية، تم اختيار الدخول في انتخابات رئاسية مسبقة ثم تعديل دستور 1989 ثم إجراء انتخابات تشريعية عام 1997.
	1. الانتخابات الرئاسية 1995:
	بعد فشل سياسات الحوار المنطلقة منذ السداسي الأول لسنة 1994 بين رئاسة الدولة والطبقة السياسية انتهج الرئيس اليامين زروال توجها جديدا أعلنه في خطاب له في 31/ 10/1994 أن الحوار هاته المرة سيكــــون مع الشعب مباشرة في إشارة إلى الانتخابات، وعلى ال...
	لقد سبق إجراء هذه الانتخابات الرئاسية مجموعة من الإجراءات القانونية والسياسية والإدارية والأمنية لإنجاحها، وأهم هذه الإجراءات إنشاء لجنة حكومية في جانفي 1995 تقوم بتحضير للانتخابات الرئاسية، وتعديل القانون 89 -13 باشتراط 75 ألف توقيع بالنسبة للم...
	تم تحديد 16 نوفمبر 1995موعدا لتنظيم الانتخابات الرئاسية التعددية المسبقة، حيث صرح رئيس الدولة اليمين زروال في 19 سبتمبر 1995 ''وبدعوتكم مؤخرا لانتخابات رئيس الجمهورية يوم 16 نوفمبر القادم فإنني حددت أجل مهمتي، تاركا لكم ممارسة سيادتكم الشعبية و...
	شارك في هذه الانتخابات أربع مرشحين هم نور الدين بوكروح عن حزب التجديد الجزائري، اليامين زروال مترشح حر، ومحفوظ نحناح عن حركة مجتمع السلم، وسعيد سعدي عن التجمع من أجل الثقافــــــة والديمقراطيـــــة
	وما يمكن ملاحظته على برامج جميع المرشحين تركيزهم على ضرورة حل الأزمة التي تمر بها البــــلاد حتى وإن اختلفــــوا
	في الحلول المقترحة لحلها.
	جرت الانتخابات في الموعد المحدد لها وأسفرت نتائجها عن نسبة مشاركة قدرت ب 67،71 %، وهي نسبة مرتفعة بالنسبة لظروف البلاد آنذاك، ومثلت رسالة واضحة من الجماهير تؤكد إرادتها في تحقيق السلم والاستقرار واسترجاع وتيرة التنمية الوطنية148F ،كما أسفرت نتائ...
	ما يمكن استنتاجه أن هدف الانتخابات الرئاسية الجزائرية في تلك المرحلة ليس رئيسا شرعيا بل مجرد رئيس ولو بشرعية منقوصة لأن إعادة الهبة والمكانة لمؤسسة الرئاسة يعتبر لبنة أساسية لإعادة بناء الدولة150F .
	2 -الانتخابات التشريعية (1997):
	إن فوز اليامين زروال في الانتخابات الرئاسية لعام 1995 أكسبته الشرعية الفعلية وخولتــــه القيام بالعديــــد
	من التعديلات الدستورية والقانونية بهدف استكمال بناء مؤسسات الدولة على أساس انتخابات حرة ديمقراطية تجسدت في ثاني انتخابات تشريعية تعددية في تاريخ الحياة السياسية، والملاحظ أنها جرت في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة ومأزومة.
	بالإضافــــة إلى أوضاع سياسية معينة تمثلت في استمرار الرئيس الياميـــن زروال في تحجيــــم المعارضة وتهميـــــش
	ما تبقي من الجبهة الإسلامية للإنقاذ151F ، وخوفا من أن يطال هذا التهميش قوى معارضة أخرى سارعت للعـــــودة
	إلى الحياة السياسية مثـــل جبهــــة التحرير الوطني التي أخرجهــــا عبد الحميد مهري للمعــــارضة، ومنهـــــا من وافقت
	على إلغاء المرجعيات الإسلامية من برامجها مثل حركة حمس والنهضة،كما تم الإعلان عن ميلاد حزب جديد عرف بالتجمع الوطني الديمقراطي.
	سبق إجراء هذه الانتخابات التشريعية تعديل قانوني الأحزاب والانتخابات، فالقانون العضوي للأحزاب السياسية صدر بموجب أمر رقم 97/09 يوم 06/03/1997،كما عدل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بموجب الأمر رقم 97/08 المؤرخ في 06 /03/1997، وقد حدد عدد المقاعد...
	عرفت هذه الانتخابات مشاركة حزبية قوية تسعة وثلاثون (39) حزبا بالإضافة إلى قوائم الأحرار، ومن أهم الأحزاب المشاركة فيها حزب جبهة التحرير الوطني، وجبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية حزب التجديد الجزائري، وقد عرفت هذه الان...
	قدرت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ب65،6 %، حيث فاز بالمرتبة الأولى التجمع الوطني الديمقراطي ب156 مقعدا، وقد جاء في المراتب الأربعة الأولى بترتيب، حركة مجتمع السلم بالمرتبة الثانية ب69 مقعدا ،ثم جبهة التحرير الوطني ب 61 مقعدا، ثم حركة النهضة ...
	دلت نتائج هذه الانتخابات على قبول السلطة للتعايش مع ما تسميه بالإسلام المعتدل153F ، ومنه إنشاء مجلس شعبي وطني تعددي وحكومة ائتلافية يرئسها أحمد أويحي لأول مرة منذ استقلال الجزائر.
	ثانيا :الانتقال إلى الشرعية
	تعتبر مرحلة اليامين زروال مرحلة البحث عن الشرعيـــــة والعودة إلى بناء مؤسســــات الدولة، وهــــذا ما تجسد
	من خلال الانتخابات الرئاسية لعام 1995 والانتخابات التشريعية لعام 1997، غير أن الرئيس اليامين زروال تعرض للعديد من الضغوط التي دفعته إلى اتخاذ قرار تقديم استقالته وإجراء انتخابات رئاسية مسبقة بتاريخ 15/04/1999 تسمح بالتداول على السلطة وتحقيق شرعية النظ...
	 الانتخابات الرئاسية لعام 1999:
	أصدر المجلس الدستوري قائمة تتكون من 07 مرشحين أغلبهم أحرار، وهم حسين آيت أحمد، مولود حمروش، عبد العزيز بوتفليقة، يوسف خطيب، عبد الله جاب الله، سيفي مقداد، أحمد طالب الإبراهيمي.
	قبل يوم من بداية الاقتراع أصدر المرشحين الستة *بيانا بوجود عمليات تزوير في المراكز الانتخابية المخصصة لأفراد الجيش والمكاتب المستقلة في المناطق البعيدة والقنصليات في الجزائر وطالبوا بإلغاء هذه النتائج، إلا أن جواب رئاسة الجمهورية كان مخيبا لأما...
	رغم انسحاب المترشحين الست وبقاء عبد العزيز بوتفليقة فقط، إلا أن عملية الانتخاب استمرت وأجريت في يوم 15 أفريل 1999، وبهذا تحولت الانتخابات التعددية إلى استفتاء على شخص عبد العزيز بوتفليقة 154F .
	أسفرت نتائج الانتخابات على نسبة مشاركة قدرت ب60،25 % ،وفاز بالمرتبة الأولى  بوتفليقة بنسبة 73،79 % من الأصوات، أمــــا المرتبة الثانية فتحصل عليهـــا طالب الإبراهيمي ب12،23 % ، كمــــا تحصــــل عبد الله جاب الله علـــى المرتبة الثالثـــة ب3،95 ...
	بعـــد تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئاسة الجمهوريــــة قدم قانون الوئام المدني لتحقيق المصالحـــة الوطنية والخــــروج مــــن الأزمــــة.
	 الإنتخابات التشريعية لعام  2002 :
	شهدت الجزائر في30 ماي 2002 ثالث انتخابات تشريعية تعددية، وقد جاءت هذه الانتخابات في ظل التحسن النسبي في الظروف الأمنية باستثناء منطقة القبائل حيث ظهرت أزمة العروش*، إلى جانب معاناة حزب النهضة من الخلاف بين أعضائه والذي أدى إلى انقسامها وظهور رئ...
	بالإضافة إلى مصادقة حكومة بن فليس على مشروع أمر معدل ومتم لأمر رقم97-08 المؤرخ في 06 مارس 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني، واحتوى هذا الأمر على رفع عدد المقاعد إلى 389 في هذه الانتخابات التشر...
	تنافس في هذه الانتخابات 21 حزبا بالإضافة إلى المرشحين المستقلين، وقاطعت هذه الانتخابات مجموعــــــة
	من الأحزاب السياسية أهمها حزب جبهـــة القوى الاشتراكية وحزب التجمع الوطني من أجـــل الثقافة والديمقراطيـــة
	على إثر أحداث العروش .
	بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 46،95 % وتعتبر نسبة منخفضة غير بعيدة عن النسبة المتحصل عليها في انتخابـــــات (1995/1997/1999)، وهذا يدل علــــى أن الجزائــــر قد تركت عهــــد النسب المرتفعــــة
	في المشاركة، وقد جاءت نتائج المراتب الأولى بالترتيب بحزب جبهة التحرير الوطني بأغلبية المقاعد في البرلمان 199مقعدا، ثم جاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الثانية ب48 مقعدا، ثم حزب حركة الإصلاح الوطني ب43 مقعدا، وجاء في المرتبة الرابعة حركة مجت...
	مثلت هذه الانتخابات بالنسبة لرئيس بوتفليقة تزكية له وتكريسا لشرعيته خاصة بعد ما عرفته الانتخابات الرئاسية التي فاز بها في 1999 من انسحاب المترشحين الست وتشكيك في نزاهتها وشفافيتها، لذلك فإن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ونجاح الحزبين الحليفين...
	 الانتخابات الرئاسية لعام 2004:
	تعد الانتخابات الرئاسية  لعام 2004 ثالث انتخابات رئاسية تعددية جزائرية جاءت في ظل ظروف داخلية وخارجية مميزة، فمن ناحية الظروف الداخلية تمكن الرئيس بوتفليقة من تحقيق العديد من الانجازات المهمة خاصة نجاحه في إجراء استفتاء الوئام المدني كخطوة نحو...
	وضعت مجموعة من التحضيرات لضمان سير الانتخابات الرئاسية لعام 2004 أهمها تعديل قانوني نظام الانتخابات رقم04-01 المؤرخ في 07/02/ 2004 يعدل ويتمم الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 06/03/1997 في محاولة لتجاوز النقائص التي ظهرت في الانتخابات السابقة، وتم الت...
	شارك في هذه الانتخابــــات ستة مرشحين عبد العزيز بوتفليقة ولويزة حنون أمينــــة حزب العمــــــــال، وعبد الله جاب اللـــه رئيس حركـــــة الإصلاح الوطني، وسعيد سعدي رئيس حــــــزب التجمع مـــــــن أجل الثقافـــــــــة والديمقراطيــة
	وعلى فوزي الربعين مرشح حزب عهد 54 وعلى بن فليس عن حزب جبهة التحرير الوطني.
	جرت الانتخابات في الموعد المحدد لها في 08 أفريل 2004، و أسفرت على فوز عبد العزيز بوتفليقة بعهدة ثانية بنسبة 84% من الأصوات، في الوقت الذي توزعت النسبة الباقية أقل من (16% ) على منافسيه الخمسة الباقين 158F .
	أخيرا إن هذه الانتخابات منحت لرئيس بوتفليقة دعما للسير قدما في تحقيق برنامجه خاصة فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، حيث منحتــه شرعيـــة ضد أي ضغوط يمكـــــن أن يتعرض لهـــــا ســــواء مـــن قبــــــل المؤسسة العسكريـــــة   أو في مواجهة الجماعات ...
	 الانتخابات التشريعية لعام 2007 :
	جرت الانتخابات التشريعية لعام 2007 بمشاركة 24 حزبا سياسيا بالإضافة إلى 12229 قائمة مستقلة تنافسوا حول 389 مقعدا وتميزت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بالضعف حيث قدرت ب35،65 %، فاز بالمراتب الثلاث الأولى حزب جبهة التحرير الوطني ب136 مقعدا، ثم...
	اختلف المحللون السياسيون في حصر أسباب ضعف المشاركة التي عرفتها الانتخابات التشريعية لعام 2007 ويمكن أن نرجــــع ذلك إلـــى فقــــدان المواطــــن الجزائري الثقة فـــي منتخبيه، كمـــا أن البرامج الحزبية تعـــاني من الضعف ولا تواكب المتغيرات الحديثة.
	 الانتخابات الرئاسية لعام 2009 :
	جرت هذه الانتخابات في ظل التعديل الدستوري الأخير في 2008 الذي أقره البرلمان الجزائري والذي خول الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة ثالثة، وترشح لهذه الانتخابات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و لويزة حنون رئيسة حزب العمال وموسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية، ...
	أجريت الانتخابات قي 9 أفريل 2009  وأسفرت على فوز الرئيس بوتفليقة بالمرتبة الأولى وبعهدة ثالثة بنسبة 90،33 % ثم تلته لويزة حنون ب 4،5 % ثم موسى تواتي ب 2،31%، وجهيد يونس بنسبة 1،37 % ومحمد السعيد بنسبة0،92 %، وبلغت نسبة المشاركة 74،56 % من أصل ح...
	نجح بوتقليقة فـــي تكوين تحالف بين الأحزاب المختلفة وبهذا أصبحت كلها تعمل علـــى تطبيق برنامجه، وبهــــذا
	لا سبب للاختلاف على القوانين والسياسات بين الهيئة التشريعية والتنفيذية.
	 الإنتخابات التشريعية لعام 2012 :
	جاءت الانتخابات التشريعية الجزائرية الأخيرة في ظل ظروف عربية وإقليمية خاصة تصاعد فيها نفوذ الأحزاب الإسلامية على الساحة السياسية العربية، فقد فاز حزب العدالة والتنمية في المغرب في آخر انتخابات تشريعية لعام 2011 بالمرتبة الأولى،كما فاز حزب النهض...
	أعدت السلطات الجزائرية للانتخابات التشريعية إعدادا حسنا، سخرت له جميع الموارد المادية والبشرية الكفيلة بإنجاحها ودعت مراقبين دوليين لحضور الانتخابات، بالإضافة إلى أنها تساهلت مع أحزاب سياسية جديدة ظهرت منذ شهر فيفري الماضي وعددها 21 حزبا، ما جعل...
	تنافست الأحزاب السياسية في هذه الانتخابات على 468 مقعدا، وجاءت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ب43 بالمئة، وأسفرت نتائج المراتب الأولى لهذه الانتخابات على فوز جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى بمعدل  220 مقعدا، يليهــــا حزب التجمـــع الوطني ...
	من حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني ب 47مقعدا.
	المبحث الثالث :دوافع ومؤشرات التحول الديمقراطي في المغرب.
	بحث المغرب منذ تحقيقه الاستقلال على إيجاد شكل دولة حديثة تتناسب مع التقاليد المغربية والشريعة الإسلامية وتحقيق المبادئ الديمقراطية، وقد وجد ضالته في اختيار النظام الملكي وتكريس التعددية الحزبية، وعملت المؤسسة الملكية على الجمع بين مصادر متباينة...
	غيــر أن الاستقرار السياســـي الذي عرفه المغرب هزتـــه أزمة متعددة الأبعاد في الثمانينـــات عبـــر الشعب المغربي عــن رفضهــــا بتنظيـــم الاحتجاجــــات والمظــــاهـــرات، ولحـــل الأزمــــة اختـــار الملـــك المغربـــــي الحســـن الثـــانـــــ...
	لهذا سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى مجموعة العوامل التي دفعت النظام السياسي المغربي للقيام بعملية التحول الديمقراطي، ومدى مساهمة الإصلاحات السياسية والدستورية المتخذة في تكريس عملية التحول الديمقراطي.
	المطلب الأول : دوافع عملية التحول الديمقراطي في المغرب.
	لقد تنوعت دوافع عملية التحول الديمقراطي في المغرب بين دوافع داخلية وخارجية وسنتناولها كما يلي:
	الفرع الأول - الدوافع الداخلية :
	أولا - الدوافع الاقتصادية :
	أخذت القيادة المغربية منذ الاستقلال بمنهج الليبرالية في المجال الاقتصادي، فقد صرح وزير المالية سنة 1967 " لقد اختار المغرب الطريق الليبرالي وسيكون مثالا في هذا المجال لإفريقيا"165F ، غير أن النتائج الاقتصادية لهذه المرحلة جاءت ضعيفة، حيث عانى ا...
	لمواجهة هذه السلبيات قرر النظام المغربي القيام بعملية ''المغربة'' ابتداء من سنة 1973، وارتكزت هذه العملية على تعميق دور الدولة في الاستثمار والصناعة وإتاحة الفرصة لفئة الشباب بإدماجه في المؤسسات والإدارات العمومية وتزويده بالإمكانيات والقروض و...
	هذا الوضع لم يستمر طويلا حيث عرفت الأسواق العالمية ارتفاعا في أسعار الطاقة وانخفاضا في أسعار  الفوسفات، وتعرضت البلاد لموجة جفاف حادة تسببت في تدهور قطاع الزراعة، ونتيجة لهذا وجدت الدولة نفسها عاجزة على تمويل مشاريعها، وللخروج من هذه الأزمة قرر...
	وضع النظام المغربي مخططا اقتصاديا انتقاليا(1978-1981) قائم على انتهاج تدابير تقشفية شملت قطاعات التعليم والوظيفة العمومية وقطاعات الاستثمار والتسيير والتجهيز، وأضيفت رسوم وضرائب جديدة من بينها رسم مغادرة التراب الوطني167F ، وتم في نفس الوقت فتح...
	من خلال التوجه للاقتراض الخارجي من الأسواق المالية، هذا ما زاد من تفاقم الأزمة الاقتصادية .
	استمـــــرت الأزمـــــة الاقتصاديــــة للمغرب وتفاقمت حدتهـــــا فـــي بداية التسعينيـــــات، ولمواجهتهــــا توجـــــــــه المغرب
	إلى المؤسسات المالية الدولية لإنقاذ اقتصاده باعتماد سياسة التقويم الهيكلي، الذي أصبح معه المغرب واقتصاده بمـــــــا في ذلك ماليته العامة تحت رعاية ووصاية صندوق النقد الدولي 168F .
	ثانيا - الدوافع الاجتماعية :
	عانى المجتمع المغربي العديد من المشاكل الاجتماعية نتيجة السياسة الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة منذ الاستقلال، حيث ارتفعت نسبة البطالة خاصة في أوساط الشباب،كما ارتفعت أسعار المواد الأساسية نتيجة رفع الحكومة دعمها عن السلع الرئيسية وفقا لنظام ا...
	إلى جانب فئة كبار موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين170F ، بالإضافة إلى تفشي ظواهر سلبية في المجتمع كانتشار المحسوبية والرشوة ومحاباة الأقارب .
	إلى جانب هذه الظروف الصعبة عرف المجتمع المغربي نموا ديمغرافيا كبيرا فحسب إحصائيات 1994قدر عدد السكان ب26 مليون نسمة، هذا التعداد السكاني تمركز معظمه في المناطق الحضارية وأدى إلى ظهور أزمة سكن قدرت بحوالي 1،5 مليون سكن على المستوى الوطني منها خص...
	لقد كان لتدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المغرب تأثيرا على المجال السياسي فبروز الطبقية في المجتمع المغربي جعل كل طبقة تساند قوة سياسية معينة، فالطبقة الوسطى قابلة للاستقطاب من قوى معارضة للنظام، أما طبقة رجال الأعمال فساندت الحكومة وجعل...
	إلى حد كبير، حيث تعمل هذه الفئة كقوة مساندة للحكومة، لجعل مواقف الحكومة وقراراتها منسجمة مع مصالحها المتجددة وفقا للظروف المتغيرة172F .
	ثالثا -الدوافع الثقافية :
	تتنوع الثقافة السياسية في مختلف المجتمعات وتعتبر إحدى مؤشرات قياس قدرة النظام السياسي على الاستقرار من خلال مدى تجانس الثقافات السياسية فيما بينها، وكذا قدرته على استيعابها والتفاعل معها وتوظيفها لصالح الغايات والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها173...
	لقد امتزجت هذه الأصول الثلاثة (الإسلام ، التاريخ، الولاء للنظام الحاكم ) وأصبحت مصادر فكرية ومعرفية للثقافة المغربية التي تنقسم إلى ثلاثة أنماط هي الثقافة السياسية الانقسامية وثقافة الإجماع وثقافة المشاركة هذه الثقافات الثلاث يسعى النظام السيا...
	رابعا- المجتمع المدني:
	سعت السلطة المغربية منذ الاستقلال إلى احتواء المجتمع المدني المغربي فرغم أنها سمحت بالتعددية الحزبية وتكوين الأحزاب والنقابات لكنها احتفظت بوسائل لمراقبة القطاعات الاقتصادية التي تهم السكان قصد الحيلولة دون تشكل مجتمع مدني مستقل عنها، والذي سيطم...
	أثارت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب في الثمانينات غضب الشعب، ولتجنب تدهور الوضع أكثر سعت قوى المجتمع المدني في إعادة هيكلة نفسها حيث ظهرت العديد من الجمعيات كالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان للمشاركة في إثراء النقاش الدائر بين ...
	لقد تزامن صعود دور المجتمع المدني المغربي في التسعينات مع استمرار نمو ضغوط المعارضة في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع المغربي، والتي حملت السلطة أسبابها وطالبت بإجراء تعديل دستوري لحل مشكلة المؤسسات السياسية للبلاد، ولموا...
	الفرع الثاني :الدوافع  الخارجية
	تظافرت مجموعة من العوامل الداخلية لدفع الملك الحسن الثاني لاتخاذ مجموعة من الإصلاحات السياسية والدستورية في المغرب، إلا أن هذه العوامل الداخلية صاحبتها مجموعة من الدوافع الخارجية التي ساعدت على اتخاذ هذه الخطوات لتحقيق الديمقراطية، وتمثلت هذه ا...
	1. النظام الدولي : تأثر النظام المغربي في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات بالتحولات الدولية والمتمثلة في انهيار
	الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة وتحول معظم دول العالم إلى الديمقراطية وسقوط الكثير من الديكتاتوريات
	في أوربــــا الشرقيـــة وإفريقيا في إطــار ما يعرف بالموجة الثالثــــة، بالإضافة إلى التأثير الذي أحدثـــه نجاح الثورة الإيرانيـــة
	في المغرب، حيث نشطت الحركات الدينية، وساير اليسار الإصلاحي175F .
	2.الشراكة الأوربية :مرت العلاقات المغربية الأوربية بالعديد من المراحل وعرفت دفعا قويا في التسعينيات ورغم أن هذه العلاقات تتميز بالطابع الاقتصادي إلا أنها تولي اهتماما للجانب السياسي والاجتماعي والثقافي والتي مثلت دافعا مهما لعملية التحول الديمقراطي ب...
	3.البيئة الإقليمية :تأثرت المغرب بتجربة التحول الديمقراطي الجزائرية والتونسية، فقــــد خشيت السلطــــة المغربية
	من تكرار المثال الجزائري خاصة مع ظهور الحركة الإسلامية المغربية واتسامها بالقدرة على الاستقطاب والتعبئة الجماهيرية خاصة لدى الشباب.
	4.المؤسسات المالية الدولية :في ظل الأزمة الاقتصادية المغربية توجهت السلطة المغربية في الثمانينات إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإقراضها ومساعدتها على الخروج من الأزمة، وقد اشترطا عليها إعادة هيكلة اقتصادها والبدأ بعملية التحول الديمقراطي وتكريس...
	هذه التغيرات الدولية والإقليمية دفعت النظام المغربي إلى الأخذ بسياسية إصلاحية سياسية ودستورية لتكريس عملية التحول الديمقراطي، واتسمت هذه السياسية التي اختارها النظام المغربي في بداية التسعينات بسياسة الانتقال من المغلق إلى المفتوح تدريجيا176F .
	المطلب الثاني :مؤشرات التحول الديمقراطي في المغرب.
	تميز النظام السياسي المغربي عن غيره من النظم العربية بصفة عامة والمغاربية بصفة خاصة في كونه قد كرس التعددية الحزبية منذ الاستقلال وفي جميع التعديلات الدستورية التي أقرها، وقد انتهج الملك المغربي الحسن الثاني سياسة التدرج في إقرار الإصلاحـــــــ...
	في الثمانينات، وبدأت هذه الإصلاحات منذ 1992 بطرح الحسن الثاني لحكومة التناوب التي تحققت على أرض الواقع في عام 1996، وقد استمرت المؤسسة الملكية في عملية الإصلاحات السياسية والدستورية إلى غاية آخر تعديل دستوري في 2011 .
	الفرع الأول: الإطار الدستوري والمؤسسي
	أولا- الإطار الدستوري:
	عرف المغرب أول دستور مكتوب له بعد الاستقلال في عام 1962 شارك الشعب في إنشاءه عن طريق أسلوب الاستفتاء الدستوري177F ، وكرس نظام ملكي دستوري ديمقراطي اجتماعي يمزج بين التقليدية الدينية والتاريخية الدستورية، وقد تعرض دستور 1962 إلى خمسة تعديلات دستو...
	نقسم عملية الإصلاح الدستوري والمؤسسي التي قام بها المغرب إلى مرحلتين، الأولى تشمل الدساتير المغربية الثلاثة الأولى لأعوام 1962-1970-1972 وغلب عليها طابع الملكية الرئاسية، أما المرحلة الثانية التي شهدت الدساتير الثلاثة الأخيرة (1992-1996-2011) ف...
	تتميز التعديلات الدستورية التي اتبعتها المؤسسة الملكية في المرحلة الثانية بالتدريج كان أولها في عام 1992 أما الثاني في 1996 والأخير في عام 2011 للتوجه من نظام ملكية دستورية ذات طابع رئاسي إلى ملكية دستورية ذات طابع برلماني مع احترام جوهر إمارة ال...
	جاء التعديل الدستوري لعام 1992 اثر تقديم أحزاب من المعارضة مذكرة إلى الملك الحسن الثاني في يوم 19-06-1992، وهي الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاستقلال، منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، التقدم والاشتراكية، الإتحاد الوطني للقوات الشعبية 179F ،وا...
	أقر التعديل الدستوري لعام 1992 مجموعة من التعديلات تمثلت في تضمين الديباجة مفهوم حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا180F ، وتعديل المادة 24 المتعلقة بالوزير الأول حيث منحته الحق في إقتراح أعضاء حكومته التي كان الملك يعينها لوحده في دستور1972...
	هذا التعديل الدستوري قد استجاب لبعض مطالب المعارضة وتجاهل المطالب الأخرى مما جعل الكتلة الوطنية تطالب بإجراء تعديلات وإصلاحات أكثر عمقا، ولتحقيق هذه المطالب استمرت عمليات الحوار بين الكتلة الوطنية والملك إلى غاية الوصول إلى اتفاق على نص دستور ج...
	جاء تعديل دستور 1996 بالتركيز على أربع مجالات رئيسية وهي احترام حقوق الإنسان وتوسيع محدود لمهام السلطة التشريعية، وزيادة مجـــــال مشاركة الأحزاب السياسيــــــة والمجتمع المدني في الحيـــــاة السياسية، ومحاولة الحــــــــــد
	من الفساد، وقد مس التعديل ثمانية وخمسين مادة وأهم هذه التعديلات التأكيد على محورية دور الملك أمام السلطات الثلاث وزيادة أعضاء المجلس الدستوري وتدعيم استقلالية القضاء، والأخذ بنظام المجلسين واستحداث مجلس المستشارين وتعزيز مراقبة صرف الأموال العامة، وتر...
	بالإضافة إلى التعديلات السابقة منح دستور 1996 الوزير الأول حق اقتراح قائمة وزارته على الملك ومنه سيصبح الوزراء مسؤلون أمام الوزير الأول باستثناء الوزارات السيادية فيكون وزراؤها مسئولين أمام الملك مباشرة، وبهذا أصبحت الحكومة ذو مسؤولية مزدوجة أما...
	مما سبق نلاحظ أن تعديل 1992و1996 كرسا مبدأ التوافق الذي لم يقلص من اختصاصات الملك، حيث كان الإصلاح أفقيا على صعيد تطوير صلاحيات البرلمان والحكومة وإعادة تنظيم العلاقة بينهما186F .
	عرف المغرب آخر تعديل دستوري له عام 2011 في ظل ظروف إقليمية وداخلية صعبة، فإقليميا اندلعت ألسنة الثورات العربية بداية من تونس التي أطاحت بنظام زين العابدين لتمتد إلى مصر وليبيا وسوريا، أما الظروف الداخلية فتمثلت في تأثر الشباب المغربي بالثورات ال...
	في خضم هذه الظروف طرح الملك محمد السادس مشروع تعديل دستوري شارك فيه مجموعة من الخبراء المغاربة وقوى من المجتمع المدنى، تم عرضه على الاستفتاء الشعبي في01 جويلية 2011 وحصل على نسبة تأييد تقدر ب 98،49 %، شمل هذا التعديل مجموعة من المحاور تتمثل في ت...
	بالإضافة إلى تكريس استقلالية القضاء وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري وتعزيز الآليات الدستورية لتحقيق تعددية حزبية حقيقية لتأطير المواطنين وتقوية مؤسسات المجتمع المدني وتوطيد مبدأ فصل السلطة وتوازنها، ونزع صفة القدسية على الملك مع الاحتفاظ بمكانت...
	موجز القول حول التعديلات الدستورية التي تبناها المغرب منذ1992بأنها جميعها تأتي من فوق من المؤسسة الملكية،كما أن هذه التعديلات الدستورية غاب فيها التغيير الجوهري حيث حافظت المؤسسة الملكية على مكانتها المحورية في المنظومة الدستورية والسياسية وأدخلت ...
	ثانيا: الإطار المؤسسي.
	نتطرق إلى الإطار المؤسسي في المغرب بالنظر إلى السلطة التنفيذية الممثلة في المؤسسة الملكية والحكومة والمؤسسة التشريعية ممثلة في مجلس النواب والمستشارين والسلطة القضائية، بالإضافة أهم المؤسسات الدستورية الاستشارية.
	أولا – السلطة التنفيذية : تتكون السلطة التنفيذية في النظام السياسي المغربي من المؤسسة الملكية والحكومة.
	1-المؤسسة الملكية  :
	 المكانة السامية والمحورية للمؤسسة الملكية:
	يأخذ النظام السياسي المغربي بنمط الخلافة الوراثية على أساس مبدأ البكورة في خط الذكور190F ، حيث يتولى الولد الأكبر سنا العرش، وفي عام 1980 تم إدخال تعديل على الدستور المغربي يتعلق برفع السن المحددة لتولى العرش بثمانية عشر سنة بعد أن كانت 16 سنة،...
	تكرس جميع الدساتير المغربية المكانة السامية للملك على هرم  المؤسسات السياسية الدستورية، وتؤكد شرعية مكانته المحورية التي خولته إياها مشروعيته الدينية والتاريخية والتعاقدية، وكرستها الوثيقة الدستورية وضمنت استمرارها191F .
	 سلطات واختصاصات المؤسسة الملكية:
	بما أن الشرعية التي يكتسبها الملك شرعية تقليدية دينية تاريخية دستورية فإن فهم اختصاصات الملك تتجاوز النص الدستوري إلى ما يتمتع به من صلاحيات باعتباره أمير للمؤمنين، فالمؤسسة الملكية الحاكمة سلطة تأسيسية  تتحكم بقواعد اللعبة السياسية وتنظر إلى ...
	تنص المادة 42 من الدستور المغربي لعام 2011 على أن " الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطـ...
	وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.يمارس الملك هذه المهام بمقتضى ظهائر من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور"192F .
	إن هذا الفصل هو المفتاح الأساسي لفهم صلاحيات الملك المغربي فمنها ما يمارسهــــــــا بنص دستوري ومنهـــــــا
	ما يمارسها بنص غير دستوري، حيث أن إطلاق صفة أمير المؤمنين على الملـــــك تمنحه صلاحيـــــــات غير موجودة
	في الدستور، فان كان الملك بصلاحياته الدستورية لم يستطع التدخل فان أمير المؤمنين بموجب الكتاب والسنة يستطيع أن يتدخل،كما أن منح صفة أمير المؤمنين للملك تدل على ثلاث دلائل تتمثل في منح الأولوية للشرعية الدينية، عدم وجود الفصل بين الوظائف الدينية والوظائ...
	بالإضافة إلا أن هذا الفصل يمنح المؤسسة الملكية قدرات تعبيرية وتأويلية واسعة توصف ب(سلطة التأويل الإستراتيجي) كما تعطيها الإمكانية على تبرير الأفعال السياسية أو القرارات مع إضفاء الشرعية عليها من دون الاصطدام مع النص القانوني أو الدستوري194F ، ...
	ما يلي:
	يستمد الملك بوصفه رئيسا للدولة مشروعيته من الدستور، لكن الدستور لا يحد من سلطة الملك لأنه سابق عليه195F ، وقد جاء تعديل 2011 بنزع صفة القدسية على الملك على أن تبقى ذاته لا تمس، حيث تنص المادة 46 على" شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوق...
	يتولى الملك القيام بمهام السلطة التنفيذية فهو يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الفائز في انتخابات أعضاء مجلس النواب، كما يعين  الملك أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها وله حق إنهاء مهام الحكومة، ويرأس مجلس الوزراء، ويعتبر الملك القائد الأعلى للق...
	للملك حق إصدار العفو، كما يصدر الملك الأمر بتنفيـــــــــذ القانون في ظرف ثلاثين يومـــــــــــا التاليــــــــة لإحالته
	على الحكومة وبعد استكمال جميع مراحل التصويت عليه وينشر في الجريدة الرسمية بعد أجل أقصاه شهر من تاريخ ظهير إصداره،كما يحق للملك أن يطلب إجراء قراءة ثانية لأي مشروع أو اقترح قانــــون، ويمكـــــن أن يلجأ الملــــك
	إلى الاستفتاء الشعبي من خلال ظهير شريف في أي قانون يراه يحتاج ذلك،كما يحق للملك حق  اتخاذ المبادرة بمراجعة الدستور، ويحق للملك عرض مشروع المبادرة مباشرة على الاستفتاء الشعبي (الفصل 172).
	في حالة  تعرض التراب المغربي لخطر خارجي أو حدث يتسبب في تعطيل السير الحسن لمؤسسات الدولة يحق للملك إعلان حالة الاستثناء بظهير شرفي بعد استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المحكمة الدستورية وتوجيه خطاب إلى الأمة، و...
	2-الحكومة :
	تتكون الحكومة في المغرب من رئيس الحكومة والوزراء ويتم تعيينهم من قبل الملك، وله الحق في إنهاء مهامهم  حيث ينص الفصل 47  من دستور 2011" يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء...
	 صلاحيات الحكومة :
	يحق للملك المغربي أن يفوض بعض الصلاحيات للحكومة للقيام بها كرئاسة مجلس الوزراء ورئاسة المجلس الأعلى للأمن، ويحق لرئيس الحكومة تقديم مبادرة مراجعة الدستور، كما يحق للحكومة التشريع من خلال اقتراح مشاريع قانون، ولها أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو ت...
	تعرض الحكومة سنويا القانون المتعلق بتنفيذ قانون المالية،كما تقوم على تنفيذ القوانين وتنفيذ السياسة العامة ويمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية ويحق له حل مجلس النواب، كما يوقع بالعطف رئيس الحكومة ظهير يعلن فيه حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما ولا ...
	تعتبر الحكومة ذات مسؤولية مزدوجة أمام المؤسسة الملكية وأمام البرلمــــــان، ويقــــــوم رئيس الحكومـــــة بعد تعيينه
	من الملك بعرض برنامجه على مجلسي البرلمان مجتمعين، ولابد أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية الذي تنوى الحكومة القيام بها في مختلف مجالات النشاط الوطني198F ، يناقش البرنامج كلا المجلسين ثم يصوت عليه في مجلس النواب وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ...
	ثالثا :السلطة القضائية
	إن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية تصدر أحكامها باسم الملك وطبقا للقانون، حيث ينص الفصل 107من دستور2011 على أن "القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، الملك هو الضامن للسلطة القضائية "204F .
	يتكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية من رئيس المجلس(الرئيس الأول لمحكمة النقض)، ورئيسا منتدب  (الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض)، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ستة ممثلين لق...
	مما سبق ينظم الدستور المغربي العلاقة بين السلطات على أساس نظام برلماني تعترف فيه كل سلطة بالأخرى وتقوم بينهم علاقات التعاون والرقابة المتبادلة إلا أن الكثير من نصوصه تظهر بأنه رئاسي، حيث تبرز هيمنة السلطة التنفيذية بشقيها على السلطة التنفيذية ...
	رابعا- المؤسسات الجديدة :
	أقـــر الدستــــور المغربي الأخير لعام 2011 مجموعة مــــن المؤسســـات التي تساعـــد السلطــــات الثلاث وتساهــــم في تسهيل عملية قيماها بمهامها، وسنتناول أهمها المحكمة الدستورية، المجلس الأعلى للأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
	1-المحكمة الدستورية: أخذ المغرب بالرقابة السياسية على دستورية القوانين منذ أول دستور له عام 1962 وجميع التعديلات الدستورية التي جاءت من بعده، وقد جاء تعديل 2011 بنوع من التفصيل إذ تتكون المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قاب...
	يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة الانتخابات التشريعية وعمليات الاستفتاء، كما تحال القوانين التنظيمية إليه قبل إصدار أمر تنفيذها وكذلك يحال إليه القانون الداخلي لكل من مجلس المستشارين أو مجلس النواب للبت فيه، ومنح المشرع المغربي الحق لكل من ال...
	2-المجلس الأعلى للأمن: بموجب التعديل الدستوري الأخير في المغرب تم استحداث هذه الهيئة، وهي هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد وتدابير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة(الفصل 54).
	يتولى الملك رئاسة هذا المجلس وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع هذا المجلس، وحسب  الفصل 54 من تعديل 2011 "يضم المجلس الأعلى للأمن في تركيبته رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة ...
	3-المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي :يقدم استشارته في كل القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،كما يقدم توجيهاته في عدة ميادين منها السياسة العامة والتنمية المستدامة، ويحق لكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين طل...
	الفرع الثاني : المجتمع المدني المغربي.
	هيمنت السلطة المغربية منذ الاستقلال على المجتمع المدني المغربي مما أفضى بالتالي إلى دولنة المجتمـع المغربي206F  وفي ظل عقد الثمانينات عرف المجتمع المدني المغربي حركة ديناميكية فرضت نفسها على الساحة المغربية، وأجبرت المؤسسة الملكية على تقديم تنا...
	الفرع الأول : الأحزاب السياسية المغربية.
	عرف المغرب التعددية الحزبية بعد الاستقلال مباشرة عام 1956 وجاءت بعد صراع بين الملك الذي ملك مقومات السلطة الرمزية وحزب الاستقلال الذي امتلك مقومات السلطـــــة المادية، وقـــــد سعى حزب الاستقـــــلال
	إلى الأخذ بمبدأ الأحادية الحزبية غير أن الملك كان يراهن على الأخذ بنظام التعدد، لذا سعى إلى انتزاع مقومات السلطة المادية من حزب الاستقلال(الجيش ، الشرطة )، ووضع مجموعة من القوانين تمنع نظام الحزب الواحد، وقد بلغ عدد الأحزاب السياسية المغربية حوالي 40 ...
	أولا - الإطار الدستوري والقانوني للتعددية الحزبية في المغرب.
	وضع المشرع المغربي مجموعة من التشريعات والقوانين التي تكرس التعددية الحزبية في المغرب، وأول ما صدر منها قانون الحريات العامة في المغرب عام 1958، ثم جاء نص دستور 1962 في الفصل 3 أن" الأحزاب السياسية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم، ونظام الحز...
	صدر آخر قانون للأحزاب السياسية في المغرب في 20-06-2006، ونصت المادة 21 منه على "يجب أن ينتظم الحزب السياسي ويسير علـــى مبادئ ديمقراطيــــة تسمـــح لجميع الأعضــــاء بالمشاركــــة الفعليـــة فــــي إدارة مختلف
	أجهزته"208F ، ويعتبر باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على دافع أو غاية مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين، أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية للمملكة، ويعتبر أيضا باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي ...
	يقدم الحزب ملفه لوزارة الداخلية للحصول على الاعتراف القانوني، ويمكن أن يطلب وزير الداخلية من رئيس المحكمة الإدارية بالرباط توقيف الحزب وغلق مقاره حتى تبت المحكمة في الموضوع في ظرف سبعة أيام، ولا يحل الحزب السياسي إلا بقرار قضائي.
	ثانيا- تصنيف الأحزاب السياسية المغربية.
	تنقسم الأحزاب السياسية في المغرب بين مجموعتين رئيسيتين، الكتلة الديمقراطية، والإئتلاف الوطني.
	 الكتلة الوطنية :
	تكونت في 1992 وتضم  مجموعة من الأحزاب ذات الإيديولوجيات المختلفة وتتمثل في حزب الاستقلال والإتحاد الوطني للقوى الشعبية، الإتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، منظمة الديمقراطية والعمل الشعبي، وفي هذه الدراسة سنتعرض لدراسة أهم ...
	1.  حزب الاستقلال:
	تأسس هذا الحزب في 1943 كحركة وطنيــــة مطالبة بالاستقـــلال وترجع أصوله إلـــــى أبنـــــــاء البرجوازية المدنيـــــــة
	وفي 1945 تحول من حزب كوادر إلى حزب جماهيري210F ، وهو ذو توجه إسلامي معتدل وقد حدث تنافس بينه وبين الملك حول السلطة بعتبارهما القوتان اللتان تتقاسمان المشروعية الشعبية في البلاد، غير أن حزب الاستقلال لم ينجح في فرض مطامحه، لذلك استطاعت الملكية أن تحول...
	تحالف حزب الاستقلال مع حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية في جبهة واحدة عام 1970 لمعارضة النظام، وبوفاة زعيمه علال الفاسي عاد الحزب إلى المشاركة في السلطة البرلمانية وتأييد توجهات القصر حيث تولي محمد بوستة نائب رئيس مجلس الوزراء في الفترة (1977...
	2. الإتحاد الوطني للقوات الشعبية :
	انشق هذا الحزب عن حزب الاستقلال في 25 يناير 1959 وتوجهه يساري، تعرض هذا الحزب للانشقاق إلى مجموعتين عنه في 1970، الأولى أنشأت مجموعة ماركسية لينينة تحت اسم " منظمة 23 مارس "، أما المجموعة الثانية فكونت" الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ".
	استمر حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية في معارضة النظام ودعا إلى إقامة مؤسسات ذات تمثيل حقيقي باعتبار أن الديمقراطية هي السبيل الأمثل لضمان الحق في المشاركة في تدبير الشؤون العامـــــة212F ، وينـــــادى بهذا المطالب
	في ظل إعترفه بالشرعية الدينية للملك، ويعتبر هـــذا الحزب مـــــن الأحــــزاب الفاعلة في الكتلـــــة الوطنيـــــة التــــي أنشـــــأت
	عام 1993.
	3. الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية:
	ظهر هذا الحزب في 1972 بالانشقاق على حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية، وهو حزب ذو توجه يساري انتهج سياسة معارضة قوية في الثمانينات والتسعينات، واتخذ من الديمقراطية والبناء الاشتراكي وقيام مجتمع الحداثة أهدافا أساسية لإحداث تغيير في الهياكل الا...
	في الفترة الممتدة مابين 1998-2002 .
	4. منظمة العمل الديمقراطي الشعبي :
	أعلن هذا الحزب عن نفسه في عام 1972 تحت اسم "منظم 23 مارس"، وتم الاعتراف بــــه بصفـــــة قانونيـــة
	في 1983، وتكون من أعضاء سابقين في الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية 214F  .
	آمن هذا الحزب بالتعددية الحزبية ورفض تبعية رأس المال المغربي الذي أدى إلى تخلف البلاد، ودعا إلى التضامن مع حركات التحرر الوطني والقوى الثورية العمالية في البلـــــدان الرأسمالية وتعزيز سياســــة التعايش السلمــــي والعمــــل
	على تدعيم المقاومة الفلسطينية215F .
	 أحزاب الائتلاف الوطني  (الإدارة):
	عمل الملك المغربي الحسن الثاني وبعده الملك محمد السادس على إيجاد أغلبية برلمانية موالية له في السلطة التشريعية للهيمنة على السلطة من خلال بعث أحزاب المناسبات التي يطلقها النظام قبل الانتخابات، ويضمن لها الحصول على الأغلبية في الانتخابات ليختار ...
	1. حزب الشورى و الاستقلال :
	تأسس عام 1946 بزعامة محمد بن الحسن الزاني، وشارك في المفاوضات التي تمخض عنهـــــــا الحصول على الاستقلال في 1956، وتقوم سياسته في الداخل على ضرورة مواجهة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية بجدية دون الاعتماد على الخارج، وعلى مستوى العلاقات العربي...
	2- حزب الحركة الشعبية:
	تأسس عام 1957 وأعلن مساندته للملك وعمل على تطوير الحركة البربرية، بالإضافة أنه تبني الاشتراكية الإسلامية والاعتراف بالهوية البربرية المتميزة للمغرب217F .
	3- حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية:
	انشق هذا الحزب عن حزب الحركة الشعبية عندما دخل زعيمي الحزب المحجوبي أحرصان وعبد الكريم الخطيب في صراع اثر إعلان الملك الحسن الثاني حالة الطوارئ وحل البرلمان في 1965، حيث اعتذر الخطيب عن تولى رئاسة الوزارة، وفي 1967 أعلن الخطيب وأنصاره عن تكوين ...
	4- حزب الإتحاد الدستوري:
	أنشأ في 1984 بزعامة معطى بوعبيد، وتوخي الجمع بين مفهوم الإتحاد والمرجعية الدستورية ليكون شبه امتداد لحركات الدفاع عن المؤسسات الدستورية218F ، ويحظى هذا الحزب بتأييد القصر ويؤيد الليبرالية الاقتصادية والسياسية ويعتبر الإسلام والملكية عناصر أ...
	5- الحزب الوطني الديمقراطي :
	تأسس عام 1977 بزعامة "أرسلان الحديدي" عضو التجمع الوطني للأحرار، ومن مبادئه اعتماد الديمقراطية كآلية لترسيخ التعددية الحزبية والحوار المتبادل ورفضه لكل أشكال احتكار السلطة، وذلك في ظل مفهوم ديمقراطية يرتبط ارتباطا وثيقا بالملكية الدستورية 220F .
	إن أحزاب الإدارة ساندت النظام وسياساته مما جعلها تفقد شعبيتها، لأن الشعب يحملها مسؤولية تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
	ثانيا- المنظمات المدنية المغربية.
	بدأت المنظمات المدنية للمجتمع المدني في المغرب بالظهور في أواخر الثمانينات في مختلف المجالات منها  جمعيات حقوق الإنسان والجمعيات النسوية وغيرها .
	1 -الإطار الدستوري والقانوني .
	صدر أول ظهير ملكي في 15/11/1958 يمنح الحق في تأسيس الجمعيات والنقابات، ثم جاءت التعديلات الدستورية تؤكد هذا الحق باعتباره حق لجميع المغاربة، وهذا ما أكد عليه التعديل الدستوري الأخير لعام 2011  حيث نص الفصل 8 على "تساهم المنظمات النقابية للأُجرا...
	لتأسيس جمعية لابد أن يقدم المؤسسون خطابا لوزير الداخلية والسلطات المحلية والمحكمة الابتدائية وفي حالة مرور 60 يوما من وضع الملف يحق للجمعية ممارسة نشاطهـــا، وتخضع الجمعيــــات من حيث مشروعية تأسيسهــــا
	أو نشاطها لرقابة القضاء باعتباره وحده الجهة المختصة بمراقبة مشروعية نشاط الجمعيات222F .
	2-  أهم المنظمات المدنية المغربية :
	تتنوع المنظمات المغربية إلى  جمعيات نسويه وحقوقية ونقابات وغيرها وأهمها ما يلي:
	أولا - الجمعيات النسوية :
	أخذت هذه الجمعيات بالازدهار في المغرب في العقود الأخيرة، حيث أصبحت الأحزاب السياسية تنشأ قطاعات تنظيمية نسوية داخلها، وفي هذا الإطار عقد القطاع النسوي لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي ندوته الأولى في 24-25 ديسمبر 1983223F ، ثم أصدر الجناح النسوي ...
	1-اتحاد العمل النسوي : تأسس في عام 1987، وهو تابع لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، يهدف إلى تعبئة عضواته وحفزهن على المطالبة بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية224F .
	ثانيا– جمعيات حقوق الإنسان :
	ظهرت جمعيات حقوق الإنسان في المغرب في الثمانيات والتسعينيات نظرا للتوجه العالمي نحو تزايد الاهتمام بتحقيق حقوق الإنسان ولممارسة المنظمات الدولية ضغوطا على السلطة المغربية التي أثبتت انتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان، لذلك سعيا من المؤسسة الملكية لت...
	إلى إنشاء هيئة شبه حكومية "المجلس الوطني الاستشاري لحقوق الإنسان "عام 1991، وفتح المجال أمام جمعيات حقوق الإنسان بالبروز على الساحة المغربية، وأهمها :
	1. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان: تكونت في ديسمبر1981 وانضمت إليها أحزاب المعارضة، وتهدف
	إلى نشر الوعي حول حقوق الإنسان في مختلف المجالات والعمل على تنقيح التشريعات المغربية المتعلقة بقضية حقوق الإنسان، والعمل على تمتع القضاء بالاستقلال والنزاهة واحترام أسس القانون لبناء دولة القانون.
	ثالثا - النقابات:
	عرف المغرب المنظمات النقابية قبل الاستقلال حيث كان الكثير من العمال المغاربة ينتمون إلى النقابة الفرنسية أثناء الحماية وخاضوا فيها نضالا كثيرا، وفي عام1937 أنشأت أول نقابة مغربية وقد ارتبط عمل النقابات المغربية بالحركة الوطنية، وبعد الاستقلال ا...
	1- الإتحاد المغربي للشغل : نشأ هذا الإتحاد في عام 1950كفرع من الاتحاد العمالي العام الفرنسي
	الشيوعي، تتميز هذه النقابة بقوة تنظيمها الذي ورثته عن النقابة الفرنسية، وقد منحته السلطة إثر الاستقلال عــــدد من الامتيازات والمقرات في مختلف أنحاء البلاد، وقد انضم الاتحاد إلى الجناح الراديكالي في حزب الاستقلال سنة 1958 فـــي مواجهة الجنــــاح المحا...
	اندمج الإتحاد الوطني للقوات الشعبية مع الاتحاد اندماجا كليا إلا أنه بمرور الوقت حدثت قطيعة بين الاتحاد والإتحاد الوطني للقوات الشعبية في1975، وإثر هذا الانشقاق برز حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجاء هذا الانشقاق نظرا لعدم اتفاق قادة ال...
	من مساندة الحكومة في بعض القضايا أو على الأقل الاستجابة لضغوطاتها226F .
	2- الكونفديرالية الديمقراطية للشغل :أنشأت عام 1975 وترأسها محمد نوبير الأموي، وتكونت من ممثلى ثماني نقابات عمالية :نقابة الغاز والبترول، نقابة السككيين، نقابة عمال الفوسفات، نقابة الشاي والسكر، نقابة الصحة العمومية، نقابة الماء والكهرباء، نقابة الب...
	عقدت الحركـــــــــــــة النقابيـــة مــــع السلطة اتفــــاق تعترف فيـــــه السلطة بشرعية العمــــل والحركة النقابية، بالإضافــــة إلى إنشائها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 1992 للتعامل مع مطالب الحركة والنقابات العمالية لضمان مزيد من الرقابة ...
	من قدرة الحركة النقابية على خلق قاعدة عمالية مستقلة لها .
	3.الإتحاد الوطني للطلبة المغاربة :أنشأ هذا الإتحاد في أواخر عام 1958، يدعو هذا الإتحاد إلى إحداث إصلاحات سياسية داخل النظام ورفع المستوى التعليمي، وقد تعرض نشاطه إلى الحظر في العديد من المرات ويستخدم في التعبير عن مطالبه الإضرابات والتظاهرات التي ي...
	في الأخير لقد عرف المجتمع المدني المغربي ازدهارا كبيرا في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات وحقق الى يومنا هذا مكاسب كثيرة سواء من حيث زيادة عدد مؤسسات المجتمع المدني أو من حيث تنوع نشاطها، رغم هذا التطور إلا أن المجتمع المدنى المغربي يعاني ال...
	الفرع الثالث : الانتخابات في المغرب
	عرفت المملكة المغربية العديد من تجارب الانتخابات التشريعية منذ الاستقلال، وسنتناول في هذا المطلب الانتخابات التي تزامنت مع عملية الإصلاحات الدستورية والسياسية للقيام بعملية التحول الديمقراطي منذ عام 1993 ونقسمها إلى مرحلتين، مرحلة ما قبل التناو...
	أولا :الانتخابات التشريعية ما قبل التناوب (لعام 1993 ).
	جرت هذه الانتخابات في جو داخلي وخارجي مضطرب حيث عانى المغرب في فترة التسعينات من أزمة متعددة الأبعاد جعلت الشعب والقوى المعارضة تطالب بالتغيير الشامل وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة،كما مارست المنظمات الدولية الضغط على السلطة المغربية خاص...
	خصص في هذه الانتخابات 222 مقعدا في البرلمان، تنافست عليها 11 حزبا سياسيا أهمهم حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكــــي للقوات الشعبية والتقـــــدم والاشتراكية، منظمة العمـــــل الديمقراطي وغيرهــــا، ويلاحظ
	في هذه الانتخابات ظهور ظاهرة التحالفات، حيث قررت المعارضة لأول مرة توحيد صفوفها في ائتلاف القوتين السياسيتين الرئيسيتين للكتلة، الاستقلال والإتحاد الاشتراكي227F .
	جرت عملية الانتخاب في 25/06/1993، وأفرزت نتائج الانتخابات المباشرة نسبة مشاركة مقدرة ب62،75 %، وجاءت نتائج هذه انتخابات بحزب الاستقلال وحصل على 49 مقعدا، في حين حصل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 52 مقعدا، أما التجمع الوطني للأحرار فقد ح...
	تراجعت نسبة نجاح أحزاب الإدارة مقابل ارتفاع نسبة نجاح أحزاب المعارضة، وتعود أسباب تراجع أحزاب الإدارة إلى افتقادها لبرامج انتخابية تحتوى معالم محددة،كما أن البرامــــج التي تبنتها غير صادرة عــــن مطالب الشعب
	إلى جانب تحميل الشعب لهذه الأحزاب حالة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي يعيشها.
	ثانيا -الانتخابات التشريعية في فترة التناوب
	1-الانتخابات التشريعية لعام 1997 :
	سعت السلطة المغربية والأحزاب السياسية لإجراء إصلاحــــات سياسية في التسعينات للانتقــــــــال إلى مرحلة جديدة لبناء دولة قانون تحترم فيها المؤسسات النابعة من انتخابات شفافة، لذا قامت الحكومة والأحزاب السياسية إلـــــى توقيع تصريـــــح مشترك فـ...
	على نزاهة نتائجه، حيث قال الملك الحسن الثاني في خطبة افتتاح الدورة البرلمانية الخامسة في أكتوبر 1996 "إنني مللت من أن أسمع أو أن يسمع عن بلدنا أن انتخاباته لم تكن نزيهة أو أن استشاراته كانت مغلوطة أو مشبوهة" وتعهد بوضع ثقله"الشخصي وهبته الشخصية وصلاحي...
	جرى التنافس في هذه الانتخابات بين 3300مرشح من بينهم 69 سيدة و16حزبا على مقاعد المجلس البالغ عددها 325، وقد انقسمت الأحزاب السياسية في مجملها إلى ثلاث مجموعات هي الوفاق اليميني الموالي للحكومة (الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والحزب الوطني الدي...
	جرت الانتخابات التشريعية في 14/11/1997 وبلغت نسبة المشاركة فيها 85،3%، وجاءت أهم نتائجها بفوز الكتلة الديمقراطية المعارضة ب 102 مقعد وكتلة الوفاق اليمينية ب100 مقعد، و97 بالنسبة لتشكيلات الوسط،أما المقاعد المتبقية فقد توزعت بين الإسلاميين ( الح...
	أهم نتيجة جاءت بها هذه الانتخابات هي تحقيق رغبة الملك في تكريس مبدأ التناوب على أرض الممارسة السياسية المغربية، هــــذا المبــــدأ الذي مكــــن المعارضة الوطنية مجسدة في الإتحــــاد الاشتراكي للقوات الشعبية الانتقــــال إلى موقع السلطة عبر قياد...
	2-الانتخابات التشريعية لعام 2002 :
	جاءت الانتخابات التشريعية المغربية لعام 2002 في عهد الملك محمد السادس، وتم فيها تحديد سن التصويت ب18 واستحداث لائحة خاصة بالنساء تتضمن 30 مقعد من بين 325 مقعدا، وقد انتهج نفس نمط الاقتراع من قبل النمط الأحادي الإسمي ذي دورة واحــــدة،كمـــــــا...
	على الصعيد الإقليمي، حيث أن الأحزاب التي حصلت على أقل من هذه النسبة لن تؤخذ أصواتها بعين الاعتبار لحظة توزيع المقاعد معتمدين في ذلك على أسلوب الاقتراع النسبي مع أكبر بقية233F .
	جرت هذه الانتخابات يوم 27/09/2002 وشارك فيها 26 حزبا، وجاءت نتائج المراتب الستة الأولى بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب50 مقعدا ثم حزب الاستقلال 48 مقعدا، ثم التجمع الوطني للأحرار 42 مقعدا، ثم حزب العدالة والتنمية ب42 مقعدا ثم الحركة الشعبية...
	عرفت أجواء هذه الانتخابات نوعا من الشفافية والنزاهة، إلا أنها عرفت تراجعا في نسبة المشاركة إلى 52 % ويعود السبب إلى امتناع المسجلين عن التصويت لاهتزاز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات التي تنتجها الانتخابات، وقد عين الملك محمد السادس رئيس الحكومة هذه...
	3-الانتخابات التشريعية لعام2007
	سادت ظاهرة العزوف على المشاركة في الانتخابات التشريعية المغربية لعام 2007، ويعود السبب إلى إنعدام ثقة المواطنين في وصول أصواتهم وفي تحقيق المؤسسات المنبثقة عن الانتخابات مطالبهم .
	شارك في هذه الانتخابات 33 تشكيلة حزبية تزايد عددها لظهور أحزاب جديدة شاركت في إنشائها السلطة للحيلولة دون سيطرة حزب معين على نتائج الانتخابات، بالإضافة إلى تزايد عدد الانشقاقات الداخلية داخل الأحزاب المغربية .
	كما اتسمت هذه الانتخابات بتراجع نسبة المشاركة فيها إلى 38 % وتعتبر أضعف نسبة مشاركة عرفتها الانتخابات التشريعية المغربية، ويمكن أن نرجع السبب لحضور المال بشكل بارز في الحمـــــلة فالصورة التــــي هيمنت على هذه الانتخابات هي بيع الأصوات سواء بشكل ...
	إثر هذه الانتخابات عين الملك محمد السادس هذه المرة الوزير الأول عباس الفاسي رئيس حزب الاستقلال  باعتبار حزبه من حصل على الأغلبية، وكلفه بتشكيل الحكومة .
	4-الانتخابات التشريعية لعام 2011:
	جرت أخر انتخابات تشريعية مغربيـــــة في ظروف عربية إقليمية خــــاصة تمثلت في نجــــــاح شعبــــى تونس ومصــــر
	في الإطاحة بنظامي زين العابدين ومبارك، وفي عملية محاكاة لما يجري في هذه الدول برزت حركة 20 فبراير المغربية  تطالب بإقامة نظام ملكي برلماني يسود فيه الملك ولا يحكم، وفي خطوة إستباقية لتطور الأوضاع قام الملك محمد السادس بتعديل الدستور في 01  جويلية2011 .
	قدر عدد الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات التشريعية ب31 حزبا يتنافسون على 395 مقعدا نيابيا، وقد انحصرت المنافسة الحقيقيــــة بين تكتلين كبيرين :الأول التكتل من أجـــل الديمقراطية وتكـــــون من ثمانية أحــــزاب قريبة
	من الملك وذو توجه ليبرالي أما التيار الثاني فيمثله حزب العدالة والتنمية بزعامة عبد الإله بن كيران .
	قدرت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ب 45 % وأفرزت نتائجها للمراتب الأولى على فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي ب107 مقعدا، وفي المرتبة الثانية حزب الاستقلال ب60 مقعدا، ويليه في المرتبة الثالثة حزب التجمع الوطني للأحرار صاحب التوجه السياسي الل...
	إن نتائج هذه الانتخابات تؤكد تنوع الخريطة الحزبية المكونة لمجلس النواب المغربي في ظل السير إلى تطوير وإصلاح المؤسسات الدستورية، فقد عين الملك محمد السادس السيد عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب رئيسا جديدا...
	مما سبق كشفت الانتخابات التشريعية المغربية على وجود حياة سياسية تعددية تتسم بالتلاعب الإداري الذي تشارك فيه الأحزاب مما جعل الناخب المغربي يعزف عن المشاركة فيها، مما أضعف من شرعية المؤسسات المنبثقة عنها.
	في الأخير استطاعت السلطة المغربية الأخذ بالعديد من مؤشرات التحول الديمقراطي(الاطار الدستوري والمؤسسي المجتمع المدني، الانتخابات والتداول على السلطة، وغيرها..) لكن عملية تطبيق هذه المؤشـــرات كشفت عن ضعفها وعدم قدرتها في تكريس عملية تحول ديمقراط...
	خلاصة و استنتاجات:
	تبنت بلدان المنطقة المغاربية (تونس، الجزائر، المغرب) في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات عملية التحول الديمقراطي، التي دفعت إليها مجموعة من الدوافع المتنوعة الداخلية والخارجية، وقد تشابهت دوافع التحول الديمقراطي في تونس والجزائر والمغرب إلى در...
	عاشت شعوب المنطقة المغاربية (تونس، الجزائر، المغرب)  في الثمانينات أزمة متعددة الأبعاد سياسية، اقتصادية واجتماعية وثقافية أضرت بالشعوب وجعلتها تنظم الاحتجاجات والمظاهرات لتعبر عن رفضها للأوضاع السائدة ورغبتها العميقة في الإصلاح والتغيير، بالإضا...
	أثناء هذه الظروف قررت النخب الحاكمة لدول محل الدراسة اتخاذ قرار البدأ بعمليـــة الإصــــلاح السياســــي
	بتبني عملية التحول الديمقراطي من خلال الأخذ بمجموعة من الأسس والمؤشرات الخاصة بعملية التحول الديمقراطي وقد بدأت النظم السياسية في كــل من تونس والجزائر والمغرب بعملية الإصلاح الدستوري بإدخال تعديلات تنــــص على مقومات الديمقراطية حسب ظروف كل دولة، حيث...
	من خلال دراستنا لأهم مؤشرات التحول الديمقراطي في تونس والجزائر والمغرب والمتمثلة في الإطار الدستوري والمؤسسي والمجتمع المدني، وتنظيم الانتخابات لتكريس مبدأ التداول على السلطة توصلنا إلى ما يلى:
	 عرفت دول المنطقة المغاربية العديد من التعديلات الدستورية لتكريس عملية التحول الديمقراطي، وكان مصدر التعديلات الدستورية دائما السلطة التنفيذية، وكان محتوى هذه التعديلات الدستورية دائما توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية وجعل رئيس الدولة محور النظام السياسي.
	 أكد الإطار الدستوري والمؤسسي في البلدان الثلاث (تونس والجزائر والمغرب ) على غياب التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وذلك لتمتع السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية أو الملك ) بصلاحيات واسعة تكرس هيمنة السلطة التنفيذية وتدخلها في صلاحيات السلطات ال...
	 تعاني السلطة التشريعية في تونس والجزائر والمغرب من الضعف والتهميش وجعلها مؤسسة شكلية فقط دون فاعلية أمام السلطة التنفيذية، التي تملك آليات لحلها والضغط عليها لتحقيق ما تصب إليه من قرارات.
	 تعاني السلطة القضائية في البلدان الثلاث من عدم الإستقلال والتبعية للسلطة التنفيذية،  التي تهيمن عليها وتجعلها
	وسيلة لتحقيق سياساتها رغم نص دساتير الدول الثلاث على استقلاليتها.
	   تزخر الساحة السياسية لـــدول المغاربيـــــــة تونس والجزائـــــــــر والمغرب بوجــــــود الكثيــــر مــــــن الأحــــــزاب السياسيـــــة ذات
	التوجهات السياسية المتعددة، غير أن الواقع السياسي لهذه التعددية الحزبية في الدول الثلاث محــــــل الدراسة تؤكد أنهــــــــا تعددية في عدد الأحزاب لا في البرامج والأفكار والأيديولوجيات، بإختصار إن التعددية الحزبية في تونس والجزائر والمغرب تعددية شكلية.
	 تتسم الساحة السياسية لدول المنطقة المغاربية (تونس، الجزائر، المغرب) بعدد كبير من المنظمات المدنيــــــة المتنوعــــة
	إلا أن ممارستها الواقعية تؤكد ضعف أدائها ومساهمتها في تكريس عملية التحول الديمقراطي.
	 أخذت النظم السياسيــــة  لبلدان المنطقة المغاربيــــة الثلاث (تونس، الجزائر، المغرب) بمؤشر الانتخابات لتكريس
	مبدأ تداول السلطة وفتح المجال أمام الأحزاب السياسية لممارسة اللعبة السياسية، غير أن العملية الانتخابية في الدول الثلاث تؤكد أنها عملية شكلية مظهرية تعاني لا شفافية وعدم النزاهة وتنتج نخبا سياسية تتماشى مع سياسات الأنظمــــة القائمــــة،  فمثـــــــلا ...
	علـــــــى فـــــوز زين العابدين بالإنتخابات الرئاسية وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي بالأغلبية في مجلس النواب.
	فـي الأخيـــــر إن الديمقراطية التي أخذت بهـــــــا كـــــــل مــــن تونس والجزائـــــر والمغرب ديمقراطيـــــة شكليــــــــة مظهريـــة
	لا تتعـــدى أن تكون مجرد وسيلة استخدمتها لتمتص بها غضب واستياء شعوبها، واستخدمتها واجهة لخداع المجتمع الدولي للحفاظ على شرعيتها.
	ما يزيد من سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية عدم خضوع رئيس الجمهورية لآلية المعاقبة ولمحاسبة حيث اكتفى الدستور التونسي بإخضاع أعضاء الحكومة للقضاء في حالة اقتراف أحدهم الخيانة العظمى، حيث نص في الفصل 68 من الدستور أن "تتكون ...
	9. تخوف العديد من الأحزاب السياسية التونسية من تكرار التجربة الجزائرية لعام 1990 بتونس، لذا اهتمت
	بإعلاء قيمة الاستقرار السياسي والإيمان بالديمقراطية التدريجية التي تظل في النهاية أكثر بقاء أو تأثيرا في الحياة السياسية18F .
	ثانيا / أسباب ضعف المنظمات المدنية التونسية.
	تتعدد أسباب  ضعف المنظمات المدنية  التونسية منهـــا مــا يتعلق بممارسات النظام السياسي تجاهها، ومنهــــــا
	ما تعلق بالمنظمات المدنية في حد ذاتها وأهم هذه العوامل ما يلي :
	1. وضع قيود قانونية على إنشاء وتسيير أنشطة المنظمات المدنية، حيث أن تعديل 1992 يمنح صلاحيات واسعة
	للسلطة التنفيذية لمراقبة وتسيير عمـــــل المنظمات المدنيـــة، مثل امتناع السلطة عــن منـــح التراخيص القانونيـــة لإنشـــــــــاء
	منظمات مدنية رغم استوفائها للشروط القانونية مثل "المجلس الوطني للحريات "وهي جمعية حقوقية، تعرض أعضائها للملاحقة والاعتقال بتهمة الانتماء لجمعية غير مرخص بها قانونا. ومنح الحكومة الحق في حل الجمعية بقرار إداري وليس بحكم قضائي، ذلك فضلا عن قنوات وأشكال ...
	2. احتواء بعض الجمعيات المدنية وجعلها تابعة للنظام معبرة عن أفكاره وقراراته، مثل الاتحاد القومي للمرأة التونسية
	الذي أصبح أداة لتعبئة المرأة وإدماجها داخل النسق السياسي القائم ومن ثم لا يختلف دور الإتحاد عن دور أي مؤسسة أو هيئة وزارية تعتمد على الدولة في أدائها لوظائفها.
	3. تعرض الكثير من أعضاء المنظمات المدنية التونسية للملاحقات الأمنية والاعتقال، فقد فصل القاضي مختار
	يحياوي من عمله لقيامه بنشر خطاب مفتوح إلى الرئيس زين العابدين بن على ينعى فيه عدم استقلال القضاء21F .كما تعرض أعضاء جمعيات حقوق الإنسان للاعتقال "الرابطة التونسية لحقوق الإنسان"، لهذا حلت نفسها في 1992، وعنــــد رفض هذه الجمعية الخضوع للنظام تم حلهـــ...
	من أعضاء الرابطة منهم اثنان ينتمـــون إلـــى الحزب الحاكـــم "التجمـــع الدستوري الديمقراطـــي " دعـــوى قضائيــــة تطعـــن
	فـــي شرعيــــة انتخابات مجلس أمنــــاء الرابطـــة، وقـــد أصدرت المحكمة التونسية حكما بحل مجلس أمنــاء الرابطـــة المؤلـــف
	من 25 عضوا مع إلغاء جميع القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة للرابطة في شهر أكتوبر من نفس العام، الأمر الذي يشير إلى خطورة اختراق بعض مؤسسات المجتمع المدني التونسي من عناصر الحزب الحاكم قد تثير القلاقل والانقسامات الداخلية فيها22F .
	4. استخــــــدام النظام السياسي التونسي سياسة بث الفرقة والشقاقـــــات وتعميق الخلافات بين أعضـــــاء  المنظمـــــات
	المدنية لضمان استمراره في إحكام قبضته عليها.
	5. عدم تحلى  المنظمات المدنية بثقافة ديمقراطية بداخلها تؤدي إلى التداول على المناصب والمشاركة في عملية صنع
	القرار، مما يؤدي إلى إضعافها تجاه السلطة الحاكمة ويعرقل من تحقيق مطالبها.
	في الأخير نستنتج أنه في عهد زين العابدين انتهج في الثلاث السنوات الأولى من حكمه تبنى مجموعة تعديلات دستورية وقانونية لتحقيق التعددية السياسية وتدعيم المؤسسات المدنية للمجتمع المدني وحماية حقوق وحريات الإنسان لتضييق المساحة على المعارضة ومنعها م...
	إذا كانت السلطة التشريعية في النظام السياسي الجزائري تعاني من هيمنة السلطة التنفيذية فإن السلطة القضائية غير مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية، فرئيس الجمهورية يتولى تعيين القضاة ويرأس المجلس الأعلى  للقضاء كما يقوم بإصدار العفو العام .
	أقر الدستور الجزائري إنشاء محكمة عليا للدولة تقوم بمحاكمة رئيس الجمهورية في حالة ارتكابه للخيانة العظمى وتحاسب الوزير الأول عن الجنايات والجنح في تأديته لمهامه، وهذا يعني أن رئيس الجمهورية مسؤول جنائيا وليس سياسيا، هذا ما يؤدى إلى اختلال التواز...
	أولا/ أسباب ضعف الأحزاب السياسية الجزائرية
	تعاني الأحزاب السياسية الجزائرية العديد من نقاط الضعف التي تؤثر سلبا على مشاركتها في الحياة السياسية وتضعف من قدرتها على استقطاب الجماهير وتكوين قاعدة شعبية تساندها في الانتخابات، ومن أهم هذه الأسباب ما يلي :
	1. وضع النظام السياسي الجزائري مجموعة من القيود القانونية لتقييد العمل الحزبي مثل ما ورد في المادة الخامسة
	من دستور 1996 وفي قانون الأحزاب الصادر عام 1997، فقد تضمن هذا القانون الإطار القانوني لممارسة الأحزاب لنشاطها وبعض الإجراءات التي تمكن النظام من الإطاحة بالأحزاب أو تفكيكها من الداخل، وهو ما يمكن النظام من التعامل مع الأحزاب بطريقة انتقائية وحالة بحال...
	2. يقـــوم النظــــام السياســـي الجزائري بتدعيـــم إنشاء أحزاب سياسية تابعة لــــه ماديــــا وسياسيـــــا وإعلاميـــــــا لضمــــان
	سيطرته على المؤسسات الدستورية، مثل إنشائه لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عام 1997 وتمكينه من الفوز بالانتخابات التشريعية لنفس العام بعد إنشائه بثلاثة أشهر فقط.
	3. يعمل النظام السياسي الجزائري على إضعاف المعارضة من خلال احتوائها (التحالف الرئاسي ) أو تفتيتها
	كمــا حدث مع الجبهة الإسلامية للإنقـــاذ، أو خلــق أحزاب جديدة منافسة تساهـــم فـــي تشتيت أصوات الناخبيـــــن
	في العمليات الانتخابية للحيلولة دون فوز المعارضة.
	4. تعمل السلطة الجزائرية على وضع مجموعة قوانين بما فيها قانون إنتخابي يخدم حزب السلطة مثـــل مجموعـــــة
	القوانين التى وضعتها السلطة بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالإنتخابات المحلية في 12-06-1990، هذه   القوانين حدت من عمل الجبهة الإسلامية للإنقاذ في البلديات منها تجريد البلديات من صلاحية توزيع السكن وجعلتها محصورة في ديوان الترقية والتسيير العقاري و...
	5. تأسست الكثير مــن الأحزاب السياسيـــة الجزائريــــــة بموجب القوانين المؤسســــة للتعددية وليس مـــــن خـــــلال
	مشروع اجتماعي تسعى لتحقيقه64F .
	6. ظهور أحزاب صغيرة تقوم بممارسات غير ديمقراطية تساهم في تشويه الانتخابات من خلال بيعها للمراتب
	الأولى لقوائمها إلى شخصيات غير سياسية مقابل الأموال، وهذا ما ساهم في انحراف العمل السياسي وتشتيت أصوات الناخبين عند تنظيم الانتخابات .
	7. إهمال المصلحة العامة وتفضيل المكاسب والمناصب من قبل أعضاء وقادة الأحزاب ساهم في فقدهم ثقـــــة
	المواطنين فيهــــم،  وبتالي ضعف المشاركة السياسية في الانتخابات.
	8. غياب الديمقراطية الداخلية لدى الأحزاب الجزائرية خلق عدم الإستقرار نتيجة تنافس الزعامات على القيــــادة
	مثل الأزمة التي هزت حزب جبهة التحرير الوطني في مؤتمره الثامن حول زعامة الحزب، حيث شهد ميدان قصر المعارض صراعا  يمكن القول عنه بأنه دموي بين أنصار الأمين العام بن فليس وأنصار الحركة التصحيحية65F .
	9. أغلب الأحزاب الجزائرية أحزاب مرتبطة بشخصية القائــد أو الزعيــــم وليست أحزاب برامــــج ارتبط ظهورهــــا
	بأسماء مؤسسيها مثل جبهة القوى الاشتراكية التي أسسها أيت أحمد سنة 1963 ومازال محتفظا بزعامته إلى اليوم  وكل محاولة لتغيير هذا الزعيم تؤدي إلى شرخ الحزب، ومثل حزب حركة مجتمع السلم التى سببت وفاة زعيمه محفوظ نحناح عـــــام 2003  فــي أزمة تنظيمية على مست...
	في هذا الشأن" أن وفاة محفوظ نحناح أحدثت فراغا لم يملأ بعد"66F ، إن ارتباط الكثير من الأحزاب الجزائرية بزعمائها أثر سلبـــا علـــى مشاركتها فـــي العملية السياسيـــة عند غيابهـم مثل مــــــا حدث مع حزب النهضـــة عندما خرج  زعيمهـــا عبد الله جاب الله إ...
	10. تعاني الأحزاب السياسية الجزائرية من ظاهرة الانقسام والانشقاق الداخلي مثل الانشقاق الذي عرفته حركة
	النهضة عندما انشق عنها زعيمها عبد الله جاب الله وأسس حزب سياسي آخر وهو حركة الإصلاح الوطني، ثم تعرض هذا الأخير مرة أخرى للانشقاق وكون عبد الله جاب الله حزب العدالة والتنمية، وتعود ظاهرة الانقسام والشقاق داخل الأحزاب نتيجة الاختلاف بين الأعضــاء وانتشـ...
	من قبل الفئة الحاكمة بحيث لا تسمح للكوادر والكفاءات الجديدة أن تتولى القيادة.
	11. تفتقر الأحزاب الجزائرية إلى برامج سياسية حقيقية وإن وجدت فهي متشابهة مع بعضها البعض إلى حد
	كبير ومتأثرة بتوجهات قادة الأحزاب وتتعرض بصورة سطحية بعيدة عن التحليل المعمق لأوضاع الجزائر على جميع الأصعدة ولا تقدم البدائل والحلول اللازمة، ويمكن أن نرجع السبب في ذلك إلى ضعف التكوين السياسي لمعظم هذه القوى نتيجة حداثتها وقلة تجربتها في الميدان الد...
	نستطيع القول أن التعددية الحزبية في الجزائر يساهم في إضعافها النظام السياسي الجزائري حيث تبناها لإعادة بناء شرعيته واحتواء الضغوط الجماهيرية مع صياغة حدود لهذه التعددية حتى لا تهدد مكانته، فهو غير مستعد لإدماج أحزاب وقوى سياسية مستقلة تساهم في...
	ثانيا -أسباب ضعف المنظمات المدنية الجزائرية.
	تتنوع أسباب ضعف المظمات المدنية الجزائرية بين مـــــا يتعلق بالنظام السياســــي وبين ما يتعلق بالمؤسسات المدنيــــة
	في حد ذاتها، وأهم هذه الأسباب ما يلي:
	1. تطبع العلاقة بين الدولة والمنظمات المدنية بطابع عنيف عدائي، فقد استقــــر في إدراك النخبـــــة الحاكمــــة أن قــــوة
	المجتمع المدني تعني إضعاف الدولة70F .
	2.  هنـــاك الكثير من المنظمـــات المدنية الجزائريـــة تسيطر عليهـــا أحزاب سياسية ممـــــا يؤدي إلــى إضعافهـــا ويمكــــن
	من توظيفها سياسيا من قبل التيارات السياسية المختلفة داخل النظام وخارجه 71F .
	3. يعلن النظام السياسي الجزائري احترامه لإنشاء ونشاط المنظمات المدنية، غير أنه في الواقع يمارس ضغوطات
	ويضع قيودا إدارية تكبل عمل واستقلالية هذه المنظمات، مثل منع المنظمات المدنية من ربط اتصالات أو دخول المنظمات الغير الحكومية الدولية، حيث أشارت الحكومة إلا أن القانون لا يسمح لفروع تلك المنظمات بالعمل بصورة قانونية داخل البلاد72F ، وكذا من خلال العمل ع...
	4. تعاني المؤسسات المدنية الجزائرية من عدم التجذر لارتباط ظهور معضمها في أوقات صعبة، مما أدى إلى ضعف
	قدرتها التعبوية وضعف قاعدتها الشعبية.
	5. إن ضعف انتشار الثقافة الديمقراطية والنضج السياسي في المجتمع الجزائري يعرقل تطور المنظمات المدنية.
	6. إن المنظمــــــــات المدنيــــــــــة الجزائريـــــة  تحكمهـــــا الارتباطـــات التقليديـــة الجهويـــــة والقبليـــــة التــــــي لا تـــــــــزال متغلغلـــــة
	في المجتمع وتمثل الأنماط الرئيسية للارتباط الاجتماعي73F .
	7. إن المنظمات المدنية الجزائرية تعاني من مشكلة التمويل التي تستخدمه الدولة كسلاح لفرض سيطرتها عليها
	ويفقدها استقلاليتها فتصبح مجرد امتدادات لأجهزة الدولة.
	8. تعاني المنظمات  المدنية من قلة كفاءة المسؤولين المشرفين عليها وضعف العمل المؤسسي داخلها.
	تحتوى الجبهة الإسلامية للإنقاذ على ثلاث اتجاهات تتمثل في التيار المعتدل الإصلاحي بزعامة عباس مداني والذي يدعو للقيام بثورة إسلامية بأسلوب برغماتي، والتيار المتشدد تحت زعامة علي بالحاج  ويمثل الأغلبية وأخيرا تيار الجزأرة الذي يرى بضرورة بناء دولة...
	يتميز النظام السياسي المغربي بأنه نظام لا يعترف فيه الملك بمبدأ فصل السلطة، حيث صرح الملك الحسن الثاني في خطبه أنه لا يمكن تصور فصل السلطات على مستوى الملك، فممارسة السلطة لا تعني بالنسبة إليه تحديد مجالها لفائدة سلطة أخرى، فهذا التحديد تخضع ل...
	يقوم الملك في المغرب بتعيين الوزير الأول من الحزب الذي حصل على الأغلبية، والذي يقترح أعضاء حكومته وللملك حق تعيينهم، ويخول المشرع المغربي للسلطة التنفيذية المشاركة في عملية التشريع، بمنح رئيس الحكومة حق المبادرة باقتراح مشاريع قوانين بنص الفصل...
	كما يحق للحكومة أن لا تقبل مقترح أو تعديل قانون مقدم من البرلمان، الفصل 79 من دستور 2011 "للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون. كل خلاف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية، في أجل ثمانية أيام، بطلب من أحد رئيسي...
	يحق للحكومة أيضا المشاركة في العملية التشريعية من خلال الإذن البرلماني للحكومة، وهو اتخاذ مراسيم قوانين في ظرفية زمنية معينة محددة ولغاية معينة، وعند انتهاء اجل الإذن يتم عرضه على البرلمان للمصادقة عليه حيث ينص الفصل 70 "يمارس البرلمان السلطة ا...
	أو أحدهما"124F .
	وما يزيد من سيطرة السلطة التنفيذية على التشريعية اضطلاع الحكومة بالمبادرة في المجال المالي فقط دون السلطة التشريعية، إذ ينص الفصل 77 من الدستور المغربي على " يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض بعد بيان ...
	بالإضافة إلى ما سبق منح المشرع المغربي للملك حق التشريع  عند حله أحد مجلسي البرلمان أو كليهما بظهير شريف وبعد استشارة رئيسي المجلسين ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة، ويتم الإعداد للانتخابات البرلمانية الجديدة في ظرف شهرين من تاريخ الحل ...
	يضطلع الملك في حالة الاستثناء بجميع السلطات بما فيها التشريعية، وهذه التدابير التي يتخذها الملك طيلة المدة التي تستغرقها الحالة الاستثنائية لا يشترط فيها أن تكون مطابقة لقواعد المشروعية العادية، لأن الدستور أعطى لجلالته الحق في اتخاذ جميع التد...
	يشارك الملك في عملية التشريـــع من خلال إصداره الأمر الملكي للموافقة علـــى القوانين الصادرة مـــن مجلــــس
	النواب بعد ثلاثين يوما التالية من إحالته للحكومة وبعد حصولـــه على موافقــة المجلسين، حيث ينص الفصــــل 50
	من دستور 2011 على" يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته الى الحكومة بعد تمام الموافقة عليــــه.ينشر القانـــون الذي صــــدر الأمر بتنفيذه بالجريدة الرسمية للمملكــــة، خلال أجــــل أقصاه شهــــر ابتــــداء
	من تاريخ ظهير إصداره "134F .
	كما يحق لرئيس الحكومة المغربي حل مجلس النواب، حسب نص الفصل 104" يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري.يقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن بصفة خاصة، دوا...
	ثانيا / هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية :
	تسيطر السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، حيث يتولى الملك تعيين القضاة ورئيس المحكمة العليا فالقضاء من وظائف الإمامة ومندرج في عمومها، وإن القاضي نيابة عن الإمام وأن القضاء نفوذ ملكي يمارسه الملك بواسطة نوابه المستشارين، وهم القضاة الذين يتم ت...
	ممــــــــا سبق يبرز مــــــــــدى هيمنة المؤسسة الملكية علـــــــى السلطتين التشريعية والتنفيذية فرغـــم التعديلات الأخيــرة
	على الدستور المغربي، فالملك مازال في المغرب يملك ويحكم وغير مساءل مطلقا عن أفعاله وأقواله141F ، أما الحكومة فهي مسؤولة جنائيا أمام المحاكم المغربية، حيث ينص الفصل 94 "أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء مم...

	حقق المجتمع المدني المغربي ازدهارا ملحوظا منذ التسعينيات، حيث زاد عدد ممؤسساته وتوسع نوع نشاطها غير أن المجتمع المدني المغربي يعاني مجموعة من الأسباب التي تضعفه وتحول بينه وبين ممارسه مهامه على أكمل وجـــــه وسندرس أسباب ضعفه من خلال ما يلي :
	أولا  : أسباب ضعف الأحزاب  السياسية المغربية.
	تعاني الأحزاب المغربية من مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى ضعفها وعدم قدرتها على القيام بمهامها وتتمثل في:
	1. استخدام  المؤسسة الملكية أساليب متنوعة للسيطرة على الأحزاب السياسية، وتنويع هذه الأساليب بين سياسة
	الاحتواء والتهميش وبث الفرقة والانشقاقات داخل الأحزاب للحيلولـــة دون تكتلها لتسهيــل عملية السيطرة عليهــا وبين استخدام سياسة الترهيب والترغيب تارة أخرى، هذه السياسية التي يطبقها النظام المغربي جعلت الأحزاب المغربية تكتفي بالدور الذي رسمته لها السلطة...
	2. يعمل النظام السياسي المغربي على الحيلولة دون تجذر أي حزب سياسي في منطقة معينة، فالأحزاب غير المتجذرة دوما في أي منطقة والممثلة بزعمائها عليها القبول بالتفاوض حول وسائل دعم المبادرات الملكية لا حول الاختيارات145F .
	3. احتكار قادة الأحزاب المغربية الرئاسة حيث لا يسمحون بالتداول عليها مع الكوادر والكفاءات الجديدة، وهذا يرجع إلى ضعف ثقافة التسيير الديمقراطي داخلها، بالمعني الذي يجعل الترقي في سلم الحزب وتراتبية مؤسساته مبنيا على مقاييس لا تضع في صدارتها الكفاءة وال...
	4. انتشار الخلافات والشقاقات داخل الأحزاب السياسية  لفقدانها الطابع المؤسسي والديمقراطية الداخلية، مما يؤدي إلى إضعاف قدرة الأحزاب السياسية على تدبير الأزمات الداخلية بين تياراتها وفصائلها ما دفع العديد من أعضائها إلى إنشاء أحزاب جديدة تضمن فضاء ديمقر...
	5. تفتقد الأحزاب المغربية إلى سمة التمايز لعدم وجود برامج مميزة لكل واحد، فكل البرامج متشابهة تحمل نفس
	الأفكار غير محددة المعالم خاصة أحزاب الإدارة التي تعمل على تأييد النظام، فضلا أن ممارسة المعارضة أصبحت هوية إيديولوجية لبعض الأحزاب بدلا من الدور السياسي المفروض أن تمارسه148F .
	6. تعانــــي الأحـــزاب المغربية من بطـــــئ النمــــو لأن التفاعل فيمــــا بينها ينطبق عليه لعبة الأرجوحة، فإذا تمكــــن فاعــــل
	مــــن فـــرض سيطرتــــه تحالفت النخب الأخـــرى مــــع بعضهــــا لمواجهته وموازنة الكفــــة، وبـــذلك تنتهــــي الحيـــاة السياسيـــة
	إلى الدوران في حلقة مفرغة من النخب والنخب المضادة149F .
	أخيرا يمكن القول أن جميع الأحزاب المغربية تخضع إلى الشرعية الدينية الملكية دون محاولــــة نقاشهــــا فـــــي ذلك
	أو تقديم انتقادات للملك لأن الدستور يجرم كل من يمس بشخص الملك، لذا اكتفت المعارضة بانتقاد سياسة الحكومة فقط دون السعي للوصول إلى السلطة، مما جعل مهمة الأحزاب المغربية داخل مؤسسات النظام السياسي تنحصر في إضفاء الشرعية عليه فقط،  أما هدفها فالإستلاء على...
	ثانيا :أسباب ضعف المنظمات المدنية المغربية.
	تعاني التنظيمات المدنية المغربية مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى ضعفها وعدم فعالية نشاطها، وأهم هذه الأسباب ما يلي :
	1. يعمل النظام السياسي المغربي على إنشاء منظمات مدنية تابعة له هدفها توسيع وتعبئة وتنظيم النخب عبر
	أنشطة يحددها مثل المجلس الوطني الاستشاري لحقوق الإنسان. ومنه إن النظام السياسي المغربي لا يسعى لتكوين مواطنة حقيقية وبناء منظمات مدنية مستقلة عنه، لأنه مازال يرى في استقلالية المنظمات المدنية خطرا على وجوده.
	2. تستخدم السلطة المغربية أساليب مختلفة لفرض سيطرتها على المنظمات المدنية للحيلولة دون استقلالها فتـــــــارة
	تبعث الخلافات والشقاقات والفرقة داخلها، وتارة تستخدم أسلوب الاحتواء وتارة أخرى تستعمل أسلوب التمويل المادي لتجعلها تابعة لها ومسايرة لسياستها.
	3. إن المنظمات المدنية المغربية تعاني كثرة الشقاقــــات الداخلية والضعف نظــــرا لتبعيتها لهيئات أخـــــرى كالأحزاب
	التي تمارس عليها نوعا من الوصاية، الشيء الذي يفقدها استقلاليتها151F ، مثل المنظمة العربية للمرأة الديمقراطية تابعة للحزب الوطني الديمقراطي والمجلس الوطني لنساء الحركة الشعبية تابع لحزب الحركة الشعبية ومنظمة المرأة الدستورية  تابع لحزب الإتحاد الدستوري...
	4. يعاني عناصر المنظمات المدنية المغربية من الملاحقـــــات والاعتقالات التي يسلطها عليه النظـــام السياسي تحت
	طائــــل تهــــم مختلفة، مثل اعتقال السلطات المغربية في 27 جوان إبراهيم سبع الليل عضو المركز المغربي لحقوق الإنسان وتوجيه إليه تهمة نشر أخبار كاذبة، وكذا حسن الراشدي  مدير مكتب الجزيرة في الرباط وسحبت الاعتماد الصحفي منه152F .
	5. إن المنظمات المدنية المغربية وجدت نفسها في وسط مواجهة حادة بين مجتمع محلي ذي بنية وراثية ومجتمع ناشئ
	بين مجتمع القبيلة والأسرة ومجتمع النقابة والعصبة والجمعية153F .
	مما سبق يمكن القول أنه منذ التسعينات حقق المجتمع المدني المغربي تقدما ملحوظا، حيث استطاع الضغط على السلطة والحصول على الكثير من التنازلات كرستها الدساتير المتعاقبة، وهو يسعى لتكريس دوره كوساطة بين الشعب والنظام السياسي .
	بالإضافة إلى استخدام النظام أسلوب التعايش والانفراج من خلال إصدار العفو على المعتقلين السياسيين الإسلاميين وتأسيس وزارة حقوق الإنسان والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في ربيع 1990165F .كما استخدم الملك الحسن الثاني لمواجهة خطر الحركات الإسلامية ...

